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اةام- ١٠٠كم‏ 


من احكام الإجارة 


حككم امتداد عقد الإيجار وفقا للقانون 
الممحتادفى 
-١‏ تقرر في قواعد الشرع أنَّ تصرف ولي الأمر على الرعية مَنوطٌ باللمصلحة» وأنَّ 
له سَلطة تقييد المباح. 
-١‏ تقاضي المستأجر مبلعًا ماليًا من المالك المؤجر نظير التنازل عن عقد الإيجار 
الساري» وهو ما يسمى ب "خلوٌ الرجل" لا مانع منه شرعًا إذا اتفق الطرفان على 
المبلغ المدفوع. ويقسم بين المنتفعين بامتداد العقد بالسوية. 
السشطلوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم: 447 لسنة 9١٠٠م‏ المتضمن: 
شقة إيجار بمدينة نصر باسم والدي من سنة 1917م توفي الوالد سنة 
م وترك ني العين: الزوجة, وأناء والأخت الصغرى. وأخنًا أخرى تزوجت 
بعد وفاته ب 8 شهور وانتقلت إلى بيت زوجهاء أما باقي الإخوة, وهم: أخ وأخت 
متزوجان ومستقلان عنا من قبل وفاة الوالد. 
السؤال عن هذه الشقة: أراد صاحب العقار هدمه وإخلاء مَن فيه في 
مقابل مبلغ 500٠٠١‏ جنيه. من له حق في هذا المبلغ؟ وإذا تم شراء شقة تمليك 


فباسم مَن تُكتّب؟ مع العلم أني سأتزوج بعد حوالي ثلاثة أشهر. 


الججلواب 

عقد الإيجار له قوانين تُتَظلّمهء وهذه القوانين منها ما يتعلق بها يسمى ب 
"امتداد عقد الإيجار"؛ ومفهوم الامتداد هنا هو أن عقد الإيجار لا ينقضي بانتهاء 
مدته العقدية» بل يمتد تلقائيًا وبحكم القانون إلى مستفيدين معينين منصوص 
عليهم في القانون. 

وقد فرض القانون المصري امتداد عقود الإيجار إلى مدة غير محددة ودون 
حاجة إلى توافق إرادة المتعاقدين على ذلك بنصوص آمرة تتعلق بالنظام العام. 

وقد حَدَّد القانون المستفيدين بامتداد عقد الإيجار في عَدَدٍ محدودٍ من 
الأقارب؛ وقد جاء في المادة 74 من قانون 54 لسنة //91١م‏ بشأن إيجار الأماكن 


أنه: "لا ينتهي عَقَدٌ إيجار المسكّن بوفاة المستأجر أو تركه العَينَ إذا بقي فيها زوجه 


جنيع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حقٌّ في الاستمرار في شَغْل 
العين» ويّلرّمِ هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد". فيُعلّم من 
هذه المادة أنه يستفيد من الامتداد كل من: الزوجين, والأولاد: الذكور والإناث» 
والوالدين الذين كانوا يقيمون مع المستأجر في تاريخ الوفاة أو الترك. 

وهؤلاء الآقارب جميعًا يستفيدون مِن الامتداد القانوني» ولم يرد في 
النصوص القانونية ما يفيد أنه يُتَدَرَّحِ في بقائهم» بل يثبت الامتداد لصالحهم 
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مجتمعين» ى| كانوا مستفيدين جميعًا بالإقامة قبل الوفاة أو الترك» فيشتركون جميعًا 
أيضًا بعد الوفاة أو الترك في الانتفاع بكامل العين» فإذا ما ترك أحذهم الإقامة 
بالعين خلص الحق للآخرين. 

والمقصود بالإقامة المذكورة في المادة السابقة هو الإقامة المستقرة المعتادة 
المستمرة حتى الوفاة أو الترك؛ بحيث تكون نية المقيم منصرفة إلى أن يجعل من 
هذا المسكن مراحه ومغداه؛ فلا يعوّل على مأوى ثابت ودائم سواه. فتخرج بذلك 
الإقامة العَرَضِيّة والعابرة المؤقتة مهما استطالتء أيّا كان الباعث عليها والداعي 
لما. 

وكذلك لم يشترط القانون في الزوجين والأولاد والوالدّين استمرارٌ 
الإقامة مدة معينة» بل يكفي مَُرّد الإقامة المستقرة وقت الوفاة أو الترك. ومنه 
يُعلّم أيضًا أنه لا يّلزم أن يكون المستفيد وارنّاء إذ قد يتمتع بحق الامتداد ويقوم به 
مانع من موانع الإرث؛» وكذلك لا يلزم أن يكون كل وارث مستفيداء بل قد لا 
يكون من حق الوارث البقاء إذا لم تتوفر لديه شروط المادة 4 7. 

وهذه القوانين والنظم هي من المسائل الخاضعة لما يراه ولي الأمر من 
المصلحة الراجحة» فيَسّنَ القانون المنظّم لها با يتناسب مع المصلحة العامة 
والمصلحة هنا تنسجم مع كون المسكن ذا طابع عائلي غالبًا؛ حيث يتعاقد عليه 


المستأجر ليسكن فيه مع أسرته. وهؤلاء الأقارب المعينين هم الذين يعيشون في 
كنف المستأجره ومنهم تتكون الأسرة في كثير من الأحيان. 

وقد تقرر في قواعد الشرع أنَّ تصرف ولي الأمر على الرعية مَنوطٌ 
بالمصلحة؛ وأنَّ وي الأمر له سُلطة تقييد المباح؛ والمقصود بالتقييد هنا أنَّ ولي 
الأمر له الحق في اختيار أحد الأمرين: الفعل أو الترك لأحد أفراد المباح الذي 
يجوز فعله أو تركه ابتداء» ثم إلزام الناس بهذا الاختيار بمقتضى الصلاحية التي 
أعطاها له الشرع. 

وأعنا بهذا قله تال سر يتا نه لدو اموا أطيقرا للك وأطيفوا 
الجول و لْأَمْر مِنكُْ 4 [النساء: 09]» قال العلامة ابن عاشور في تفسيره: 
"أولو الأمر من الأمّة ومن القوم هم الذين يُسَيد الناس إليهم تدبير شؤونهم 
ويعتمدون في ذلك عليهم» فيصير الأمر كأنّه من خصائصهم. فأولو الأمر هنا هم 
مَن عدا الرسول من الخليفة إلى والي الحسبة» ومن قواد الجيوش ومن فقهاء 
الصحابة والمجتهدين إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخرة» وأولو الأمر هم الذين 
يُطلّق عليهم أيضا أهل الل والعقد".اه. 0/ 917: 48» ط: الدار التونسية 


وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم|- أن النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم- قال: «السمعٌ والطاعة على اكَرءِ الْمُسلِم فيها أَحَبّ وكّرهء مالم 
بوكر بشخصية) فإذا ممصي فلإاشهع ولة طاعةا. 

وروى الترمذي وأصله في صحيح مسلم عن وائل بن حجر -رضي الله 
عنه- أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- سأله رجل فقال: «أرأيتَ إن كان 
علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم؟ فقال رسول الله -صل الله عليه وآله 
وسلم-: اسمعوا وأطيعوا؛ فإن) عَلَيهِم ما حمّلوا وعَلَيَكُم ما حْمّلتم). 

وروى الحافظ البيهقي في سننه الكبرى» وابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ 
له: "أن حُذيفة بن اليّان -رضي الله عنه- تزوج امرأةً هودية» فكتب إليه عمر أن 
خلّ سبيلهاء فكتب إليه: إن كانت حرامًا خليتٌ مبيلهاء فكتب إليه: إي لا أزعم 
أمها حرام ولكني أخاف أن تعاطوًا المومسات منهن". 

فهذا عمر -رضي الله عنه- قد قَيّد الزواج من الكتابيات في زمنه بالمنع لَا 
خثي أن يتساهل الناس في تحري الزواج من العفيفات منهن» وهذا الصنيع منه 
ليس تحريًا للحلال» بل تقييدًا للمباح للمصلحة العامة. أصرح منه ما رواه 
الأزرقي في أخبار مكة أنه لا ضاق المسجد الحرام على الناس عمد عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه- إلى الدور المحيطة به فاشتراها من أصحاببها وهدمها 
لتوسعة المسجدء فلا أبى بعضهم أن يأخذ الثمن وتمنع من البيع وضعت أثانها في 
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خزانة الكعبة حتى أخذوها بعدء وقال لهم عمر: "إن) تَرلتم على الكعبة فهو 
٠ 7 2 7‏ 3 5 34 5 
فناؤهاء ول تَنزِل الكعبة عليكم"» وهذه الواقعة نص في جواز تدخل ولي الأمر في 
الملكية الفردية» ولا شك أن إلزام المالك بمدٌ عقد الإيجار أخف من إجباره على 


سعة. 


وقد نص العلماء على هذا المعنى؛ من ذلك ما جاء في كتب السادة الشافعية 
مِن أن ولّ الآمر إذا أمر بمستحب أو مكروه أو مباح وَجَب فعله؛ قال الإمام ابن 
حجر الحيتمي في فتاواه الفقهية /١‏ 27178 ط: المكتبة الإسلامية: "قولهم: تجب 
طاعة الإمام فيه| يأمر به وينهى عنه ما لم يخالف حكم الشرع. والظاهر أن مرادهم 
بمخالفة حكم الشرع: أن يأمر بمعصية أو ينهى عن واجبء فشمل ذلك المكروه. 
فإذا أمر به وجب فعله؛ إذ لا مخالفة حينئذ. وظاهر كلامهم أن الصدقة تصير 
واجبة إذا أمر بهاء وهو كذلكء, لكن يتحقق الوجوب بأقل ما ينطلق عليه اسم 
الصدقة» ى] هو ظاهر".اه. 

أما بخصوص تقاضي المستأجر مبلعًا مالا من المالك المؤجر نظير التنازل 
عن عقد الإيجار الساري» وهو ما يسميه الناس الآن ب "خلوٌ الرجل" أو "بدل 
الخلو" أو "الفروغ" أو "بيع المفتاح" فلا مانع منه شرعا إذا اتفق الطرفان على 
المبلغ المدفوع؛ لأنه من باب بيع المنافع» وحقيقة الإجارة تمليك المنفعة بعوض» 
فكأن المستأجر يتنازل عن حقه في المنفعة نظير المقابل المعيّن. 
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قال القرافي في كتابه الفروق في الفرق الثلاثين بين قاعدة تمليك الانتفاع 
وبين قاعدة تمليك المنفعة /١‏ 2.147 ط: عالم الكتب: "أما مالك المنفعة فكمن 
استأجر دارًا أو استعارها فله أن يؤاجرها من غيره أو يسكنه بغير عِوَض 
ويتصرّف في هذه المنفعة ب تَصَرَّف الملاك في أملاكهم على جري العادة على الوجه 
الذي ملكه. فهو تمليكٌ مُطلقٌ في في زمن خاصن حسب] ثتناوله عَقدٌ الآخارة أ 
أشهدت به العادة في العارية» فمن شهدت له العادة في العارية بمدة كانت له تلك 
المدة ملكا على الإطلاق يتصرف كما يشاء بجميع الأنواع السائغة في التصرف في 
المنفعة في تلك المدة ويكون تمليك هذه المنفعة كتمليك الرقاب".اه. 

وقال إمام المالكية في زمانه الشيخ محمد عليش في شرحه لمختصر خليل 
// “597». ط: دار الفكر: "قاعدة: من مَلَّكَ المنفعة فله المعاوضة عليها وأخذ 
عوضهاء ومّن ملك الانتفاع بنفسه فقط فليس له المعاوضة عليها ولا أخذ 
عوضها؛ كساكن المدرسة والرباط والجالس في المسجد أو في الطريق» فليس لأحد 
إيجار مكانه من المسجد أو المدرسة أو الرباط أو الطريق؛ لأنه لم يملك منفعته» بل 
مَلك انتفاعه بنفسه فقط". اه 

وقد أفتى بذلك جمعٌ من علاء المالكية؛ ولبعض المتأخرين منهم رسالة 
بعنوان: جملة تقارير وفتاوى في الخلوات والإنزالات عند التونسيين؛ لمفتي المالكية 


بتونس الشيخ إبراهيم الرياحي 77١١ه‏ والشيخ محمد بيرم الرابع التونسي» 


اذا 


ومفتي المالكية الشيخ الشاذلي بن صالح باس» والشيخ محمد السنوسي قاضي 
تونسء يقررون فيها جواز المعاوضة عن الخلوات؛ عملا بالعرف والعادة؛ ولآأن 
المستأجر يملك المنفعة فله أن يتنازل عنها بعوض كالإجارة» وبغير عوض 
كالإعارة» وقد نقل البناني فتوى الفاسِيّين بجواز بيع الخلو. 

وقال الشيخ محمد بيرم: "وما أشبه الخلو بالمغارسة» غير أن الخلو لا 
تحصل به ملكية الرقبة لتعلقه بالمتفعة'". 

وألّف أيضًا الشيخ أحمد الفيومي الغرقاوي مِن متأخري المالكية رسالة 
أخرى بعنوان: "التنبيه بالحسنى في منفعة الخلو والسكنى في تحقيق مسألة الخلو 
بالعين المؤجرة للسكنى". وتعرّض ذه المسألة الشيخ عليش في فتاواه: "فتح 
العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك " 7/ ,715١‏ ط: دار المعرفة - 
ونقل مواضع مطولة من رسالة الغرقاوي المذكورة. 

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة رقم ١‏ لعام /550١ه‏ 
الموافق 198١م‏ ما نّصّه: "إذا تَمّ الاتفاق بين امالك وبين المستأجر أثناء مدة 
الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلعًا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد 
في ملك منفعة بقية المدة» فإن بدل خلو الرجل هذا جائرٌ شرعًا؛ لأنه تعويض عن 
تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك".اه. على أنه ينبغي 
أن يُعلّم أن هذا المبلغ الْمحَصَّل مِن المؤجر لا يقسم بين المنتفعين بامتداد عقد 
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الإيجار قسمة الإرث؛ لأن الشقة المؤجرة لا تدخل ضمن تركة المستأجر عند 
وفاته» ولم يكن هذا امال داخلا في ملكه وقت وفاته؛ فيوّرّع بين جميعهم بالسوية؛ 
لتساويهم جميعًا في سبب استحقاق هذا المال الذي آل إليهم عن طريق التنازل عن 
عقد الإيجار. 

وعليه وفي واقعة السؤال: فإن المستفيدين من امتداد عقد الإيجار هم: 
الزوجة» والثلاث الأخوات اللاتي كن موجودات في العين المؤجرة عند وفاة 
الأب ما دامت قد تحققت فيهن الإقامة بمعناها الذي قد بيناه سابقاء ولا حرج 
عليهن في أن يتقاضّين من مالك العقار مبلعًا متفقًا عليه بين الأطراف نظير 
تنازلهن عن عقد الإيجار وإخلاء العين» ويكون هذا المبلغ حقًا خالصًا لهن دون 
أخيهن وأختهن اللدّين قد تزوجا واستقلا قبل وفاة والدكم» ويوزع هذا المبلغ 
عليكن بالسوية» وإذا اتفقتن على شراء شقة تمليك به» فإنها تكتب باسمكن جميعًا. 

هذه هي الحقوقء أما إذا أردتن استرضاء أخيكن وأختكن المذكورّين؛ بأن 
فتازل كل وااحدة متكن عن شغ من خصههاء ضلة للأرنخام وجبرانًا للخواطرء 
فهو أمر حَسَنْ محمودٌ تؤجرن عليه ويبقى لكن في العاقبة» على أن يكون ذلك 
بالتراضي والتسامح لا بالجبر والقهرء هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


من أحكام البنوك 
والبورصة وما يتعلق بهما 


أحكام التعامل مع غير المسلمين في دار غير المسلمين 
بالعقود الفاسدة 
الملمجادىئٌ 
-١‏ جواز التعامل بالعقود الفاسدة للمسلمين في غير ديارهم وذلك عند 
الأحناف. 
- من القواعد المقررة شرعًا أن للمكلف تقليد من أجاز شينًا وقع فيه خلاف إذا 
كان العمل برأي المانع والمحرّم سيسبب ضيقًَا ومشقة عليه» وأن من ابتلي بشيء 
من ذلك فليقلد مَن أجاز. 
السشلوؤوال 
اطلعنا على الفاكس المقيد برقم 7٠١“‏ لسنة 37٠٠م‏ المتضمن: 
هناك عيادة طبية بمدينة زغرب بكرواتيا يريد المسلمون القائمون عليها 
توسعتها وتطويرها؛ لزيادة أعداد المترددين عليهاء وقد لجؤوا للبنك نظرًا لضيق 
ذات يدهم. فعرض عليهم قرضًا بفائدة قدرها خمسة بالمائة» فهل يجوز لهم ذلك؟ 
الججلواب 
إن السادة الحنفية يجيزون التعامل مع غير المسلمين في ديار غير المسلمين 
بالعقود الفاسدة إذا كان ذلك برضاهم وبطيب نفس منهم, كبيع الخمر والخنزير 


والربا وما شابه ذلك من معاملات فاسدة» وقد استدل الحنفية على ذلك بأدلة 
كثيرة منها مرسل مكحول عن رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- أنه قال: 
الا ربا بينَ الُسلِِينَ وبينَ أَهلٍ الترب في دارٍ الترب» ذكره الشافعي في الأم 
/ 09" والزيلعي في نصب الراية 5/ 45» وابن حجر في الدراية في تخريج 
أحاديث الحداية 7/ 158» وابن قدامة في المغني 5/ 251 ولكنه قال عنه: 
"وخبرهم مرسل لا تعرف صحته. ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك".اه. 

ومن أدلتهم أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- ١حين‏ أجلى بني قينقاع 
قالوا: إن لنا ديوئًا لم تحل بعد, فقال: تَحَجَّلُوا أو ضَعُواء ولما أجلى بني النضير» 
قالوا: إن لنا ديوئًا على الناس» فقال: ضَعُوا أو تَعَجَلُوااء ومعلوم أن هذه المعاملة 
بين المسلمين تكون من باب الرباء فهي فاسدة. 

واستدلوا أيضًا با وقع من مصارعة النبي -صل الله عليه وآله وسلم- 
لرُكانة حين كان بمكة» وكان ركانة كافرًا فصرعه رسول الله -صل الله عليه وآله 
وسلم- في كل مرة بثلث غنمه» وكانت مكة وقتها دار كفر» ولقد رد عليه النبي - 
صل الله عليه وآله وسلم- الغنم بعد ذلك تفضلا منه وكرمّاء روى أصل هذه 
القصة أبو داود 5/ 55.» والترمذي 5/ 57 7» وليس فيها ذكر الشياه» وذكرت 
قصة الشياه في مراسيل أبي داود /١‏ 710 وغيره. 


وكذلك استدلوا بها روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وغيره أن 


رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- قال في خطبة الوداع: ١كُلٌ‏ ربا كان في 
الجاهليّة فهو مَوضوعٌ» وأَوّلُ ربا يوضَع ربا العَبّاسٍ بن عَبِدٍ امُلَيب) ووجه 
الدلالة أن العباس أسلم في بدر بعد أسره. ورجع إلى مكة وكان يرابي» ولا يخفى 
فعله على النبي -صل الله عليه وآله وسلم- ولم ينهه عن ذلك, فدل على جوازه. 
وإنما الموضوع من الربا فقط الذي لم يكن قد بض حتى جاء الفتح وصارت مكة 
دار إسلام. 

وكذلك استدلوا بأن الصديق أبا بكر -رضي الله عنه- «ناحب مشركي 
قريش قبل الحجرة حين أنزل الله تعالى: الم © غَلِبّتِ أَلْرُومْ © [الروم: -١‏ ؟]» 
فقالت له قريش: ترون أن الروم تغلب؟ قال: نعم» فقالوا: هل لك أن تخاطرنا؟ 
فقال: نعم. خاطرهم. فأخبر النبيّ -صل الله عليه وآله وسلم- فقال النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم-: اذمّب إليهم فزد في المَطَرِء ففعل» وغلبت الرومٌ فارساء 
فأخذ أبو بكر -رضي الله عنه- حَطره). فأجازه النبي -صل الله عليه وآله وسلم- 
وهذا قمار حدث بينهم في مكة» وكانت دارٌ كفر وقتها. 

راجّع المبسوط /١5‏ 51, وفتح القدير 5/ 108. 

ولهذه الأدلة وغيرها قال محمد بن الحسن: "إذا دخل المسلم دار الحرب 
بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان". راجع 
شرح السير الكبير 5/ .١5١‏ 


وقال السرخسي: "لا ربا بين المسلمين وأهل دار الحرب في دار الحرب» 
وهو -أي حديث مكحول المرسل- دليل لأبي حنيفة ومحمد -رحمها الله- في 
جواز بيع المسلم الدرهمٌ بدرهمين من الحربي في دار الحرب, وكذلك لو باعهم 
ميتة أو قامرهم وأخذ منهم مالا بالقمار» فذلك المال طيب له عند أبي حنيفة 
ومحمد -رحمهم الله تعالى-". 

راجع المبسوط /١5‏ 05. 

وقول الإمامين أبي حنيفة ومحمد هو المعتمد والمختار عند السادة الحنفية. 

والخلاصة: أن أبا حنيفة ومحمدا -بخلاف أبي يوسف- يريان جواز 
التعامل بالعقود الفاسدة في دار غير المسلمين بين المسلم وغير المسلمين» وهذا 
أيضًا مخالف لبقية المذاهب التي ترى حرمة هذه التعاملات في دار الحرب أو في 
دار الإسلام» وللقائمين على العيادة أن يأخذوا برأي أبي حنيفة ومحمد -رحمهم الله 
تعالى - والقواعد الشرعية تجوز لهم ذلك؛ لأن الفقهاء يقولون: إن للمكلف تقليد 
من أجاز شينًا وقع فيه خلاف إذا كان العمل برأي المانع والمحرّم سيسبب ضيقًا 
ومشقة عليه فيقولون: من ابتلي بشيىء من ذلك -أي مما وقع فيه الخلاف بين الحل 
والحرمة- فليقلد مَن أجاز. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


2 


الملمجادىئٌ 
-١‏ اعتبر الفقهاء تغيير الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص من جهات تغيير 
الأحكام. 
؟- أقر الفقهاء عدم استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال» وجواز 
استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلى ذلك. 
#- كيل إخذات غقود جديدة مق غين المسرّاة في الفقة الموروؤت وهذا ما عليه 
الفتوى. 
5 - لا يجري الربا في الأوراق النقدية بعد تعويمها وفصلها عن قاعدة الذهب» 
وبعد خروج الذهب والفضة من تعامل الناس كوسيط للتبادل ومخزونٍ للقيمة 
ومعيارٍ للآثمان. 
- أذون الخزانة هي معاملات جائزة؛ لآنها خالية من الغرر والضرر والربا. 
السشلوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠١١19‏ لسنة 9١٠٠م‏ المتضمن: 
ما حكم الاستثار في أذون الخزانة؟ 


2 


الججلواب 

أذون الخزانة هي نوع من الأوراق الالية التي يقوم بإصدارها البنك 
المركزي لحساب وزارة المالية» أي أن البنك يكون وسيطا بين اللأشخاص 
والدولة» وتتميز بأنبا قصيرة الأجل لا تزيد غالبا على عام» ويصدر إذن الخزانة 
عادة بخصم إصدارء أي أنه يباع بأقل من قيمته الاسمية» وتلتزم الحكومة دفع 
القيمة الاسمية للإذن كاملة في تاريخ الاستحقاقء. والفرق بين القيمة الاسمية 
والمبلغ المدفوع في الإذن هو مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر. الهدف من 
إصدارها ى] هو مقرر في علم الاقتصاد: هو دعم الوعي الادخاري لدى جمهور 
المتعاملين» وتمويل خطة التنمية في الدولة وتمويل عجز الموازنة؛ مما يقلل من 
مشكلة التضخم ال مالي في الدولة» وتنب مشكلات إصدار الببكنوت وزيادة كمية 
المعروض منه في المجتمع» وما يترتب عليه من زيادة في الأسعار وظلم بَيّنٍ 
لمحدودي الدخلء فهو من قبيل السياسات النقدية التي لا بد منها مع جَعل 
وسيط التبادل بين الناس هذه الأوراق المطبوعة والخروج عن قاعدة ربطها 
بالذهب وهو ما يعرّف بالتعويم. 

والأرباح المقدمة على هذه الأذون إنما هي لتشجيع الأفراد على الاكتتاب 
فيها حتى يمكن للدولة مواجهة المشكلات المشار إليها سابقًا. ى) أن الدولة هي 
المنوطة بإصدار الأوراق النقدية» وهي التي يمكنها سداد هذه الآذون بطبع 


1 


قيمتها في الوقت المناسب لذلكء. فتدراأ المشكلات وتحافظ على مستويات الأسعار 
وتدفع عجلة التنمية بأسلوب حكيم. والدولة في إصدارها لمثل هذه الأذونات 
هي شخصية اعتبارية لها أحكامها التي تختلف عن أحكام الشخصية الطبيعية» 
وقد اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام من بينها تغير الأحكام على قدر 
طبيعة الأشخاصء فأقروا مثلا عدم استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد 
وبيت المال» وجواز استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلى ذلك. كما أن هذه 
الأذون إنم)ا هي في الحقيقة عقود تمويل وليست قروضًا؛ لآن القرض عقد إرفاق 
مبناه على الفضل ومكارم الأخلاق بسد الحاجات وكشف الكرّبء فإذا كان فيه 
استغلال الغني لحاجة الفقير بإغراقه في الفوائد وتراكم الديون المركبة كان ظلً 
يناه أما إذن الخزانة فهو عقد جديد قائم على تبادل المصالح والمنافع التي سبق 
الإشارة إليهاء والذي عليه العمل والفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير 
الْمسّاة في الفقه الموروث كما رجحه الشيخ ابن تيمية وغيره من الفقهاء. 

وأما الاعتراض على هذا العقد بأن فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا فليس 
بصحيح» ويجاب عنه بأن الواقع المعيش قد تغير بمجموعة من العلوم الضابطة؛ 
كدراسات الجدوى وبحوث العمليات والإحصاء والمحاسبة» وتغير فيه كنه 
الاتضالات وام و اصللات: والتقيات اطمذيئة 'وهذا كله يستوجي محديد مع 


جديد للغرر والضرر لا يوجد في أذون الخزانة» بل يوجد في عدم إصدارها. 


ع 


أما الحكم على هذه الأذون بأنها من الربا فلا نراه وجيهّاء بل إنها عكس 
الربا تمامّاء ولقد خرج الذهب والفضة من تعامل الناس كوسيط للتبادل» ومخزونٍ 
للقيمة» ومعيار للأثمان وكانا مقبِولَيْنِ قبولا عامّاه وأصبح وسيطٌ التبادل يفتقد 
معيارِيّته للأثان وحَْنه للقيمة» فلا يجري الربا في هذه الأوراق النقدية بعد 
تعويمها وفصلها عن قاعدة الذهب أصلا عند جميع المذاهب السّنْيّةِ لأن علة 
الربا قاصرة لا يُتعدَّى بها عن موطنهاء والمحل فيها جزء علة كما نص عليه جماعة 
من الفقهاء. منهم الشيخ سليمان الجمل الشافعي في حاشيته على شرح المنهج 
لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (7/ 50)» حيث يقول: "وحرمته -أي الربا- 
تعبدية» وما ذْكِرٌ فيه من أنه يؤدي إلى التضييق وغيره حكمٌ لا عِللّ". اه. 

من كل ذلك: نرى أن أذون الخزانة هي عقود تمويل جديدة خالية من 
الغرر والضرر والربا تحقق مصالح أطرافهاء ولذا فهي معاملات جائزة ولا شيء 
فيهاء ويجب عدم تسميتها "بالقروض"؛ لأن ذلك يسبب لَبسّا مع قاعدة: "كل 
قرض جر نفعًا فهو ربّا". 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


أحكام المستحقين في صندوق العمل 
الممحححادفق 
١‏ - مايكتبه المواطنون فيها يخص صناديق العمل يكون من باب اطبة. 
السشلوؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 516 لسنة 01٠7م‏ المتضمن: 
كتبت أختي الشقيقة إقرارًا في الشركة التي كانت تعمل بها فيا يبخصها من 
صناديق الزمالة والتأمين الخاص ووثيقة التأمين الأهلية» وفيه أقرت لي بالنتصف 
ولأختّيها لأب القاصرتين بالنصف الباقي مناصفة بينهما: كل واحدة الربع» وها 
ثلاثة إخوة وأختان أشقاء؛ فهل لهم شيء من ذلك؟ 
الججلواب 
ما يكتبه المواطنون فيه) يخص صناديق العمل يكون من باب الهبة» وليس 
بوصية ولا ميراث. 
وعليه وفي واقعة السؤال: ف| كتبته أختك يُقَسَّم بحسب ما كتبته» ولا 
نصيب فيه لغيرك ولغير أختّيك لأب؛ فلا حق فيه لبقية الإخوة والأختين 
الأشقاء. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


استخدام الخيل ف الضراب مقابل مبلغ مادي 
الميحححادفق 
١‏ - اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع عَسب الفَحلٍ. 
-١‏ يرى جمهور الفقهاء تحريم إجارة الفحل للضَّرابء وأجاز الحنابلة لمن احتاج 
إلى ذلك ولم يجد من يطرق له أن يبذل الكراءء. والحرمة على الآخذ فقط حينئذ. 
ويرى المالكية جواز إجارة الفحل للضُراب» بشرط أن يكون لمدة معلومة» وهو 
المختار للفتوى. 
السشلوؤوال 
اطلعنا على الفاكس المقيد برقم 544 لسنة ٠٠177‏ 7م المتضمن: 
أنا صاحب مزرعة لتربية الخيول العربية الأصيلة» قمت باستيراد حصان 
عربي أصيل -طلوقة ذكر - لتحسين السلالة» وترغب المزارع الأخرى ني استخدام 
هذا الحصان الطلوقة مقابل دفع مبلغ مادي. فهل هذا جائز شرعًا؟ 
الججلواب 
اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع عَسبٍ المُحلٍ -أي مائه-؛ لحديث عبد 
الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهم|- قال: «نبى رسول الله -صل الله تعالى عليه 


رذن 


وال وسلم- عن عَسب الفحل). رواه البخاري؛ ولأنه عند العقد معدوم ولا 
يصح نيع المعدوم. 

أما إجارة الفحل للضَُراب فمحل خلاف بين الفقهاء: حيث يرى جمهور 
الفقهاء تحريمها؛ حملا للنهي ني الحديث السابق على البيع والإجارة» وأجاز 
الحنابلة لمن عنده الإناث واحتاج لمّحل يَطَرُقُها ولم يجد مَن يَبَذُلّهِ مجانا أن يَبذُلَ 
الكراء» والحرمة على الآخذ فقط حينئذ» وهو مذهب عطاء. ويرى المالكية -وهو 
مقابل الأصح عند الشافعية وهو رأي أب الخطاب من الحنابلة ومذهب الحسن 
البصري وابن سيرين- أنه يجوز إجارة الفحل للضّراب» ونحن نميل إلى الأخذ 
بهذا الرأي في جواز استئجار الخيل للضُراب؛ لظنية الدليل الواردء ولأن في ذلك 
تحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليهاء وحملا على إجارة الظّئر للرضاع؛ وقياسا 
على جواز إعارة الفحل للضرابء مع التنبيه على ضرورة كون الاستئجار لمدة 
معلومة» أما المدة غير المعلومة كالاستئجار لحين الحمل فغير جائز» كما صرح 
بذلك السادة المالكية وغيرهم. 


واللة.شبتخا نه وتغان أعلم 


تان 


حكم التسويق المباشر 
المميعحححادق 

من القواعد العامة في فقه المعاملات اشتراط التزام الصدق والأمانة» وخلو 
المعاملة عن الظلم والعَرّر والربا والميسر. 
-١‏ يشترط لصحة البيع كون المبيع موجودًا وقت العقد. معلومًا للعاقدين» وأن 
يكون مالا تملوكًا للبائع مقدورٌ التسليم. ويشترط في الصيغة وجوب صدور ما 
يدل على الرضا والتمليك والتملك بعوضء ويشترط في العاقدين الأهلية» 
والرضاء وولاية العاقد على المعقود عليه بملك أو نيابة أو ولاية. 
الل امار صحيح التصرف في الجعل» 
ويشترط في العامل إذا كان مُعَينَا القدرة على العمل. أما إذا كان غير معين فيكفي 
علمه. ويشترط في الجعل معلوميته إلا في حالات ذكرها الفقهاء. وأن يكون 
طاهرًا مقدورٌ التسليم تملوكًا للجاعل. 
- يصح عقد الجعالة على كل عمل معلوم تصح الإجارة عليه؛ أو مجهول يتعذر 
ضبطه بحيث لا تصح الإجارة عليه 
4- النهي عن بيعتين في بيعة» وعن صفقتين في صفقة» ليس عن كل عقدين في 
غقد: 
7- للحاكم أن يَسّنّ من القوانين ما يراه محققًا للمصلحة دافعًا للمفسدة. 


وم 


الك كدو ال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 45١‏ لسنة 37٠٠م‏ المتضمن: 

نرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي بخصوص شركة صينية تقوم 
ببيع جهاز للعلاج عن طريق النبض الإلكترونيء وهو يقوم بعمل الإبر الصينية 
والحجامة» وتنتهج ني التسويق ما أسمته بالتسويق المباشر, وفيه يتم إلغاء الوسطاء 
مثلين في الوكيل وتاجر امل الكبتر,وتاجر:الكتملة الوط وإتاتجر الكثملة الصغير 
وتاجر التجزئة الذي يبيع للمستهلك. ويتم بيع الجهاز للمستهلك بنفس السعر 
الذي كان سيشتري به من تاجر التجزئة. وتحصل الشركة لنفسها على نسبة خمسة 
وأربعين بالمائة وهي تمثل التكلفة والأرباح» وهي تمثل نفس المال الذي كانت 
سنحصله من الوكيل أو تاجر الجملة في حال التسويق التقليدي» وأما الباقي 
ويمثل خمسة وخمسين بالمائة» وهي النسبة التي يحصل عليها الوسطاء التقليديون. 
فيتم توزيعها على الموزعين في حال التسويق المباشرء وهؤلاء الموزعون هم 
المشترون. حيث يكون من حق المشتري أن يصير موزعًا ويحصل على عمولة تمثل 
نسبة من ثمن المنتتج عن كل مشترٍ يحضرهء وكذا بحصل على عمولة عن كل مشترٍ 
تحضر ه هذا المشتري الجديدء وهكذاء ولكن بنظام معقد في توزيع الأرباح على 
المشترين؛ وقد اختلفت آراء المشايخ وصدرت فتاوى بالتحريم من بعض المشايخ 
على الإنترنت» وني بعض المجلات الدينية وني الإجابات الشفوية. وقد قالوا 


ان 


بتحريم هذه المعاملة معللين ذلك بأنها تشتمل على أمور هي: أنها عقدان في عقد؛ 
وقد ورد النهي عن بيعتين في بيعة وعن صفقتين في صفقة. ولاشتالها على الربا 
بنوعيه: الفضل والنسيئة» ولآن المشتري يُقدِم على الشراء وغرضه العمولات لا 
السلعة» ولآن هذا التسويق تسويق هرمي. وقد صدرت الفتاوى بتحريمه؛ 
لاشتماله على الغرر والرباء وأنه لا يجوز إعطاء نسبة للموزع عن الخطوط التي تلي 
من يليه برغم عدم قيامه بمباشرة التوزيع» وحرموا هذه المعاملة أيضا؛ لأن آخر 
طبقة من المشترين لن تستفيد من العمولات عند تشبع السوقء فيكون قد غرّر 
بهم. فالرجاء بيان الحكم الشرعيء وقد أرفقت كتاب الشركة وهو يوضح طريقة 
عمل الشركة. 
الججلواب 

صورة المعاملة: 

طبقًا لما ورد في كتاب الشركة ... واسمها كما كتب على طرته: (...) فهذه 
الشركة تقوم بالترويج لمنتج يقوم بالعلاج عن طريق النبض الإلكتروني» وذكرت 
له فوائد صحية معينة. ولأجل تحقيق ما تصبو إليه الشركة من ترويج فإنها تنتتهج 
في التسويق أسلوبًا أسمته بالتسويق المباشرء وفكرة هذا الأسلوب -كى| هو 
موضح بكتاب الشركة- تعتمد على إلغاء الوسائط التقليدية: الوكيل» تجار 


إضن 


الجملة» تجار التجزئة» وتقوم بالبيع المباشر للجمهورء ويمكن للمشتري أن يصبح 
موزعًا لدى الشركة. وتشترط الشركة في الموزع ما يلي: 

١‏ - عدم وجود أية مخالفات مع القانون. 

١‏ - أن يقوم موزع معتمد بترشيحه. 

- حضور محاضرة الفرصة مرة واحدة على الأقل. 

5 - شراء منتج شيئل المراد توزيعه. 

وتقوم الشركة بإعطاء الموزعين نسبة من قيمة السلعة فتأخذ الشركة خمسة 
وأربعين بالمائة من قيمة السلعة كتكاليف وأرباح للشركة» وتقسم الخمسة 
والخمسين بالماثة المتبقية بين باقي الموزعين والذين يتم ترتيبهم بشكل شجريء 
حيث يحصل الموزع على نسبة مقابل كل مشتر جديد يرشحه القديم» ويحصل 
أيضًا على نسبة يمن مبيعات الموزع الذي يليه والذي يلي مّن يليه. وهكذا؛ وفقًا 
لحساب معين لا نطيل بذكره هنا. 

تكييف المعاملة: 

بالنظر إلى الصورة محل السؤال نجد أنها قد اشتملت على عقدين: 

العقد الأول: عقد بيع بين الشركة والمشتري الذي سيصبح موز 


- 


باستيفائه الشروط الأخرى. 


نا 


العقد الثاني: عقد جعالة» الجاعل فيها هو الشركة» والمجعول له هو 
الموزع» والعمل هو التسويق وإحضار مشترين جدد. والجّعل هو نسبة معلومة 
من سعر السلعة» لكن عقد الجعالة هذا شُرط فيه عقد البيع السابق» فيكون 
حصول عقد البيع شرطًا لانعقاد الجعالة. 

الحكم الشرعي 

من القواعد العامة في فقه المعامللات اشتراط التزام الصدق والآمانة؛ 

فيجب أن تلتزم الشركة والموزعون بالصدق فيما يذكرون من مميزات للسلعة؛ 
لقوله -صل الله عليه وآله وسلم- في| أخرجه البخاري ومسلم: البَيّعانٍ بالخيارٍ 
ما لم يَتمَرّقا: فإن صَدَقا وبيّنا بُورِكَ لما في بَبعهاء وإن كنا وكذّبا مقت بركة 
و ا 0 
ثلاث نه لا يُكَلَّمُهِم الله يَومَ القيامة ولا يَنظُرٌ إليهم ولا يُرَكٌبِهم ولهم عَذَابٌ أَليءٌ: 
انان والمسبل إزارّه» وَالَْمقٌ سِلعَته بِالحَليف الكاذب)»؛ رواه مسلم» وقال -صلى 
الله عليه وآله وسلم- فيها رواه مسلم: امن عَشَّ فلَيسَ مِني). 

ومن القواعد العامة للمعاملات اشتراط خلو المعاملة عن الظلم؛ وعليه 
فيحرم بيع الجهاز المذكور لو كان عاريا عن الفائدة؛ لما فيه من أكل أموال الناس 
بالباطل» وهو حرام؛ لقوله تعالى: اول أحُلراأ أ مُولَكُم بيد ُ بَيْتَكُم بِالْمَطِلٍ 4 
[البقرة: 184]» ولما فيه من كذب وغش. 


سو 


ويتخلّظ التحريم لو كان الجهاز مُضِرّاه فيضاف إلى أسباب التحريم وجود 
الضرر؛ لقوله -صل الله عليه وآله وسلم- فيما رواه ابن ماجه ومالك وأحمد: «لا 
قيارو لخر اران وقن القوافة العامة رضنا انار اذ لو العا لش هه الحرى والونا 
اليس 

وفي خصوص عقد البيع يشترط ما نص عليه الفقهاء من وجوب كون 
المبيع موجودًا وقت العقد. معلومًا للعاقدين» وأن يكون مالا -واعتبار المالية 
مَرَذهُ إلى الشرع-» وأن يكون المبيع مملوكًا للبائع» وأن يكون مقدورٌ التسليم. 
وكذا ما يشترط في الصيغة من وجوب صدور ما يدل على الرضا والتمليك 
والتملك بعوضء وما يشترط في العاقدين من وجوب الأهلية» والرضاء وولاية 
العاقد على المعقود عليه بملك أو نيابة أو ولاية. 

وفي خصوص عقد الجعالة يشترط في الجاعل أن يكون متارّاء صحيح 
التصرف في الجعل؛ ولا يشترط في العامل بلوغ ولا عقل ولا رشد ولا حرية» 
ولكن يشترط في العامل إذا كان مُعَيَا أن يكون قادرًا على العمل؛ لأنه لو لم يقدر 
على العمل فمنفعته حينئذ تكون معدومة. أما إذا كان العامل غير معين فيكفي 
علمه. ولا تشترط فيه القدرة أصلاء فيمكنه القيام بالعمل بنفسه أو بِمّن يوكله. 
ويشترط في الجعل معلوميته» وتستثنى من شرط المعلومية حالات ذكرها الفقهاء. 
ويشترط في الجعل أيضًا أن يكون طاهرًا مقدورًا على تسليمه مملوكًا للجاعلء 


ويصح عقد الجعالة في كل عمل معلوم تصح الإجارة عليه» وكذا يصح عقد 
الجعالة على كل عمل مجهول يتعذر ضبطه بحيث لا تصح الإجارة عليه. 

ومن المتقرر في قواعد الشرع أن الأصل في المعاملات الإباحة؛ لقوله 
تعالى: ©وَقَدُ فَضَّلَ لَكُم ما حَرَمَ عَلَبَكُمْ 4 [الأنعام: 114]» فكل ما لم يبين الله 
ولا رسوله -صل الله عليه وآله وسلم- تحريمّه فلا يكون حرامّاء ولقوله -صلى 
الله عليه وآله وسلم- فيها رواه الدارقطني والبيهقي: (إِنَّ الله فَوَضَ قرائضٌ فلا 
تُضَيُعُوهاء وتهى عن أشياءَ فلا تَعتَدُوهاء وسَكّتَ عن أَشياءَ مِن غير نسيانٍ فلا 
تَبِحَُوا عنهااء وغير هذا من الأدلة القاضية بأن الأصل في الأشياء الإباحة» فعلى 
ضوء ما تقدم فلا نرى مانعًا من المعاملة المذكورة» ولا مانع من إعطاء نسبة لمن 
كان سببًا في التوزيع حتى لو لم يباشره؛ لآن السببية باقية» وهي كافية لتصحيح 
الإعطاء. 

وأما القول بتحريمها؛ لآن النهي عن بيعتين في بيعة وعن صفقتين في 
صفقة يتناول هذه المعاملة وأشباههاء فكلام عار عن تحقيق معنى النهي الوارد في 
السنة» وقد اختلف العلماء في معنى النهي الوارد على أقوال: 

الأول: معناه أن يقول: بعتّكٌ بكذا على أن تبيعني بكذاء وذهب الجمهور 
إلى بطلان البيع إذا كان بهذه الصفة» وأجازه مالك. 

الثاني: معنى النهي الوارد في الحديث هو النهي عن البيع الذي يكون فيه 


3 


العافك من 5ذا بق شييى كتمنان أ وشاع 

قال ابن قدامة في المغني: "وقد روي في تفسير بيعتين في بيعة وجه آخرء 
وهر أن يقول: بعنك هذا العد بعد ة نذا أو عسة عثر تييكة أو يعشرة 
مُكسّرة أو تسعةٍ صِحاحًا. هكذا فسره مالك والثوري وإسحاقء وهو أيضا 
باطل» وهو قول الجمهور؛ لأنه لم يجزم له ببيع واحدء فأشبه ما لو قال بعتك هذا 
أو هذاء ولأن الثمن مجهول فلم يصح. كالبيع بالرقم المجهول. ولأن أحد 
العوضين غير معين ولا معلوم فلم يصح. كما لو قال: بعتك أحدَّ عَبيدي.اه. 

الثالث: أن معنى النهي هنا هو النهي عن بيع وسَلّفء كأن يقول: أَبِيعكَ 
هذه السلعة على أن تُمِرِضَنِي كذاء أو أقرضك كذا على أن تبيعني كذا؛ لأن هذا 
سيؤول إلى الربا؛ لأنه ما رضي بالإقراض إلالما يناله من نفع. 

الرابع: النهي عن كل تبرع ومعاوضة معاء وهو إلحاق للصور التي تكون 
في معنى الصورة الثالثة بهاء فيّمئَع هذا النهيّ من بيع وقرضء وبيع وهبة» وإجارة 
وقرضء ونحو ذلك. 

فالتحقيق أن النهي ليس عن كل عقدين في عقد. وإنم| هو على التفصيل 
السابق على خلاف يعرف بين العلماء في هل معنى النهي يحمل على واحد ما سبق 
أو بعضه أو جميعه؟ والصورة محل السؤال ليس فيها المعنى الذي كان لأجله المنع» 
حتى على التوسع في معنى النهيء؛ كما في القول الرابع» وعليه فلا يكون النهي 


ل 


ضيازلة سورعل السندال: 

وأما القول باشتمال هذه المعاملة على ربا الفضل فهو من الغرائب والتي 
نرب بأهل الفتوى أن يقعوا فيها؛ حيث تُحسّد المصطلحات والعبارات الرَّثَانة التي 
لقوق أن ساف مرقكاوو نهار كا فيد اناء اذو عقو فإن ربا تفيل 
-على اختلاف أهل المذاهب المعتمدة في تعريفه- لا ينطبق بأي تعريف من 
تعاريفهم له على ما نحن فيه» فمثلا يقول صاحب بدائع الصنائع الكاساني 
الحنفي: "فالرّبا في عُرفٍ الشَّرِعَ تَوعان: ربا المَضلء وربا النّساءِ. أمَا ربا المَضلٍ 
فهو: زيادةٌ عِينٍ مال شُرطّت في عَقدٍ البّبع على المعيار الشَّرِعِيٌّ» وهو الكَيلُ أو 
الوَز في الجنس عندناء وعندَ الشَافِعِيَ هو: زيادةٌ مُطلَقةٌ في الَطعُوم خاصّةً عندَ 
اتحَادٍ الجنس خاضّةً. اه. 

فأين بيع جهاز -بثمن مثل أو بأزيد منه. سواء أكانت الزيادة مقابل 
التسويق كما يقول أصحاب المشروع؛ أم كانت بلا مقابل» بل مجرد وسيلة لجذب 
العملاء كا يقول المانعون لشرعيته- من تعريف ربا الفضل السابق باختلاف 
اللقواة د كنات أكون مع جهاة طى قا دارا مؤ بون لقم[ ابر ادر 
الذي رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد عن عبادة بن الصامت -رضي الله 
تعالى عنه- عن النبي -صل الله تعالى عليه وآله وسلم- يقول فيه: «الذَّهَبُ 
بالدَّمَبِ وَالفِضٌَ بِالفِضةٍ والبرٌ بالمتٌ والشّعِدُ بالشّعِيرِ والثَّمرُ بالتَّمرِ والح بالملح 


رت 


مثلا بوثل سَواءً بِسَواءِ يدا بيده فإذا اختَلمّت هذه اللأصنافٌ فبيعُوا كيف شتتم إذا 
كان يّدَا بيدا فجعل الشارع اختلاف الأجناس رجا للصفقة عن ربا الفضل إن 
اختلف الجنسان الربويان؛ قال صاحب المبسوط السرخسي الحنفي: ربا الفضل 
ينعدم عند اختلاف الجنسء وهذا كله في الأجناس ابر ةقف وى 
ليس داخلا في الربويات أصلاء فهو لا مطعوم, ولا مكيل ولا موزون ولا مُقتات 
ولاتد اهنا 

وأما القول باشتمال هذا العقد على ربا النسيئة فليس بأقل غرابة من 
سابقه؛ يقول صاحب بدائع الصنائع: "وأما ربا النّساء: فهو فضل المُُول على 
الأجل» وفضل العَين على الدَّين في المكيلّين أو الموزوئّين عند اختلاف الجنس أو 
في غير المكيكين أو الموزوئين عند اتحاد الجنس عندنا". وعند الشافعي -رحمه الله- 
كو من اتقلول عن الخعل ق الالعودات :لاغ اق اميه ان 

ويقول الدردير المالكي في الشرح الكبير: "ربا الفضل والنّساء يدخلان في 
النقد والطعام في الجملة دون غيرهما من حيوان وعرٌّوض".اه 

والجهاز محل السؤال من العروض اتفاقا. ويقول صاحب فتح الوهاب 
الشافعي بعد عَدَّه أنواعَ الربا عند الشافعية: والقصد بهذا الباب بيع الربوي.اه. 
أن الربا بأنواعه إن) يجري في الأصناف الربوية فقط دون غيرها من العروض» 


ل 


ا ا 


َك 


ولربا كان القول باشتال هذا العقد على ربا الفضل وربا النسيئة عند 
القائلين بذلك مبناه عندهم على القول بصورية البيع» وأن السلعة لا عَرَضَ 
للمشتري فيهاء وإنم| غرضه العمولات» فتسقط السلعة؛ لأنها لا تأثير لهاء ويصبح 
المال في مقابل مال متفاضلا نسيئة. وهذا الكلام أيضًا بمعزل عن التحقيق؛ لأن 
عقد البيع ىا يحتمل الصورية يحتمل غير ذلك. وقد ورد الخلاف بين أهل العلم 
في العقود التي لم تتكشف فيها نية العاقدين ويراد منها الحرام غالبا مع إمكان أن 
يراد منها الحلال كما في ببوع العينة» فمّن مَنَمَ نَظَرَ إلى أن هذه العقود لا تجرى في 
الغالب إلا توصلا إلى الرباء ومّن أجاز نظر إلى أن هذا عقد قد استوفى شروط 
الصحة من حيث الشكل ولا اعتبار بنية العاقدين؛ قال النووي الشافعي في شرح 
المهذب: "لآن الاعتبار عندنا بظاهر العقود. لا ب ينويه العاقدان» ولهذا يصح بيع 
العينة ونكاحٌ مَن قَصَدَ التَحلِيل» ونظائره".اه. 

ثم على التسليم بصحة ما ذكروه وأن النية للها مدخل في التحريم فهذا 
العقد مغاير في معناه للعقود السابقة التي وقع فيها الخلاف؛ إذ هو عقد بيع 
حقيقي» ويمكن للمشتري أن يكتفي به ولا يقوم بالعمل» وهو التسويقء والمبيع 
في هذه الحال مقصود غالبّاء وهذا بحسب العرف الحالي؛ فالاهتام بأمثال هذه 
الأجهزة وما في معناها من علاجات كالحجامة التي تعتمد على تنشيط الدورة 


الدموية متزايد» والناس تُقبل عليه ولولم تكن هناك عمولات. 


٠ 


والخلاصة: أنه ما دامت السلعة قد توسطت فلا رباء فالثمن الذي يدفعه 
المشتري في مقابل السلعة» والعمولة في مقابل عمل الموزع وسعيه. 

فإن قيل: قد قامت القرينة على صورية البيع وأن القصد الحقيقي هو 
العمولات» فقد أعلنت الشركة أنها تأخذ الخمسة والأربعين بالمائة مقابل التكلفة 
والأرباح» وأما الخمسة والخمسون الباقية فهي للموزعين» وليس من المعقول أن 
يدفع المشتري كل هذه الزيادة إلا إذا كان يرجو حصول مال أكثر وهو العمولات 
التي قد تحصل وقد لا تحصلء ففيه مقامرة. 

فالجواب: أن ما يدفعه المشتري هو مقابل السلعة» وتقوم الشركة بأخذ 
التكلفة والأرباح وتعطي الباقي للموزعين» فثمن السلعة هو مجموع هذه الأمور, 
وكل صاحب سلعة يفرض ثمنها شاملا للتكلفة والآرباح والدعاية والتسويق» 
فإن حصل له الثمن من غير تسويق ولا دعاية كان مستحمًا له أيضًا لا ينازعه في 
قله اله والغافان الذي احف جهن الشرى سعد لجع مقائل عله قل 
هذا الجّعل أو كثرء وأما النوايا فأمرها موكول إلى الله عز وجلء ونسبة الخمسة 
والخمسين بالمائة تمثل نصيبًا من ثمن السلعة يذهب إلى العاملين. فالشركة تعلن 
أن سلعتها تساوي مثلا مائة جنيه منها خمسة وأربعون بالمائة للتكلفة والأرباح 
والخمسة والخمسون بالمائة الباقية تمنح إما للوسائط المتعددة في التسويق 


التقليدي» وإما للموزعين من خلال التسويق ا مباشر» والسلعة مقصودة غالبا - 
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كما تقدم-» فيكون العقد ظاهره الصحة. 

وأما أن المشتري قد يشتري السلعة وهو لا يرغب فيها وإنما يرغب في 
العمولات» فجوابه أن هذه الرغبة أمر باطني لا اطلاع لنا عليهاء والعقد طالما 
استوفى شرائط الصحة فيكون صحيحاء وما ذكر هو احتمال من عدة احتمالات؛ 
فالمشتري يشتري السلعة وهو يرجوهاء أو يرجو ثمنها ببيعها بأكثر» أو يرجو نفعًا 
من وراتها بتأجيرها مثلاء وغير ذلك من الاحتالات. والشركة تأخذ مالا في 
مقابل سلعتهاء فالعقد ظاهره الصحة. 

وأما ما يقال عن التسويق ال هرمي فلا يمكن أن يقال هنا؛ إذ في التسويق 
امهرمي يشترط للحصول على العمولة إحضار عدد معين من المشترين» وذلك 
بخلاف الصورة محل السؤال؛ ففيها ى) هو وارد في السؤال: تُحَصّل الموزع جعله 
أو عمولته عن كل مشترٍ يحضره. وهذا فرق مؤثر ولااشك. ولا مانع من حصول 
الموزع على عمولة إضافية عن المشترين الجدد الذين يشترون عن غير طريقه. وإن| 
عن طريق من أحضرهم هو أَوَّلا؛ لأن السببية باقية في حقه ى) تقدم» وبقاؤها 
كافٍ. وليس في قواعد الشريعة ما يمنع من إعطائه؛ إذ الأصل الإباحة» بل ربا 
كان هذا دافعًا لقيامه بمساعدة مَن هم تحته حتى تتعاظم مكاسبه. 

بقي الكلام في أن آخر طبقة من المشترين لن تستفيد من العمولات عند 
تشب السوق فيكون قد غرر بهم. 


اث 


والجواب: بناءَ على ما تقدم أن المشتري قد استوفى عوضه -وههو المبيع- 
في مقابل ما دفعه من ثمن» ومن ثم فليس هناك غرر؛ إذ العقد الأصلي الذي أقدم 
عليه المشتري ودفع فيه مالا هو عقد البيع» وآن الآمر يخضع للعرض والطلب» 
اتج عندما لا يجد إقبالا على سلعته فإما أن يُوقف بيعَها وأما أن حَمْض ثمنها. 

نما تقدم لا نرى ما يفيد تحريم مثل هذه المعاملة؛ وعليه فالذي نراه هو 
جواز هذه المعاملة ما لم يكن هناك مانع قانوني؛ وللحاكم أن يَسّنَ من القوانين ما 
يراه محققًا للمصلحة دافعًا للمفسدة» فلو كانت المصلحة تقتضي أن يتدخل 
بالتسعير فله هذاء وكذا لو ارتأى أن شيوع مثل هذا النمط من التسويق قد جل 
بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمد على الوسائط المتعددة وأنه قد يضيق فرص 
العمل» أو وجد أن هذا الضَّرب من التسويق يحقق ثراءً سريعًا للأفراد قد يدفعهم 
إلى مارسات غير أخلاقية من كذب الموزع أو استخدامه لألوان من الجذب يمكن 
أن تمثل عيبا في إرادة المشتري كالتركيز على قضية العمولة وإهدار الكلام عن 
العقد الأساس وهو شراء السلعة» ففي كل هذا وأمثاله للحاكم أن يضع من 
الضوابط ما يحقق المصلحة العامة» لكن ما ذكرناه من محاذير تصلح للتحريم إذا 
انتتهض منها على مستوى المجموع ضرر محقق أو مظنون. أما على المستوى الفردي 
فالذي نفيده هو جواز هذه المعاملة إذا كان الحال كما ذكر. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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حكم الاشتراك المالي بين الزوجين» أو حكم تنمية 
أموال الاسية 
الميتححنادة 
-١‏ يجوز شرعًا استحداث عقود جديدة غير المسّة» تكون مرجعيتها هي المقاصد 
العامة للشريعة. 
١‏ - من المقرر شرعًا أن العقود ألفاظ فلا يشترط كتابتها. 
-٠8‏ الهبة لا تلزم إلا بالقبول. 
السححجحح وال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 6517 لسنة 7٠١٠م‏ المتضمن: 
الاستفتاء عما يُسَمَّى الاشتراك المالي بين الزوجين, أو تنمية أموال الأسرة 
وهو عبارة عن دمج ثروة الزوجين مع بعضهما واستثارهما لهذه الثروة في) يخدم 
مصالح الأسرة والذي يقوم عادة على عقد يسجله الزوجان ضانًا لحقوقههما. 
ويكتفي بعضهم بمبدأ الاتفاق الشفهي بناءً على الثقة المتبادّلة بين الزوجين. 
ويسأل عن الرأي الشرعي تجاه هذا النظام المالي الحديث. وعً) إذا كان يحقق 
مصالح دنيوية للأسرة» وعن التأصيل الفقهي لهذا الموضوع. 
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اخججلواب 

المسؤول عنه معاملة حديئة وعقدٌ جديدء بدأ في الانتشار والانتقال إلى 
المجتمع الإسلامي من تعاملات غير المسلمين القائمة على مبدأً ديني يقوم عندهم 
على أساسٍ هو أبدية الحياة الزوجية» وأنها لا تنفك إلا بالموت» وعدم إمكانية 
الطلاق دينيّاه وأن الطلاق المدني يتقاسم فيه المطلّق مع مطلقته أملاك كل وأن 
الجانب الأكبر من ميراث الزوج يكون للزوجة» وبالعكسء فهي نتاج منظومة 
خاصّة. ومع اتصال العالم بعضه ببعض وتأثر أقصاه بأقصاه في ظل العوللمة 
والتقنيات الحديثة بدأ المجتمع الإسلامي يتأثر مبذه النتاجات الإنسانية. ولا 
نستطيع أن نجعل هذا العقد مستظلا بأصل فقهي من الأصول الموروثة» ولا أن 
نرجعه إلى عقد من العقود المساة في الفقه الإسلامي: لا إلى الشركة ولا إلى الهبة 
ولا إلى الوكالة ولا غير ذلك» وهذا يضطرنا في ظل بحث الفقيه عن استقرار 
المجتمع وتصحيح معاملاته قدرٌ الإمكان أن نقول برأي المجيزين لاستحداث 
عقود جديدة غير المسّاة» تكون مرجعيتها هي المقاصد العامة للشريعة التي ترمي 
-ضمن ما ترمي إليه- إلى حفظ المال» والبعد عن الغرر والظلم» وعدم الإضرار 
بالغير» وحفظ الحقوق وأداء الواجباتء إذا تم كله برضا الأطراف كاملة الأهلية» 


وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 


والذي معنا من صورة اشتراك الزوجين في الثروة وتنميتها إن| هو من هذا 
القبيل» فيمكن تصحيح ذلك في إطار المقاصد العامة للشريعة التي ترمي إلى تقوية 
لميثاق الغليظ بين الزوجين» وضمان حقوق كل المالية وحقوق أولادهماء ولا 
يشترط شرعا كتابة مثل هذه العقود. بل تكفي الألفاظ؛ لآن من المقرر شرعًا أن 
العقود ألفاظ» ولكننا مع ذلك نستحسن كتابتها في ظل كونها عقودًا جديدة م 
تستقر الفتاوى الفقهية للسادة العلاء عليها بعد» كما أننا نوصي بأن يكون العقد - 
ملفوظًا كان أم مكتوبًا- مشهودًا عليه ومتضمنا لفظ الهبة مع الوكالة في التصرف 
في ممتلكات الطرف الآخرء أما الهبة ففائدتها تظهر لاحمّاء وأما الوكالة فلصحة 
تصير ف كل قال ارد 

ولكننا لا بد أن نفرق بين حالين: حال النزاع بين العاقدين الزوج 
والزوجة» وحال عدم النزاع بينهماء فأما الحال الثانية فيمكننا فيها تصحيح هذا 
العقد؛ لأنه مع عدم النزاع فلا مُتَقّص على عقدهماء ويكون تصرف كل منهما في 
مال الآخر بموجب الوكالة المنصوص عليها في العقد. وعند وفاة أحدهما يجب 
على الطرف الآخر الباقي حيًا أن يقبل الحبة التي أنشأها شريكه في أثناء العقد 
المتوفى لاحمَا وذلك ليحق له التملك؛ لأن اهبة لا تلزم إلا بالقبول. 

وأما مع النزاع -وهي الحال الأولى- فلا بد من الصيرورة إلى فساد العقدء 


ومن ثُمّ رجوع الأطراف إلى مواقفها القانونية الأولى قبل صدور العقد» وأن مَن 
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قام بعمل ومجهودٍ في الثروة المشتركة محل العقد يُقَدَّر مجهوده وعمله بأجرة المثل 
من قِبّل أطرافٍ محايدة» ويّلتزم له بها الطرفٌ الآخرء ويتم التفاصل بينهما بالاتفاق 
1" ع 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


/ 


إن 


حكم التسوية بين الأولاد في العطايا والحبات 
المتجحححادفق 
-١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التسوية بين الأبناء في العطايا والهبات من 
المستحبات لا من جملة الواجبات» وأن من فاضل بين أبنائه في العطية فقد لابس 
مكروهًا وليس مرتكبًا لمحرم. 
- كل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء أكان حرامًا أم مكرومًا. 
*- الأحكام تتعلق بعللها لا بحِكمها. 
5- المعتمد من مذهب الإمام أحمد أنه يُمنع من التخصيص مطلقاء وذهب 
الجمهور إلى أنه لا بأس بالتفضيل بين الأولاد إذا كان لمعنى معتبر يقتضي 
التخصيصء وكذلك إذا كان حرمان الابن لعقوق أو لفسق لم يكره حرمانه» وهو 
المعتمد للفتوى. 
الشحؤال 

اطلعنا على البريد المقيد برقم 11١7‏ لسنة 31٠7م‏ المتضمن: 

لي أخ وأربع أخوات, وقد كتب والدنا للذكرين منا نصف ممتلكاته في 
حياته» وترك الباقي نرثه جميعًا ذكرين وإناثاء وقد سمعت فضيلة المفتي -حفظه 


الله- يفني بأن كل شخص حر فيم| يمتلك. فله أن يببه ويكتبه لمن يشاء من قريب 


الك 


أو بعيد. فهل ما صنعه أي صحيح شرعًا؟ أليس فيه غبن أو ظلم للبنات؟ أليس 
ذلك يزرع الأحقاد والكراهية والبغضاء بينهم, ويتوارثون هذه الرذائل جيلا بعد 
جيل كما نشاهد في واقع حياتنا ثما نجد فيه من المرارة والأسى والحزن بين الأولاد 
والآحف ١اد؟‏ وماذا عن هبة النعمان بن بشير -رضي الله تعالى عنهم|- لأحد أبنائه 
بستانا حيث أرادت زوجته توثيق العقد فطلبت منه أن يُشهد رسولٌ الله -صل الله 
عليه وآله وسلم- فسأله: «أأعطيت سائرٌ وَلَدِكَ مثلّه؟ قال: لاء فقال الرسول: إني 
لا أشهد على جُورء اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). 
وماذا عن قول الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-: «لأن تترك ورثتك 
أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس». وقوله -صل الله عليه وآله 
وسلم-: «لا وصية لوارث». وقد كنت أظن أن الذي يباح تمبيزه عن إخوته هو 
الابن المعاق والابن الذي ساعد والده في زيادة ثروته» والذي ليس له حظ من 
التعليم بأن كان فلاحا مثلاء وأن ذلك في مذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط دون 
بقية المجتهدين. ف| رأيكم؟ 
الججلواب 
التسوية بين الأولاد في العطايا والحبات من المطلوبات الشرعية التي حثث 
عليها الشرع وأمر بهاء لكن على وجه الندب والاستحباب لا على وجه الحتم 
والإيجاب» فإذا وهب الوالد لأبنائه جميعًا هبة ماء ثم ميز أحدهم بقدر زائد عن 


تن 


الباقين أو خصه ابتداء بشيء دون سائر إخوته كان هذا الوالد تاركًا للمستحب لا 
تاركًا للواجب الذي يأثم تاركه. وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من ال حنفية 
والمالكية والشافعية. 

جاء في "البحر الرائق" من كتب الحنفية: "يكرّه تفضيل بعض الأولاد 
على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدّين". 

وقال العلامة الْحَرَئْى في شرح مختصر خليل في فقه المالكية: "وأما هبة 
النعطل الشف تماد كدان حله وكرن . 

وأما الشافعية فقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: 
"كه" للؤالك وان عا "انيت لأخداولديه كدر" ين الآخر "ولو ذ5)"'. فهذه 
نصوصهم جميعًا تدل على أن التسوية بين الأبناء في العطية عندهم من المستحبات 
لا من جملة الواجبات؛ وأن من فاضل بين أبناته في العطية فقد لابس مكروما 
وليس مرتكبًا لمحرم» واستدل الجمهور على مُدّعاهم بأدلة منها: ما رواه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما -واللفظ لمسلم- من حديث التّعمان بن بَشِير -رضي الله 
عنهم|- أنه قال: «انطَلّق بي أبي يحملني إلى رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- 
نقال كينا برسي ل الك قود ال :فد تكلة: لان ذا روكذ ون دان فقالية أكل 
بتك قد تَكَلتَ مثلّ ما تَحَلتٌ النُعمانَ؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم 
قال: أَيَسْرّكَ أن يكونوا إليك في البرّ سَواءَ؟ قال: بلى. قال: فلا إذَاا. فلو كان ما 
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فعله بَشِير حرامًا لم يكن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- ليأمره باستشهاد غيره 
عليه؛ لأنه -صل الله عليه وآله وسلم- لا يأمر بمحرّم. واستدلوا أيضًا ب) جاء في 
عودر ايا صيديك الحاة بو تق عد ميا 3 تيع بها فول اليد + 
صل الله عليه وآله وسلم- لبشير: ١أَيَسُوّك‏ أن يكونوا ليك في اليرّ سواء؟ قال: 
بلى. قال: فلا إذَاا. وفي أخرى: «أكلّ وَلَدِكَ أعطَيتّه هذا؟ قال: لا. قال: أليس تُرِيدُ 
منهم اليرّ مثلّ ما تُرِيدٌ من ذا؟ قال: بى. قال: فإنٌّ لا أَشْهّدُ). فهاتان الروايتان دلتا 
على أن الأمر بالتسوية للاستحباب دون الوجوب؛ لربط ذلك بحصول البر من 
أولاده له بالسوية» والتسوية في الير لما كانت ليست واجبة على الأولاد بل مندوبًا 
إليهاء لم تكن التسوية في العطية واجبة على الآباء بل مندويًا إليها؛ فدل هذا أن 
النبي -صل الله عليه وآله وسلم- إن ينبه الصحابي بذلك على مراعاة الأحسن. 
وكذلك ورد عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- أنهم فضلوا بعض 
أبنائهم دون نكير عليهم؛ فقد فَصّل أبو بكر عائشة» وكذلك قَصَّل عمرٌ ابنّه 
عاصً)ا بشيء أعطاه إياه, وفضّل عبدٌ الرحمن بن عوفٍ ولد آمّ كلثوم» وقيل: إنه 
فصل ابنته من آم كلثوم بأربعة آلاف درهم» وقطع ابن عمر ثلاثة أرؤس أو أربعة 
لبعض ولده دون بعضء وأما ما جاء في بعض روايات حديث النعمان بن بشير - 
التي ذكرها السائل- من أن النبي -صل الله عليه وآله سلم- امتنع عن الشهادة 
على موهبة بشير لابنه وقال له: «لا أَسْهَدُ على جَورٍ). فلا دلالة فيه على وجوب 


لمن 


التسوية بين الأبناء في العطية؛ لآن الور هو الميل عن القصد والاستواء 
والاعتدال» فهو بهذا الاعتبار يَصدّق على المكروه كما يصدق على المحَرَّم؛ فالمكروه 
مائلٌ عن سَئّن الاستقامة» وخارحٌ عن الاعتدال» وكل ما خرج عن الاعتدال فهو 
جور سواء أكان حرامًا أم مكرومًا. والجمع بين الآدلة يَعَيّن معنى الكراهة» وأما 
القول بأن ما صنعه الأب -في الواقعة المذكورة في السؤال- من تخصيص أبنائه 
الذكور بالموهبة سيؤدي إلى زرع الأحقاد والكراهية والبغضاء بين الإخوة وقطيعة 
الرحم فيم| بينهم» وهي محرمة» فا يؤدي إليها -كالتفضيل- يكون خَرْمًا أيضًا 
فهو مبني على القول بسد الذرائع» وجوابه: منع اعتبار سد م كى) هو 
مذهب الشافعي وغيره من العلماء. ىا أنه لا يصلح تعليلا؛ لأنه يتحَلّف في كثير 
من الأحوال والصور؛ فقد يحصل مع شخص دون شخص.ء أو لا يحصل شيء 
منه أصلا في حالة لم يطَّلع عليه أحدٌّ غير الموهوب له. فترثّبٍ المحرم عليه غير 
مُتَعَيّن. والصواب أن يسمى هذا المعنى حكمة لا علّة» والأحكام تتعلق بعللها لا 
بحكمها. وأما ما ذكره السائل من قول النبي -صل الله عليه وآله وسلم- لسعد 
بن أبي وقاص -رضي الله عنه -: (إِنَّكَ أن تَدَعَ وَرَتَتَكَ أغياة خوين أن تَدَعْهم 
عالةٌ يََكَمْفُونَ الناس. في يفني وقوله: «لا وَصِيةَ لوارث)»» فلا علاقة له 
بالمسؤول عنه؛ لأن هذين الحديثين في الوصية» والصورة المسؤول عنها متعلقة 


بالهبة حال الحياة» فافترقاء ولا يدري أحد من سيرث مَنْ؛ فرّبٌ شاب في مقتبل 
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عمره توفي قبل أبيه المسن. وما ذكره السائل من أن الابن الذي يباح له التميز عن 
إخوته هو الابن المعاق» والابن الذي ساعد والده في زيادة ثروته» والابن الذي لم 
يكن له حظ في التعليم ويعمل فلاحَاء وأن الذي أباح ذلك الإمام أحمد بن حنبل 
فقط دون بقية الفقهاء فليس صحيحًاء بل إن المعتمد من مذهب الإمام أحمد أنه 
يُمنع من التخصيص بلقا قال الهوق: "وهو ظاهر كلام الأصحابء. ونَصضّ 
عليه في رواية يوسّف بن موسى في الرجل له الولد البار الصالح وآخر غير بارء لا 
ينيل البار دون الآخر". اه. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا بأس بالتفضيل بين الأولاد إذا كان لمعنى 
معتبر يقتضي التخصيص؛ كأن يختص أحدهم بحاجة» أو مرض.ء أو كثرة عيال» 
أو اشتغال بالعلم» ونحوه. وكذلك إذا كان حرمان الابن لعقوق أو لفسق لم يكره 
حرمانه» قال في تجمع الأتهر من كتب الحنفية: "وإن كان بعض أولاده مشتغلا 
بالعلم دون الكسب لا بأس بأن يفضله على غيره» وعلى جواب المتأخرين لا بأس 
بأن يعطي مِن أولاده مّن كان عائًا متأدبّاء ولا يُعطي منهم من كان فاسقًا 
فاجرًا".اه ونقل أبو الوليد الباجي عن "العتبيّة" أن مالكًا يِل في الرجل يكون 
له الولد فَيَبره بعضهم. فيريد أن يعطيه عطية من ماله دون غيره» فقال: "لا بأس 
بذلك". وهذا هو ما قَرّره فقهاء الشافعية؛ قال العلامة الخطيب في شرح المنهاج: 


"تنبيه: محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمهاء وإلا فلا كراهة... 


اليك 


و م 
ود 3-5-5 | 2 
سكت الغاقم و الفاسق إذا علو ا ص يكم 
« 00 ِ علم أنه يصرفه و 
1 في المعا 3 
نيصر ف هل نعتمده للفتوى. 5-9 
ل ه حرمانه".اه 
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تحصيل مصروفات إدارية على تمويل مشروعات لتنمية 
الأستر الققيرة 
الملجادىئٌ 
-١‏ تمويل مشروعات تنمية الأسر الفقيرة واسترداد التكلفة التي تم صرفها 
مقسطة على فترات مضافا إليها مصروفات إدارية ليس هو القرض الربوي المحرم 
شرعاء بل إنه باب من أبواب التعاون على البرّ والتقوى. 
السشلوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 877 لسنة ١٠٠٠م‏ المتضمن: 
مؤسسة خيرية تم إشهارها وفقًا لأحكام القانون» وطبيعة عملها هي 
تنمية الأسر المصرية المعدّمة أو محدودة الدخل في جوانب حياتها كافة» مثل التعليم 
والصحة والغذاءء وأيضًا عمل مشروعات تجارية لهذه الأسر حتى يتسنى لها من 
خلال العائد الصرف على احتياجاتها الأساسية. ويتم متابعة هذه المشروعات 
بواسطة أحد أفراد المؤسسة وتذليل أي عقبات تقابلها الأسر لمدة حمس سنوات» 
ويتم استرداد إجمالي التكلفة التي تم صرفها على المشروعات على أقساط شهرية 
لمدة ستين شهرّاء ويضاف على ذلك مصروفات إدارية مقسمة شرائح بواقع مائتين 
وخمسين جنيهًا لكل ألفين وخمسائة جنيه تم صرفها على مشروعات الأسر وذلك 


لتغطية المصروفات الإدارية للمؤسسة مثل: إيجار مقر المؤسسة» ومصروفات 
انتقال العاملين لمتابعة المشروعات, والأجورء والمياه. والكهرباء إلى آخر تلك 
المصروفات. ولا تتربح من جَرّاء هذه المصاريف الإدارية. فم الحكم الشرعي في 
هذه المصروفات الإدارية؟ 
الججلواب 

مثل هذا النشاط المعروض في السؤال ليس هو القرض الربوي الذي نزل 
الشرع الشريف بتحريمه» بل إن هذا النشاط باب من أبواب التعاون على البرّ 
والتقوى» قربا الجاهلية بصوره المتعددة شواء أكانت أضعافًا مضاعفة أو غير 
مضاعفة كان فيه استغلالٌ لحاجات الناس غالبا وكان قانًا على تَرَبّح المقرض» 
وكان مُنْتِجًا لزيادة عدد الفقراء وزيادة فقرهم, أي لزيادة الفقر كنا وكيقًاء وزيادة 
الفجوة بين الأغنياء والفقراء» على حين أن المشروع المذكور في السؤال وأمثاله 
يقوم -على خلاف ذلك- لغير غرض التربح ولا الاستغلال» بل يزيد الإنتاجية 
في المجتمع» ويّدَوّر الإنتاج» وَيمَعّل السوقء. ويمنع الكساد. ويرفع مستوى 
معيشة الأفراد» فهو مشروع تعاوني يأخذ فيه القائمون على المشروع أجرٌ قيامهم 
عليه لا غبر» ويكون فيه الرفق بالمتعسر والإسقاط عنه عند تبين عدم القدرة على 
السدادء فهذا من أجل الأعمال وأزكاها عند مَليكنا -سبحانه وتعالى-؛ فعن 
حذيفة -رضي الله تعالى عنه- عن رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- قال: 


511١ 


اتَلقّتِ اللائكةً رُوحَ رَجُل يمن كانَ قبلكم: قالوا: أَعَمِلتَ مِنَّ الخيرٍ شَيئًا؟ قَالَ: 
سو 09 9 “اراق 7 ل ,لتق 

كنت امر فتياني أن ينظروا المعيرَ ويتجاوّزوا عن الموسرء فتجاوّزوا عنه) رواه 
البخاري ومسلمء وهناك أخاديف مشامبة صحيحة هذا المعنى عن أبي هريرة 
وأبي مسعود البدري -رضى الله تعالى عنهم - أيضًا. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الملجادىئٌ 
-١‏ جاء الإسلام بحفظ النفس والعرض والعقل والمال والدين. 
-١‏ حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًاء ولأصحابها حق 
التصرف فيهاء ولا يجوز الاعتداء عليها. 
السللؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١99‏ لسنة ٠08‏ ”م المتضمن: 
ما الحكم الشرعي فيمّن يقوم بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية؟ 
الججلواب 
جاء الإسلام بحفظ المال» وجعل ذلك من المقاصد الكلية الخمسة التي 
قام الشرع الشريف عليهاء وهي حفظ النفس والعرض والعقل والمال والدين» 
ومن المقرر أن حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية» وبراءات الاختراع 
والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية -والتي اصطّلِح على تسميتها 
بالحقوق الذهنية- هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرقاء فقد عرف 
جمهور الفقهاء المال بأنه: كل ما له قيمة بين الناس ولزم متلقه الضمان. ووافقهم 
على ذلك محققو الحنفية» قال ابن عابدين في "الحاشية": "المراد بالمال ما يميل إليه 
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0 تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهمء 
والتقوم ب: يثبت مها وبإباحة الانتفاع به شرعا".اه. 50 
ا 00 
بها بدون إذنهم. 

كما أوجب الشرع نسبة القول والجهد والإنتاج إلى صاحبه. وحرّم انتحال 
الشخص قولا لغيره أو إسناده إلى غير من صدر منه» وجعل هذا من الكذب 
الذي يستحق عليه صاحبه العقاب. 

ومن جهة أخرى فقد احترم الإسلام حق الأسبقية» وجعل للسابق ما 
ليس للمسبوق. فعن أسمر بن مضرّس -رضي الله عنه- قال: أتيت النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم- - فبايعته» فقال: (مَن سَ سَبَّقَ إلى ما لم يسبقه إليه مُسِلِمٌ فهو له). 
رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن -كما قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة"-. 

كا أن الجهود المضنية والأموال التي يبذها أصحاب الأآفكار 
والاختراعات والعلامات في سبيل الوصول إليها أو الحصول على حق 
اختصاصهم لاء تجعل من انتحال غيرهم لما ظلًا لأصحابها بأكل أموالهم 
اي و وه #(يكاتها الذية 
َامَنُوأ لا َأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْتَكُم بِالْبَطِلٍ إِلّآ أن تَحُون يِجَرٌَ عَن تَرَاضِ 
مِنِكُمَ © [النساء: 19]. وفيه إيهامٌ بحصول المنتجل على هذه العلامة» وتشبّمٌ بها ل 
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عط زورًا وكذبّاء والنبي -صل الله عليه وآله وسلم- يقول: 'الَشَبّعْ با لم يُعطّ 
كلاس نوي زُورِا. متفق عليه من حديث أساء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما-. 
إضافة إلى ما في ذلك من التدليس على الناس وغشهم وخداعهم, والنبي -صللى 
الله عليه وآله وسلم- يقول: !من عَشَّنا فليس ِنَاا. رواه مسلم وغيره من حديث 
أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

فهذه الحقوق ملك لأصحابهاء يجري فيها ما يجري في الملك الذي هو حق 
خالص يختص به صاحبه: من جواز انتفاعه بها على أي وجه من الوجوه 
المشروعة» وجواز معاوضتها بالمال إذا انتفى التدليس والغرر» وتحريم الانتفاع بها 
بغير إذنه» وحرمة الاعتداء عليها بإتلافها أو إتلاف منفعتها أو تزويرها أو 
انتحالما زورًا وكذبًا. 

وبذلك صدرت قرارات المجامع الفقهية الإسلامية» فجاء في القرار رقم 
37 -0/ 0- لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في 
مؤتمره الخامس بالكويت من 5-١‏ جمادى الأولى 5٠94‏ ١ه‏ ما يأتي: 

أولا: الاسم التجاريء والعنوان التجاري, والعلامة التجارية» والتأليف 
والاختراع أو الابتكار» هي حقوق خاصة لأصحابهاء أصبح لها في العرف 
العاف لجيه شالة مغفررة لتك زا النامن فاموطة» المقوق تمد ميا قر ان فل 
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ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة 
التجارية» ونقل أي منها بعوض مالي» إذا انتفى الغرر والتدليس والغشء باعتبار 
أن ذلك أصبح حقًا ماليًا. 

ثالمًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًاء ولأصحابها 
حق التصرف فيهاء ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم.اه. 

وبناء على ذلك: فإن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية هو أمر محرم 
شرعاء وفيه تضييع لحقوق الناس وأكل لأمواهم بالباطل. 

واللّه سبيحانة وتغالى أعلم 
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أحكام اللقطة 
الملمجادىئٌ 
-١‏ ذكر الفقهاء أن الإذن بالالتقاط مرهون بأمانة الملتقط» وأن مَن نوى اللقطة 
لنفسه فإنه يضمنهاء وأنَّ الملتقط إذا كان فاسقًا فإن الحاكم يضم إليه آخر أمينًا في 
تعريف اللقطة وحفظها. 
؟- إذا كان أصحاب الآشياء الضائعة يتجهون للتبليغ عنها في أقسام الشرطة. 
فإن التعريف بها تمن عثر عليها لا يتم ولا يبرأ الملتقط من عهدته إلا بالتبليغ عنها 
في أقسام الشرطة أيضًا. 
“- من المقرر شرعًا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف, وأن له تقييد المباح» وأن له أن 
يتخير ما شاء من أقوال المجتهدين» والعمل به واجب. 
السشلوؤوال 
اطلعنا على البريد المقيد برقم 71/5 لسنة ٠٠م‏ المتضمن: 
وجدت طالبة محبسًا ذهبيًا بفناء المدرسة الإعدادية» وقامت بتسليمه لمدير 
اللدرسة في العام الدراسي الماضي /7٠٠١“‏ 37٠7م‏ وبعد مرور عام من الإعلان 
عنه لم يظهر مالك للمحبسء فقامت المدرسة ببيعه بلجنة من المدرسة وإيداع المبلغ 
في حساب المدرسة -تبرعات- للصرف منه على المدرسة, إلا أن ولي أمر الطالبة 
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رفض الحصول على عشرة بالمائة من سعر البيع» ويطالب بالمبلغ كاملا. فهل له 
ذلك» أم يظل في حساب المدرسة للاستفادة منه في الصالح العام وصالح الطلبة؟ 
الججلسواب 

ة: هي الثبيء الضائع الذي فقده صاحبه» ووجده آخر فالتقطه. 
وضياعها من صاحبها لا يخرجها عن ملكه. بل هي لا تزال في ملكه. والمجتمع 
مكلّف ما استطاع بإيصاها إليه» والشرع الإسلامي إن أَدِنَّ في التقاطها لتيسير 
ذلك» ولذلك وضع من الضوابط في تناول اللقطة ما يكفل -بقدر المستطاع- 
عدم التقصير والخيانة في البحث عن صاحبهاء وتكلم الفقهاء عن أنَّ الإذن 
بالالتقاط مرهون بأمانة الملتقطء وأن من علم من نفسه الخيانة فليس له أن 
يلتقطهاء وإلا فهو كالغاصب لاء وذكروا أن مَن نوى التقاطها لنفسه فإنه 
يضمنها؛ لآنه أخذها بدون إذن صاحبها وبدون إذن الشرع» ى] تكلموا عن صور 
تعريفها وأنَّ ملتقطها إذا كان فاسقّاء فإن الحاكم يضم إليه آخر أمينًا في تعريفها 
وحفظهاء إلى غير ذلك ما يبين أن مراد الشرع وغرضه في الالتقاط هو العمل على 
حفظ الأمانة ووصول اللقطة إلى صاحبها. 

والناظر في نصوص الفقهاء التي تناولت أحكام تعريف اللقطة يرى 
ارتباط ذلك بالعُرف ارتباطًا وثيقَاء بداية من تحديد مفهوم اللقطة التي يجب 


تعريفها والفرق بينها وبين المتروكات التي يمكن أخذهاء وانتهاءً بكيفية التعريف 


ل 
اللة 
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ومُدَّته التي يغلب على الظن بعدها عدم وُجدان صاحبها؛ فإذا تغير الواقع كان 
ذلك مستلزمًا لتطور مفهوم التعريف حسب ما آلت إليه أعرافٌ الناس في هذا 
العصر وصار هو المألوف والمتبع لديهم في البحث عن الأشياء والأشخاص - 
وهو أقسام الشرطة-. فإذا كان أصحاب الأشياء الضائعة يتجهون للتبليغ عنها في 
أقسام الشرطة؛ فإن من البَّدَهي أن التعريف بها ممن عثر عليها لا يتم ولا يبرأ 
الملتقط من عهدته إلا بالتبليغ عنها في أقسام الشرطة أيضًا. 

وقد قَطِن المشرّع المصري إلى ذلك وأن التنظيم الفقهي لأحكام اللّقطّة هو 
من باب السياسة الشرعية التي قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال 
والأعراف. فوضع من اللوائح في ذلك ما يتناسب مع طبيعة العصر ويحقق 
غرض الشرع في العمل على إيصاها لصاحبها؛ فنصت المادة ”817 من القانون 
المدني المصري على أن: "الحق في صيد البحر والبرء واللّقَطق والأشياء الأثرية» 
تنظمه لوائح خاصة".اه. 

وصدرت لوائح في هذا الصدد تحدد مكان التعريف الذي تُسَلّم إليه 
اللقّطة وهو أقسام الشرطة. والمدة التي تحفظ في خلاها الآشياء الضائعة» وتنظم 
كيفية التصرف في هذه الأشياء بعد انقضاء المدة» وحفظ ثمنها لحساب المالك» 


ومتى تؤول هذه المبالغ للدولة إذا لم يتقدم أصحاب الأشياء الضائعة لتسلمها. 
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ومن اللوائح المعمول بها في ذلك: الأمر العالي الصادر في ١/8‏ مايو سنة 
7م ويقضى بأنه يجب على من يعثر على شيء أو حيوان ضائع ولم يتيسر له 
رده إلى صاحبه في الحال أن يسلمه أو يبلغ عنه إلى أقرب نقطة للشرطة في المدن 
خلال ثلاثة أيام وإلى العمد في القرى خلال ثانية أيام» وإلا كم عليه بغرامة, 
وإذا احتفظ به بنية تملكه فإنه يُعَذٌ سارقَاء -مع تنبيهنا هنا على مخالفة ذلك 
للمفهوم الشرعي للسرقة الذي يجب فيه القطع شرعا-» آمّا إذا قام بواجب 
التسليم فإنه يستحق مكافأة قدرها عشرٌ قيمة الشيء» وإذا لم يطالب به مالكه بيع 
الشىءٌ في خلال سنة من تسليمه؛ أو الحيوان في خلال عشرة أيام» في المزاد العلني 
بواسطة الإدارة» ويصح تقصير هذا الميعاد إذا كان الشيء الضائع خحْسََّى عليه من 
التلف. ويكون لمن عثر على الشيء الضائع عشرٌ الثمن» وتحتفظ الإدارة بباقي 
الثمن لحساب المالك مدة ثلاث سنواتء فإذا لم يتقدم المالك في خلال هذه المدة 
لتسلمه فإنه يؤول إلى الدولة. 

كا نصت المادة ”7١‏ مكرر من قانون العقوبات المصري على أنه: "كل 
من عثر على شيء أو حيوان فاقد ول يَرُدّه إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسَلّمه 
إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يُعافَب بالحبس مع الشغل مدة لا 
تجاورٌ سنتين إذا احتبسه بنية تلم أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية 


الخزلاة فيتعكق القرامة الى :لا تجا وو مائة كيه" اهن 


ومن المقرر شرعًا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف» وأن للحاكم تقييد 
المباح» وأن له أن يتخير ما شاء من أقوال المجتهدين» والعمل به واجب؛ إقرارًا 
للنظام العام وحفظًا للحقوق. 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما قامت به التلميذة من تسليم 
المحبس الذهبي لإدارة المدرسة هو تصرف سليمء ولا حقٌّ لوَلِيّها فيه ولا في ثمنه؛ 
لأنيفه كير آننا النتفقة اخاففينة تق نل تعرزي أ ناما فافان دده 
المدرسة بعد ذلك من بيع المحبس فهو تصرف غير صحيح؛ لأنه إنم| يتم بعد 
التعريف الصحيح القع من الجهة المخوّلة بتعريفها عرفًاء وهي هنا قسم 
الشرطة» والتصرف الصحيح في ذلك أن تُرّر إدارة المدرسة محضرًا في قسم 
الشرطة بواقعة الالتقاط هذه؛ حيث إن غالب من يضيع منهم شيء يتجهون 
بالبلاغ عنه إلى قسم الشرطة» فإذا اتجه واجدّها إليه كانت نسبة عثور صاحب 
اللعظلة هليها قو رفصا ز اها عنمت تال والسدف وعداهن الذي 2 
به إدارة المدرسة من عهدة اللقّطة أمام الله تعالى» وليس لما أن تتصرف فيا لا 
تملك, ولا أن تعطي ملتقطتها ولا أحدًا من ذلك شيئَاء إنا ذلك كله للجهة المنوط 
مها هذا الآمر. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


الا 


الملمجادىئٌ 
١‏ - التورق جائز عند الحنابلة بشرط عدم الصورية وأن تكون المعاملة حقيقية. 
السشلوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 591 لسنة 9 ١٠٠١م‏ المتضمن: 
يوجد بنك تجاري تقليدي لديه قسم للمعاملات الإسلامية» وهذا القسم 
الإسلامي يقدم قروضًا مالية نقدية للأفراد ويزعم أنها متطابقة مع الشريعة 
الإسلامية» ونظام هذه القروض يقوم على أن البنك -حسبم| يقول- يقوم بشراء 
معدن النحاس ثم يبيعه لك بنظام التمويل والمرابحة» على أن تقوم أنت بإعطائه 
توكيلا يبيع بموجبه النحاس الذي باعك إياه ثم يسلمك المبلغ نقدّاء مثال: أنت 
بحاجة إلى ألف جنيه فيقوم البنك بشراء نحاس بالألف الجنيه. ثم يبيعه لك بيعًا 
آجلا بألف ومائة جنيه» ثم بعد ذلك وبموجب وكالة خطية أنت أعطيتها للبنك 
يقوم ببيع النحاس بقيمته الأصلية وهي الألف الجنيه ثم يعطيك إياها كاملة, 
وبذلك فإن البنك يكون قد قام ببيعك نحاسًا بنظام التمويل والمرابحة» ونسبة 
المرابحة تكون ثابتة لا تتغير بتغير المدة الزمنية. لكن المهم أن البنك لا نعلم إن كان 
صادقًا أم كاذيّك حيث يقول: إن عملية الشراء والبيع تتم في بورصة لندن 


لف 


: / 


للمعادن» أي أنا شخصيًا لا أرى النحاسء. وإنا هو يقول ذلك. فهل هذه 


المعاملة حلال؟ 


الججلسواب 

هذا هو التورق» وهو جائز عند الحنابلة بشرط عدم الصورية وأن تكون 
المعاملة حقيقية؛ قال المرداوي في "الإنصاف": "لو احتاج إلى نقد فاشترى ما 
يساوي مائة بائة وخحمسين فلا بأس". نَصّ عليهء وهو المذهب وعليه 
الأصحاب, وهي مسألة التورق. 

وعنه يكره؛ وعنه يحرم. انختاره الشيخ تقي الدين. فإن باعه أن اشترى منه 
لم تزه وهي العينة.اه. 

والظاهر من السوّال أنها معاملة صورية. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


+ 


وحجهدن ا سود 


يف 


حكم تبرع فنانين تشكيليين بعائد أعماهم 
الملمجادئٌ 
ندا لأعيل شرعا إنتونانة القو با كلق يوان امواهة قن صل وقد ع الخال 
المؤمنين عن التنقيب والتفتيش المتكلّف عن الأمور. 
- لا يَُكّر المختلفٌ فيه وإنا يُنكّر المجممٌ عليه. 
-'٠‏ يجوز صرف التبرعات المختلف ني حلها على أوجه البر المختلفة. 
السشلوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١77‏ لسنة ٠٠4‏ ”م المتضمن: 
إنه في مجال الرغبة لتنمية موارد الجمعية كان هناك عرض من كبار الفنانين 
التشكيليين: إما التبرع بعائد أعمال لهمء أو بنصف العائد بالتنسيق مع نقابة 
التشكيليين» وحرصًا منا على ألا يتعدى الأمر حدود الحلال» طلبنا منهم ألا 
تشتمل المعروضات على مجسمات لمخلوقات حية» أو رسومات خادشة للحياء. 
والسؤال: هل هذا الشرط كافٍ ِل هذه الأموال؟ وهل إذا وردت إلينا 
هذه التبرعات يُمْكِن الصَّرف منها على بناء مسجد للجمعية أم يُكتقّى بصرفها 
على إعانات لذوي الحاجة؟ 


7, 


الججلسواب 

الَررّع يُطلّق ويصدّق على مجموعةٍ من العقود تسمى في الفقه الإسلامي ب 
"عقود التبرعات"؛ ومن هذه العقود: عقد الهبة» والكفالة» والعارية» والوقف». 
والنّدره والوصيّة» وغيرها. والمراد به هنا في السؤال هو خصوص صدقة التطوع. 
وصدقة التطوع قسمٌ من أقسام الحبات؛ فهي تمليك عَيِنٍ بلا عِوَض حال الحياة 
تطوعًاء لكن بقصد ثواب الآخرة والقربّة إلى الله تعالى. والصّدقة مسئُوئَة وَرَدَ 
الَتَذْبُ إليها في كثير من آيات القرآن الكريم؛ مثل قوله تعالى: 0 ذا الى 
فض أللّة كَرْضًا حَسَنًا فَيُصَلعِفَةُء لَْدَ أَضْعَاًا كثيرة وَأئلَه يَقْبِض :وَيَبَضطظ 
َإِلَيّهُ تُرَجَعُونٌ 4 [البقرة: 40؟]. 

قال الإمام أبو بكر بن العربي: "جاء هذا الكلام في معرض الندب 
والتّحضيض عل إنفاق المال في ذات الله تعالى على الفقراء والمحتاجين» وفي سبيل 
الله بنصرة الدّين".اه. أحكام القرآن /١‏ 07-707 ", ط: دار الكتب العلمية. 

وكذلك وردت السنة ببيان فضلها؛ من ذلك ما رواه البخاري ومسلم 
واللفظ للبخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صل الله عليه 
وآله وسلم- قال: من تَصَدَّقَ بعدلٍ تّرة -أي بقيمتها- من كسب طَيُّب) و 
يقبل الل إلا الطيّب» و إن الله يتقبلها يبمينه ثم يُرْبيهَا لضاحبه كا يري أحدكم فلرٌه 
-أي مُهرّه الصغير» وهو ولد الخيل- حتى تكون مثلّ الجبّل). والمال المتصدّق به 
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يجب أن يَتَحَرّى المتصدّقٌ جلهء وقد روى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- قال: «أيها الناسء إن الله طَيّب لا يَقبل إلا 
طباه وإنَّ الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلينء قَقَالَ: « يَكأَيّهَا آلْسُلُ كُلُوأ مِنَ 
َلطِيبَتِ وَأَعْمَلُوأ 2 1 بمّا 0 عَلِيمْ 4 [المؤمنون: »]0١‏ وقال: 
« يَتأَيّهَا آلّذِينَ ءَامَُوأْ كلُوأ مِن طَيبَتِ مَا رَرَقْتَكُمْ 4 [البقرة: ؟17]» ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء» يا رب» يا رب» ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بال حرام» فأنى يستجاب لذلك؟1. 
ورّوى مسلم أيضًا عن ابن عمر -رضي الله عنهم|- أن النبي -صل الله عليه وآله 
وسلم- قال: (لا تُقبَلٌ صلاة غير طْهُوره ولا صَدَقَةٌ من غُلُولا. وروى الإمام 
أحمد في مسنده عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صل الله عليه وآله 
وسلم- قال: الا يكيببُ عَبدٌ مالا من حرام فينِفِقٌ منه فيُبِارَك له فيه» ولا يَتَصَدَّة 
به فيقبَلَ منها. وهذه الأحاديث تدل أيضًا على أن المرءَ عليه أن يَتَحَرَّى أن تكون 
صدقته بعيدة عن الشبهة؛ قال النووي: "قال أصحابنا: تُكرّهُ الصَّدَقَةٌ بها فيه 
شبِهَقٌ ويُستحبٌ أن يختارٌ أَحَلَّ مَالِهِ وأَبعَدَهُ من الحرام وَالشْبهة".اه. المجموع 
اط المي 


كلا 


أمَا الَصَدَّقَ عليه وهو الذي يأخذ الصدقة ومثله من يقوم بتوزيع هذا 
المالة نيابة عق المتصداق فليين .عليه أن يشال أو أن يتحث ع مضدن هذه 
الأموال» أو أن يَشْبَرّط على المتصدّق أنه لا يأخذها منه إلا أن يَعلّم مصدرها؛ لأنَّ 
الأصل هى إنحسان الظن باتقلق أن آمواهم مق نحل وقد قن الله تعالاب 
المؤمنين عن التنقيب والتفتيش المتكلّف عن الأمور» فقال -عز من قائل-: 
د يأَيُهَا الَدِينَ ءَامَنواْ لا سَْكَلُوا عَنْ أَمْيَآة إن تُبْد آَحْمَ سَْؤْكْمْ 4 
[المائدة: »]٠١١‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره -”/ ,3١5-7٠17‏ ط: دار طيبة-: 
"هذا تأديبٌ مِن الله تعالى لعباده المؤمنين» وبي لهم عن أن يسألوا عَن أَشياءَ مما لا 
ار سوه ال د ل در 
شق عليهم سساغها. وظاهرٌ الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا عَلِم بها 
ل 

وروى الشيخان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صل الله عليه 
وآله وسلم- قال: (إِيّاكُمْ وَالظّنَ فَإنَّ الظلّنّ أَكْدَبُ الْحَدِيثِْء ولا تَحْسَّسُوا ولا 
كتترنار التسعه وقين تيز المعحس: نه التفسيس اعوبوا طن لمرو 
-شرح النووي على صحيح مسلم /١7‏ 2.119 ط: دار إحياء التراث العربي-: 
وروى الطبراني في الكبير عن حارثة بن النعمان -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم- قال: «إذا ظَتَنتَ فلا تَحَقَّقَ). بل لو كان المتصدّق قد اختلط 


/ا/ا 


في ماله حلال بحرام وعلم هذا يقيئاء فقد نّصّ كثيرٌ من العلماء على عدم حرمة 
قبول صدقة أو معاملة من كان هذا حاله وأمره إلى الله تعالى إلا أن يتعين الحرام. 
وأصله ما صحّ عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه سْيِلَ عمّن له جَارٌ يأكل الرّبا 
علانية ولا يتحرَّحُ من مالٍ خبيث يأخذّه يدعو إلى طعامه. فقال: "أجيبوة إن 
اليا نو الرز كاله وسيل الْحَسَّن عن طعام الصيارفة فقال: "قد أخبركم 
الله عن اليهود والنصارى أ: نهم يأكلون الربا وأَحَل لكم طعامهم". 

وقال منصور: قلت لإبراهيم النّخعي: "عَرِيففٌ لنا يصيب من الظلم 
فيدعوني فلا أجيبه» فقال إبراهيم: للشيطان غرض بهذا ليوقع عداوة» وقد كان 
العمال يَوِطُون -أي يظلمون- ويُصِيبُون ثم يَدعُون فيّجابُون". الفروع لابن 
مفلح الحنبلٍ 55ل ط: عالم الكيي. 

وقال الشهاب القليوب في حاشيته على شرح المحلي للمنهاج -5/ 777 
ط: دار إحياء الكتب العربية-: "فرعٌ: لا يحرم الأكل ولا اُحَامَلَةَ ولا أخدٌ 
الصَّدَقَةَ واهَدِيّة يمن أكثر ماله حرام إلا مما عَلِمَ حُزمته ولا يخفى الوّرّع".اه. 

وعدم حرمة معاملة م مَن أكثر ماله حرام قد نَّصّ عليه الحموي شارح 
الأشباه من الحنفية ونقله عن فتح القدير من كتبهم /١-‏ ”1947., ط: دار الكتب 
العلمية-» وهو المعتمد من مذهب المالكية -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
"/ لالالاء ط: دار إحياء الكتب العربية-» والأصح عند الشافعية الآشباه 
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والنظائر للسبيوطي -ص7١٠.,‏ ط: دار الكتب العلمية-» وجزم به ابن قدامة من 
الحنابلة في المغني -5/ 1غ ط: دار إحياء التراث العربي-» وغاية ما قالوا به هو 
كراهة ذلك. 

وكذلك فإن المال الذي يُعامّل على أنه حرام هو ما كان مُجْمَعًا على حُرمته» 
ومن القواعد الفقهية: أنه لا يُنكّر المختلفٌ فيه وإنما يُتكر المجممٌ عليه 0 
مسلم يَعبد الله تعالى بم| أداه إليه اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد أو با كان عن 
تقليد صحيح إن كان من عوامٌ لمسلمين الذين ليسوا بعلماء» وقد تقرر في أصول 
الفقه أن العاميّ لا مذهب له وأن مذهبّه مذهبٌ مفتيه» وأنه إذا صدر عن العامي 
فِعلّ ما في عبادة أو معاملة لا عن تقليدٍ لعالم مُعَيّ فإن فعله هذا يُلحق بقول أحد 
المجتهدين؛ تصحيحًا لعبادات الناس ومعاملاتهم ما أمكن. وهذا القسم الذي 
اختلف العلماء في حكمه يمكن أن يعد من قبيل المشتبهات لا من قبيل الحرام 
المحض؛ قال الحافظ أبو الفرج زين الدين ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين 
المعروف ب "جامع العلوم والحكم" -ص 2.177 ط: دار ابن الجوزي-: "والحرام 
المحض مثلٌ أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. وشرب الخمر» ونكاح المحارم» 
ولباس الحرير للرجال؛ ومثل الأكساب المحرّمة كالرّباء والميسر» وثمن ما لا يحل 


بيعه» وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك. 


/ا 


وأما المشتبه فمثل أكل بعض ما اختلفت في حلّه أو تحريمدء إِمّا من 
الأعيان؛ كالخيل والبغالٍ والحمير والضبٌء وشرب ما اختلف في تحريمه من 
الأنبذة التي يسكرٌ كثيرهاء ولبسٍ ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع 
ونحوهاء وإما من المكاسب المختلف فيها؛ كمسائل العينة والتورّق ونحو ذلك» 
ويتخواهذا المعق فس المنشهات أحذ وإستحاق وغيرهما من الأثمة" :اه 

ومسألة الرسوم والفنون التشكيلية ليست مُتَمَخّضة يا هو مْمَعٌ على 
تحريمه بل فيها ما لا خلاف في حِلَّه فلا إشكال فيه» وفيها ما وقع فيه الخلاف بين 
العلماء فلا حجر فيه» والقليل منها هو ما اتفق على منعه وتحريمه بين العلماء. 

وعليه وفي واقعة السؤال: فلا حرج على الجمعية المذكورة أن تقبل 
العرض الذي تَقَدَّم به بعض التشكيليين» ولا يلزمها أن تشترط عليهم شيئًا مما 
ذكر أضلق ولا يلرفها أيعنا أن سال :وتقسن ]بعك ض] إذا كانت المعرو جنات 
محل التبرع من القسم الجائز أو من القسم الممنوع. ويجوز أن يُصرّف هذا المال 
المتبرع به فيا يتعلق بمسجد الجمعية أو بإعانة ذوي الحاجات أو غير ذلك من 
أوجه الخير والبر والإحسان. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


حك فوائد دفتر العوفير 
الملجادىئٌ 
١‏ - التعامل مع البنك من الأمور المختلف في حلها أو حرمتها. 
-١‏ من المقرر شرعًا أنه إن| ينكّر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته؛ 
ولا ينكّر المختلف فيه. 
- الخروج من الخلاف مستحب. 
5- من ابتلي بشىء من المختلف فيه فليقلد من أجاز. 
5- من المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا؛ حيث وردت حرمته في صريح 
الكتاب والسنة» وأجمعت الآمة على تحريمه. 
السححححؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠01‏ لسنة ١٠١١م‏ المتضمن: 
ما حكم فوائد دفتر التوفير؟ 
الججلواب 
اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقًَا 
لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيا إذا كانت العلاقة بين 
العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة 
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الاستثار ىا ذهب إليه الاقتصاديون. والاختلاف في التصوير ينبني عليه 
اختلاف في تكييف الواقعة؛ حيث إن من كيّفها قرضًا عَدَّه عقد قرض جر نفعًا 
فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم» ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم 
أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء 
على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" أخدًا من عموم قوله تعالى: # فَمَنِ 
َضْظرٌ خَيْرَ بَاغْ ولا عَادٍ قََآ إِنْمَ عَلَيّهِ 4 [البقرة: 010 ورأى بعضهم أنه ليس 
من باب الضرورة؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعًا بأنها حالة إذا لم يتناول 
الإنسان فيها المُحرّم هلك أو قارب على الحلاك» وبعض هؤلاء رأى الجواز من 
قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة» ومن سلك في 
التكييف مسلك الاستثار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن 
أن تصحح بإجارة» وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير 
مُسمَّى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهادًا جديدًا ى) اجتهد فقهاء 
سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقدًا جديدّاء وكا اجتهد شيخ الإسلام أبو 
السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل بيع الوفاء؛ وذلك 
لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليهاء ولاستقامة أحوال السوق بهاء ولترتب 
معاش الخلق عليهاء ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصللات 
والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتاعية» 


ذه 


وتطور علوم المحاسبة» وإمساك الدفاتر» واستقلال الشخصية الاعتبارية عن 
الشخصية الطبيعية» وغير ذلك كثير. 

فالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع 
البنوك وفي تكييفها وني الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها. ومن القواعد المقررة 


60١ 


شر 
أولا: أنه إنا ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته؛ ولا ينكّر 
كلت ف 
ثانيًا: أن الخروج من الخلاف مستحب. 
الثا: أنه مّن ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز. 
ومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا؛ حيث وردت حرمته في 


صريح الكتاب والسنة» وأجمعت الأمة على تحريمه؛ قال تعالى: 9 الَّذِينَ يَأَكُلُونَ 


أَلرْبَوأُ لا يَقُومُونَ لذ تا مه يَقوم | يفو ألِى يَتَحَبّطه شيط ان لِك نهم 
انوا نما ألْبَُ قل لزب وَل أده له لبي وَحَر ليأ من جامد مو ةي 


يهتنت فلو ها شلك وأمرةة إلى آللّه وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَتِيكَ أَصْحَبٌ أَلتَارٍ 
هُمّ فِيهَا خَلِدُونَ # [البقرة: 70]» وقال رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم-: 


الَعَنَ اللهآكل الرّبا مُكل وشاهدّيه وكاتبّها رواه البخاري ومسلم. 


/ 


ولكن الخلاف حدث في إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل 
الربا المحرم شرعاء أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعا أيضاء أو أنها من 
قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل 
على ما حرم شرعًا. 

وبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الرّبا قد حرمه الله 
سبحانه وتعالى» وأنه متفق على حرمته. ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك 
وكذا صناديق توفير البريد اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء 
بشأنباء وأن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب. ومع ذلك فله أن يقلد من 
أجازء ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك أو صناديق التوفير بكافة الصور 
]أو إعطاء وعماة وعاماة وتعوها: 


الله سيثعاتة :وتعال أعلم 
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الحبس في الشيك بدون رصيد 

الملمجادئٌ 
-١‏ استقر التكييف القانوني للشيك على أنه أداة دفع ووفاء وليس أداة ضهان 
وائتمان» يقوم مقام النقود في التعامل. 
؟- قامت الشريعة الإسلامية على مراعاة المصالح ودرء المفاسد. 
- من المقرر قضاء أن سوء النية في جريمة إصدار شيك من دون رصيد يتوافر 
بمجرد علم مَصَدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره. 
؛ - نص الفقهاء على أن التعزير تأديب على ذنوب ل تشرع فيها الحدود. 
- أعطت الشريعة الإسلامية لولي الآمر أن يضع القواعد المنظمة والإجراءات 
التي تحمي حقوق الناس وتمنع الظلم فيهاء وتحفظ أموالهم. 
5- يرى الفقهاء أن التعازير غير مقدرة شرعاء ومرجعها إلى اجتهاد ولي الأمر. 
- اتفق الفقهاء على أن من أسباب التعزير وموجباته مطل الغني وامتناعه عن 
سداد الديون والحقوق التي عليه. 

السجتحححؤال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 18 لسنة ١٠١٠م‏ المتضمن: 


قرأت أن الإمام عليًا -كرم الله وجهه- أفتى بألا يُحبّس المدين في الدين 


وقال: "حبس الرجل بعد أن يعلم ما عليه ظلم". 

فما حكم الشرع في قانون الحبس ني الشيك بدون رصيد؟ وهل يتعارض 
مع الشريعة الإسلامية؟ 

الججهواب 

الشيك هو "أمر مكتوب يصدره الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع 
مصر على أن الشيك هو "أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع دامًا ويغلى 
عن استعمال النقود في المعاملات» وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها في تاريخ غير 

و 
الذي أعطيت فيه" و"أن الشيك في حكم المادة 717” من قانون العقوبات هو 
أداة دفع ووفاء» ويستحى 5 الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود ف 
المعامللات ما دام أنه قد استوفى المقدمات التي تجعل منه أداة وفاء قْ نظر 
القانون". (انظر: طعن 817/4 لسنة 77ق - جلسة /٠١ /١8‏ 11607. ونقض 
مصري ١١٠7١‏ عام .)١155‏ 

وعلى هذا استقر التكييف القانوني للشيك على أنه أداة وفاء يقوم مقام 
النقود في التعامل» وأنه مستحق الآداء لدى الاطلاع؛ كما أن الشيك يتميز بطبيعة 
قانونية مزدوجة؛ إذ هو تصرف قانونيٍ شكلي؛ أي : تحب أن .: يتمتع بشكل معين 
ويتضمن بيانات لازمة» ومن ناحية أخرى فالشيك تصرف قانوني موضوعي 


الله 


ينصب الالتزام فيه على علاقة مالية تربط أطرافًا ثلاثة: الساحب والمستفيد 
والمسحوب عليه. 

وطبيعة الشيك كأداة وفاء تقتضي أن يكون تاريخ السحب هو نفسه 
تاريخ الاستحقاقء وقيامه بهذه الوظيفة يحقق مصالح اجتاعية متعددة وهامة. 
فلا يمكن للشيك أن يؤدي وظيفته المهمة إلا إذا كان محل ثقة من المتعاملين بأن 
تكون نظرة المستفيد من الشيك له هي ذات نظرته إلى المبلغ النقدي المدون في 
وتكون كذلك نظرة جميع من يتداول الشيك بين أيديهم» وتوفير هذه الثقة يقنضي 
تجريم كل إخلال بها وهو ما يهدف إليه. 

هذا هو الأصل في الشيك وتكييفه القانوني» رغم أن التطبيق التجاري 
العملي من المتعاملين لاستخدام الشيك كان يجنح في كثير من الأحوال 
لاستخدامه كأداة ضمان» خاصة في حالة أخذ قروض وتسهيلات اتتمانية» وهو ما 
يعرف "بالشيك آجل الدفع". مما ترتب عليه حدوث آثار سلبية خطيرة على 
الشيك كأداة وفاء وأفقدها مصداقيتها كورقة تجارية» ونظرا للثقة المرجوة في 
الشيك وكونه أداة وفاء فكثيرا ما أدى ذلك لأن يستغلها بعضهم في سبيل 
الاستيلاء على ثروة غيرهم من الأفراد أو فقدانهم لبعض حقوقهم. من هنا رأى 
ولى الأمر آلا يقتصر الآمر في الإخلال بتلك الثقة على الجزاءات المدنية التي يطول 
أمرهاء وقرر على الإخلال بها عقوبة جنائية عند إساءة استخدام الشيك. 


ام 


فالمفاسد الاقتصادية والاجتاعية لمسألة سحب شيك دون رصيد تتمثل 
في إهدار الثقة في سند يقوم في التعامل مقام النقود ويتداول بسرعة وتتعلق به 
حقوق أشخاص كثيرين هي التي دفعت بولاة الأمور إلى مواجهة ذلك» عن 
طريق وضع عقوبة تعزيرية على جريمة سحب شيك دون رصيدء وإذا كانت 
المصلحة تتحقق في اعتبار الشيك بديلا للنقود في التعامل فليس المطلوب شرعًا 
من الناس فقط التعامل معه على هذا الأساسء وإن) المطلوب من ولي الآمر أيضًا 
أن يوفر للشيك حماية مماثلة للحاية الموفرة للنقود. 

ومن هنا ارتأى ولاة الأمور أن تكون الشيكات قابلة للدفع بمجرد 
الاطلاع عليها حتى لو تضمنت تاريخًا آجلاء خاصة مع وجود أدوات وأوراق 
تجارية أخرى للدفع الآجل (كصك الدين» وسند الأمانة» والسند لأمر) تغني عن 
استعال الشيك كأداة ائتمان» با يخرجه عن حقيقته كأداة وفاءء» وتحوله إلى سند 
دين أجل تدفع قيمته عندما يحين موعله. 

وهذا كله ما لولى الأمر -وبحسب ما أعطته له الشريعة الإسلامية وبناء 
على مراعاة المصالح والمفاسد والقواعد العامة للشريعة الغراء- أن ينظمه ويشرع 
له من اللوائح والقوانين والأنظمة ما يكفل تحقيق المصلحة العامة» ويحدد للشيك 
ولأي ورقة تجارية أخرى حقيقتها ووظيفتها المناسبة» ويحدد لمن خالفه العقوبة 
المناسبة» فكل ذلك ما فوضته الشريعة الإسلامية لولي الأمر. من العمل بالمصالح 
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ودرء المفاسد» والتعزير على المعاصي والذنوب والجنايات التي لا حد لما في الشرع 
الإسلامي. 

وإذ اتجه التكييف القانوني والقضائي والاقتصادي للشيك إلى أنه أداة دفع 
ووفاء» وليس أداة ضمان وائتمان» بمعنى أن من يصدره يعطي المستحق للشيك ما 
يفي بحقه. مثله مثل الذي يعطي الحق الذي عليه نقداء فجريمة الشيك دون 
رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل 
وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق» ومن المقرر قضاء أن سوء النية في 
جريمة إصدار شيك من دون رصيد يتوافر بمجرد علم مُصَدِر الشيك بعدم 
وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترّضٌ في حق الساحب وعليه 
متابعة حركة رصيده لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء قبل 
إصدار الشيك (محكمة النقض المصرية 1/ ”7/ 2191/8 أحكام النقض سنة 79 
قاعدة 79 ص 27١1‏ ونقض مصري رقم 5801١‏ سنة 5 2.1140 نقض 
مصري رقم /الا" سنة 0560 - .)١9/86‏ 

ومن نَم فإن من يعطي شيكًا وهو يعلم أنه لا يفي بالحق الذي عليه» فقد 
تلاعب بالمستحقء ومطلّه حقه» فالتكييف الشرعي لجريمة إصدار الشيك بدون 


ل اخدف 


رصيك: "أنه ممتنع عن أداء ما عليه بعد طلب مستحقه"» وهو ما يعرّف في الشريعة 


ع 


الإسلامية ب "مطل الغنى" أو "ل الواجد"» وقد نص العلماء -على ما ستأقي 
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نصوصهم- أن من هذا حاله فلولي الأمر معاقبته تعزيرًا ب| يراه مناسبًا من 
العقوبات التعزيرية كالحبس. 

بل إن إصدار الشيك -وفى ضوء التكييف السابق والذي يعبر عن حقيقة 
الشيك- يُعَدٌ إقرارا من الساحب أو مُصهز القيك يعدم الإغسار» فوتق أصدره 
وهو عالم باطنًا بعدم وجود رصيد فقد اشتمل صنيعه هذا على كذب وغش 
وتااع :و تدليسى غل المستنيدهه اليك 

فالحاصل أن إصدار شيك دون رصيد بعد مطالبة صاحب الحق هو مطل 
ول وظلٌ» كا أنه مشتمل على كذب وغش وتلاعب وتدليس» وذلك موجب 
للتعزير شرعا؛ لاندراجه تحته؛ حيث نص الفقهاء على أن "التعزير تأديب على 
ذنوب لم تشرع فيها الحدود". ومن الواضح أن المطلّ واليّ والظلم والكذب 
والغش والتدليس كل ذلك ذنوب باتفاق العلماء لم تشرع فيها حدود. فتدخل في 
باب التعزير» خاصة إذا تركبت مع بعضها في تصرف واحد يفضي إلى أكل حقوق 
الناس بالباطل. 

وقد رأى ولاة الأمور أن التلاعب بإصدار الشيكات دون رصيد» قد 
أفسد التعامل مبذه الآداة الاقتصادية المهامة» وأدى إلى أضرار وخيمة» وأفقد الثقة 


مهاء ما ترتب عليه مخاطر على الاقتصاد الوطنى» وأوجب اتخاذ الإجراءات 


الكافية لحاية حقوق الناس وضان أدائهاء وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي 
المنشود» ورفع النزاع بين الناس. 

وقد أعطت الشريعة الإسلامية لولي الآمر أن يضع القواعد المنظمة 
والإجراءات التي تحمي حقوق الناس وتمنع الظلم فيهاء وتحفظ أموالهم عن أن 
ا 0 


-_- تحار 5 1 


سبحانه: 9و َمْوَلَكُم بَيْنَكُم بالْبَطِلٍ وَتُدَلُوأْ بهَآ إلى كم 

ِتِأَحُلُوْ قَرِيقَا مِّنْ أَمْولٍ ألتاين بالإثم وَأشْم 0 لقال 

آلَذِينَ عَامَنُواْ لا تأَحُلُوا أَْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلٍ إِلَّآ أن 

015 ل در م 
رَحِيمًا © [النساء: 9؟]. 

كما أعطت الشريعة الإسلامية لولاة الأمور ترتيب العقوبات على مثل 

تلك الجرائم التي لا حد شرعي لاء وفوضت إليهم تقريرها وتحديد ما يرونه 

مناسبًا لتحقيق المصالح ودفع المفاسدء وجعلت لذلك بابًا خاضًا من أحكام 

الشريعة وهو باب التعازير» وضعت له الشريعة الإسلامية ضوابط واضحة» 


وهذا الباب (باب التعازير) أحد الأبواب الفقهية التى يظهر من خلالها مدى 
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اتساع الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان» ومدى ما اتصفت به 
من مرونة في تعاملها مع ما يستجد في الواقع من مشكلات. 

قال الإمام الماوردي في "الأحكام السلطانية" (ص: 797. ط. دار الكتب 
العلمية): "التعزير: تأديب على ذنوب لم تُشْرّعَ فيها الحدود» ويختلف حكمه 
باختلاف حاله وحال فاعله؛ فيوافق الحدود من وجه أنه تأديب استصلاح وزجر 
يختلف بحسب اختلاف الذنب".اه. 

وفى المنهاج وشروحه من كتب الشافعية: "يُعزَّرُ في كل معصية لا حد لما 
ولا كفارة بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ» ويجتهد الإمام في جنسه وقدره؛ 
لانتفاء تقديره شرعاء ففوض لرأيه واجتهاده لاختلافه باختلاف المعاصي 
وأحوال الناس ومراتبهم".اه فنبه بقوله هذا على أن التعزير عند الشافعية هو 


"تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة"» سواء أكان الذنب -ك) يقول شيخ 


الحا 


3 


الإسلام زكريا- حقا لله تعالى أم لآدمي» وسواء أكانت من مقدمات ما فيه حد أم 
لا كالتزوير وشهادة الزور (راجع: شرح المحلي على المنهاج 4/ .7017-57٠١5‏ ط. 
دار إحياء الكتب العربية» ومغني المحتاج شرح المنهاج 0/ 0717-5571 ط دار 
الكتب العلمية» نهاية المحتاج -١14/4‏ 7ط دار الفكرء وشرح الروض لشيخ 
الإسلام زكريا 6/ .)155-151١‏ 
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وقال العلامة ابن فرحون من آثمة المالكية في "تبصرة الحكام" (”/ 
-740, ط. دار الكتب العلمية): "والتعزير: تأديب استصلاح وزجر على 
ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفارات.. ولما كان الناس لا يرتدعون عن ارتكاب 
المحرمات والمنهيات إلا بالحدود والعقوبة والزواجر شَرِعَ ذلك على طبقات 
مختلفة؛ فالعقوبة تكون على فعل محرم أو ترك واجب أو سنة أو فعل مكروه. 
ومنها ما هو مقدرء ومنها ما هو غير مقدرء وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها 
باختلاف الجرائم وكبرها وصغرهاء وبحسب حال المجرم في نفسه".اه. 

وذهب الحنفية أيضا إلى أن التعزير إنم| شرع للتأديب» والأصل في وجوب 
التعزير عندهم أن كل من ارتكب منكرا أو آذى مسلً) بغير حق بقوله أو بفعله 
يجب تعزيره» مؤكدين على أن الإمام مأمور بالتعزير عند عدم ظهور الانزجار له 
وأنه ليس في التعزير شيء مقدر بل مفوض إلى رأي الإمام إلا إذا كان بالضرب 
بالسوط فلا يزيد على تسعة وثلاثين؛ لآنه أدنى الحدود (راجع: تبيين الحقائق ”/ 
0 ط دار الكتاب الإسلامى» وفتح القدير ه/ 847-"#01, ط دار الفكرء 
والفتاوى الهندية ؟/ »17٠١-117/‏ ط دار الفكر). 

وقال ابن قيم الجوزية من فقهاء الحنابلة في "الطرق الحكمية" (ص: 
4 ؛ ط. المدني): "اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها 
حد بحسب الجناية في العظم والصغرء وحسب الجاني في الشر وعدمه".اه. 
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ف"المرجع في التعزير: إلى اجتهاد الإمام في) يراه زاجرا للفاعل بحسب 
جراءته وقبح معصيته". وإرجاع ذلك إلى اجتهاد ولي الأمر أو الإمام هو محل 
اتفاق بين الفقهاء. ى) رأينا في النصوص السابقة» وذلك "لآنه غير مقدر شرعًا 
فوكل إلى رأيه واجتهاده لاختلافه باختلاف مراتب الناس والمعاصي" (الفتاوى 
الفقهية الكبرى للعلامة ابن حجر 5/ 2.777 ط. المكتبة الإسلامية» وتحفة 
المحتاج له أيضا 9 / .١1 81-١5‏ طدار إحياء التراث العربى). 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن التعزير فيها شرع فيه واجب إذا رآه الإمام. 
وبه قال مالكء وأبو حنيفة» وأحمد. وقال الشافعي: ليس بواجب. (انظر: الفروق 
للقرافي 5/ 9!-80, ط عالم الكتبء وفتح القدير 0/ 747- 07017 ونهاية 
المحتاج 4/ -١1/4‏ *37» والمغني لابن قدامة 4/ »١16١-١5/‏ ط دار الفكر). 

وشرط وجوبه العقل فقط؛ فيعزر كل عاقل ارتكب جناية ليس لما حد 
مَقدن سواء كان حرا أو عَبداء ذكرا أو أقى مس أو كافر فالعا أى مهب 
أن يكون عاقلا؛ لآن هؤلاء من أهل العقوبة» إلا الصبي العاقل؛ فإنه يعزر تأديبًا 
لا عقوبة؛ لأنه من أهل التأديب. ( بدائع الصنائع 57- 54. ط دار الكتب 


» بعل 


بفعل معين» ولا قول معين- ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة كا قال جماعة 
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من العلاء كابن فرحون المالكي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي 
والكال ابن امام الحنفي؛ مستدلين على مشروعيته -قبل الإجماع- بالكتاب في 
قوله تعالى: 9 وَلتى َحَاُونَ نُشُورَهْنَّ فَعِظُوهْنَ وَاَهْجُرُومُنَ فى الْمَضَاجِعَ 
وَأَضْرِيُوهُق فَإِنْ أَطعْتَكُمْ فَلَا َب تَبْعُوأ عَلَيْهِنَ سَبِيلَاً ِنّ أللّهَ كن عَلِيا كُبيرَا 4 
[النساء: 7"5]» واستدل الإمام القرطبي على جواز الحبس في الحقوق بقوله تعالى: 
© خَحبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدٍ آَلصَّلَْةِ 4 [الائدة: 0» فقال في "تفسيره" (5/ 871): 
ا لل الحا 1 
يصلح استيفاؤه معجلاء ومنها ما لا يمكن استيفاؤه إلا مؤجلا فإن خلي من عليه 
الحق غاب واختفى وبطل الحق وتويء فلم يكن بد من التوثق منه؛ فإما بتعوض 
عن الحق وهو المسمى رهناء وإما بشخص ينوب منابه في المطالبة والذمة وهو 
الحميل وهو دون الأول؛ لأنه يجوز أن يغيب كمغيبه ويتعذر وجوده كتعذره. 
ولكن لا يمكن أكثر من هذا فإن تعذرا جميعًا لم يبق إلا التوثئق بحبسه حتى تقع 
منه التوفية لما كان عليه من حق أو تبين عسرته".اه 

كما دلت السنة الشريفة» وآثار الصحابة على مشروعية التعزير» فقد ثبت 
التعزير من فعل النبي -صل الله عليه وآله وسلم-» ومن فعل الصحابة في الكثير 


ان 


من القضايا والوقائع التي أوردها العلماء واستنبطوا منها مشروعية التعزير 
وضوابطه وأحكامه: 

فمن ذلك: أن رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- عزر الثلاثة الذين 
5 د 7 2 م 5 :1 - ع 
ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم بالحجر فهجروا خمسين يومًا لا يكلمهم أحدء 
وقصتهم مشهورة في الصحاح (انظر: صحيح البخاري ح 5ع وصحيع 
مسلم 71779). 

ومنها: حديث بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جده: «أن النبي -صل الله 
عليه وآله وسلم- حبس رجلا في تهمة). (أخرجه أبو داود ح 77١‏ 7. والترمذي 
ح 1517» وقال حديث حسن. والنسائي ح 4/15» وصححه ابن الجاورد ح 
٠0‏ والحاكم ح 7١77‏ ووافقه الذهبيء وأخرج له الحاكم ح 7١55‏ 
والبيهقي ح ١١١97‏ شاهدا من حديث أبي هريرة» وللحديث شواهد أخرى. 
راجع: نصب الراية "7/ 77 , والتلخيص الحبير 5/ .)١5/‏ 

ومنها: أنه -صل الله عليه وآله وسلم- نفى المخنثين» فعن ابن عباس 
رضي الله عنهم| قال: «لعن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- المخنثين من الرجال 
فلاناه» (أخرجه البخاري ح 1555» وترجم عليه باب نفي أهل المعاصي 
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والمخنثين»» فرسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- عزر بالنفي وأمر بإخراج 
المخنثين من المدينة ونفيهم» وكذلك الصحابة من بعده -رضي الله عنهم-. 

ومنها ما فعله -صل الله عليه وآله وسلم- بالعرنيين حين «قدموا على 
رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- المدينة فاجتووهاء فقال لهم رسول الله - 
صل الله عليه وآله وسلم-: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من 
ألبانها وأبوالها»» ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن 
الإسلام» وساقوا ذود رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- فبلغ ذلك النبي - 
صل الله عليه وآله وسلم- فبعث في أثرهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم 
وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا»» (أخرجه البخاري 279407 ومسلم 
واللفظ له 5514 من حديث أنس -رضي الله عنه-). إلى غير ذلك من أحاديث 
ذكرت في هذا الباب. 

كما روي عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة قضايا كثيرة في باب 
التعازير: 

فمن ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استشار الصحابة في رجل يُنكّح 
كما تكح المرأة فأشاروا بحرقه في النار» فكتب أبو بكر رضي الله عنه بذلك إلى 


خالد بن الوليد رضي الله عنه» ثم حرقهم عبد الله بن الزبير في خلافته» ثم حرقهم 


/ا5 


هشام بن عبد الملك» وهو رأي ابن حبيب من فقهاء المالكية ذكره في مختصر 
الواضحة. 

ومنها أن أبا بكر رضي الله عنه حرق جماعة من أهل الردة. 

ومنها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب صَبِيعًا الذي كان يسأل 
عن الذاريات وغيرها ويأمر الناس بالتفقه في المشكلات من القرآن ضريبا وجيعا 
ونفاه إلى البصرة أو الكوفة وأمر بهجره فكان لا يكلمه أحد حتى تاب وكتب 
عامل البلد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بتوبته فأذن للناس في كلامه. 

ومنها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلق رأس نصر بن الحجاج ونفاه 
من المدينة لما تشبب النساء به في الأشعار وخشي الفتنة بها. 

إلى غير ذلك مما يكثر تعداده من أقضية النبي صل الله عليه وآله وسلم 
وخلفائه الراشدين. (راجع للتوسع بخصوصها: شرح الروض -١51/4‏ 
»١177‏ وفتح القدير لابن امام 0/ ٠07-157‏ والطرق الحكمية لابن القيم ص 
5-49 15» وتبصرة الحكام لابن فرحون 7/ 40-177 5». وتهذيب الفروق لمحمد 
علي المالكي 5/ .)51١-5٠١5‏ 

والمعنى في مشروعية التعزير هو الزجر عن الأفعال السيئة كي لا تصير 
ملكات فيفحش ويستدرج إلى ما هو أقبح وأفحشء فالتعزير محتاج إليه لدفع 


الفساد. (فتح القدير 0/ 07-747" وتبيين الحقائق ”/ /737). 
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والعقوبات التعزيرية لا تختص بنوع معين. وهذا محل وفاق بين المذاهب 
الفقهية» وقد تقدم كلام الحنابلة» وقالت المالكية: "لا يختص بالسوط واليد 
والحبسء وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام».. والتعزير لا يختص بفعل معين 
ولا قول معين؛ فقد عزر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرء وذلك في 
عقد الثلاثة الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم فهجروا خمسين يوما لا 
يكلمهم أحد. وقضيتهم مشهورة في الصحاحء وعزر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بالنفي» فأمر بإخراج المخنثين من المدينة ونفيهم» وكذلك الصحابة 
من بعده (راجع: تبصرة الحكام ؟/ /510-57/8). 

ووافقهم على ذلك السادة الشافعية» حيث يرون جواز التعزير بالحجبس 
وغيره؛ ففي المنهاج وشرحه نباية المحتاج: "ويحصل التعزير (بحبس أو ضرب») 
غير مبرح (أو صفع) وهو الضرب بجمع الكف أو بسطها (أو توبيخ) باللسان أو 
تغريب دون سنة في الحر ودون نصفها في ضده فيا يظهرء ولم أره منقولاء أو قيام 
من المجلس أو كشف رأس أو تسويد وجه أو حلق رأس لمن يكرهه في زمننا لا 
لحية وإن قلنا بكراهته وهو الأصح وإركابه الحمار منكوسا والدوران به كذلك 
بين الناس وتهديده بأنواع العقوبات". وقال شيخ الإسلام زكريا: "ويحصل 
التعزير (بحبس أو جلد أو صفع أو توبيخ) بكلام أو فعل كنفي أو نحوها 
ككشف رأس وإقامة من مجلس (وجمع بينها) وكل ذلك (باجتهاد الإمام) أي 


ل 


بحسب ما يراه الإمام باجتهاده جنسا وقدرا إفرادا أو جمعا". (نباية المحتاج 
77-١8‏ ط دار الفكر). 

وإلى جواز التعزير بالحبس وغيره أيضا ذهب الحنفية فقال صاحب 
"الهداية" وشراحه: "وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل؛ 
لآنه صلح تعزيرا بانفراده» وقد ورد الشرع به في الجملة حتى جاز أن يكتفي به 
فجاز أن يضم إليه» فالحبس بمفرده يقع تعزيرا تاما". (فتح القدير 0/ 147- 
307), 

والحبس شرعًا هو: تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه حيث شاء 
سواء كان في بيت أو في مسجد أو كان يتوكل نفس الغريم أو وكيله علي 
وملازمته له. ولهذا أساه النبي صل الله عليه وآله وسلم أسيرا؛ ففي سئن أبي 
داود (ح 7779) وابن ماجه (ح )١157/‏ عن الهرماس بن حبيب عن أبيه عن 
جده قال: «أتيت النبي صل الله عليه وآله وسلم لغريم لي فقال: الزمه. ثم قال لي: 
يا أخا بني تميم: ما تريد أن تفعل بأسيرك)؛ -وفي رواية ابن ماجه: مر بي آخر 
النهار فقال: ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم-)» وهذا كان هو الحبس في زمن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه» ولم يكن له 
حبس معد لحبس الخصوم فل| انتشرت الرعية في زمن عمر رضي الله عنه ابتاع 


بمكة داراء وجعلها سجنا يحبس فيهاء وجاء أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا 


بأربعة آللاف درهم» وجعلها حبساء وني هذا دليل على جواز اتخاذ المبس.. فثبت 
بهذا أن النبي صل الله عليه وآله وسلم سَجَّنْء وإن لم يكن ذلك في سجن متخذ 
لذلك» وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان له سجنء وأنه 
سجن الحطيئة على ال هجو. وسجن صبيغا على سؤاله عن الذاريات والمرسلات 
والنازعات وشبههن.ء وأمره الناس بالتفقه في ذلك» وضربه مرة بعد مرة» ونفاه 
إلى العراق» وقيل إلى البصرة» وكتب: أن لا يجالسه أحدء قال المحدث: فلو جاءنا 
ونحن ماثة لتفرقنا عنه» ثم كتب أبو موسى إلى عمر: أنه قد حسنت توبته» فأمره 
عمر رضي الله تعالى عنه فخلى بينه وبين الناس» وسجن عثمان رضي الله تعالى عنه 
صابىئ بن حارث» وكان من لصوص بني ميم وفتاكهم حتى مات في الحبس» 
وسجن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الكوفة» وسجن عبد الله بن الزبير 
في مكة". (راجع: الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية ص 2١90-١537‏ وتبصرة 
الحكام لابن فرحون 7094/7 - 7"75. وتبذيب الفروق لمحمد علي المالكي 
0-0 6/). 

أما عن مقدار عقوبة التعزير بالحبس أو غيره: فيرى الفقهاء أن التعازير 
غير مقدرة شرعاء ومرجعها إلى اجتهاد ولي الآمرء وإن اختلفوا في تحديد أكثر 
التعزير واتفقوا على عدم تحديد أقله؛ فعند المالكية: هو غير محدود بل بحسب 


الجناية والجاني والمجني عليه» وقال أبو حنيفة: لا يجاوز به أقل الحدود وهو 
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أربعون حد العبد بل ينقص منه سوطه. وللشافعي في ذلك قولان» واستدل 
المالكية على مذهبهم بإجماع الصحابة؛ فإن معن بن زائدة زوّر كتابا على عمر رضي 
الله عنه ونقش خاتما مثل خاتمه» فجلد مائة فشفع فيه قوم فقال: أذكروني الطعن 
وكنت ناسياء فجلده مائة أخرى, ثم جلده بعد ذلك مائة أخرىء ولم يخالفه أحد؛ 
فكان ذلك إجماعا. والأصل في التعزير: أنه تأديب يتبع المفاسد, وقد لا يصحبها 
العصيان ني كثير من الصورء وقد يسقط التعزير -بخلاف الحدود الشرعية- بعفو 
الإمام وبالتوبة» ى) أن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصارء (راجع: 
الفروق للقرافي 5/ /7/ا١-187»‏ وفتح القدير شرح الهداية 0/ 47 07-19 7). 

فمقدار التعزير با حبس موكول إلى اجتهاد ولي الأمر» وفى "المبسوط" من 
كتب الحنفية (6/ :)١88‏ "والحاصل أن ليس فيه (يعنى الحبس للنفقة والدين) 
تقدير لازم؛ لأن الحبس للإضجار وذلك مما تختلف فيه أحوال الناس عادة 
فالرأي فيه إلى القاضي حتى إذا وقع في أكبر رأيه أنه يضجر بهذه المدة". اه. 

قال الإمام الباجي في "المنتقى شرح الموطأً" (17/ :)١17‏ "السجن تعزير 
فيجب أن يكون مصروفا إلى اجتهاد الإمام". اه. 

وقال ابن فرحون في التبصرة (7/ 0777: "وأما قدر مدة الحبس فيختلف 
باختلاف أسبابه وموجباته؛ فحبس التعزير راجع إلى اجتهاد الحاكم بقدر ما يرى 
أنه ينزجر به» وني مختصر الأحكام السلطانية: والحبس في التعزير قد يكون يوماء 


ادا 


ومنهم من يحبس أكثر بلا تقدير. وقال أبو عبد الله الزبيري من الشافعية: يتقدر 
بشهر للاستبراء والكشفء وبستة أشهر للتأديب والتقويم» ومن دونهم بالنفي 
والإبعاد إذا تعددت ذنوبهم إلى اجتذاب غيرهم لاء ولا تبلغ بنفيهم حولا؛ حذرا 
من مساواة تغريب الزاني» فيعتبر كونه أنقص ولو بيوم. ومقتضى مذهبنا أنه 
موكول إلى اجتهاد الحاكم". اه. 

فإذا ثبتت مشروعية التعزير في الشريعة الإسلامية بالكتاب والسنة 
والإجماع» وبان وجه مشروعيتهاء فقد تكلم فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في الأسباب 
الموجبة للتعزير وذكروا من ضمنها: مطل الموسر والامتناع عن أداء الحق» كىم| 
تكلموا في أنواع التعزير كالحبس والضرب والنفي وغير ذلك. 

وفي ضوء ما قررناه من أن التكييف الشرعي لجريمة إصدار الشيك بدون 
رصيد: "أنه ممتنع عن أداء ما عليه بعد طلب مستحقه" وأن مجرد إصداره للشيك 
إقرار منه بعدم الإعسار. ومع علمه بعدم وجود رصيد يكون فل عدن لسن 
وكذب. من ثم فإنه ينطبق عليه كلام علماء الشريعة الإسلامية في الماطل والممتنع 
عن أداء الحق» وقد تضافرت نصوصهم على أن ذلك ما يوجب الحبس تعزيراء 
بل حكى ابن رشد في بداية المجتهد (7/ 271517 ط. الهيئة المصرية للكتاب) 
الإجماع عليه فقال: "وكلهم مجمعون على أن المدين إذا ادعى الفلس ولم يعلم 
صدقه أنه يحبس حتى يتبين صدقه. أو يقر له بذلك صاحب الدين فإذا كان ذلك 


خلي سبيله. وحكي عن أب حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار وإنها صار 
الكل إلى القول بالحبس في الديون وإن كان لم يأت في ذلك أثر صحيح؛ لأن ذلك 
أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعضء وهذا دليل على القول 
بالقياس الذي يقتضي المصلحة وهو الذي يسمى بالقياس المرسل. وقد روي أن 
النبي عليه الصلاة والسلام حبس رجلا في تهمة". اه. 
ظلم) (أخرجه البخاري ح 27571١251157‏ ومسلم ح ١515‏ عن أبى هريرة). 

وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هلي الواجد يحل عرضه وعقوبته) 
(أخرجه أبو داود ح ليرد والنسائي ح 8 ». وابن ماجه /5571 7 وصححه 
الحاكم ح ١56‏ -ووافقه الذهبي- عن عمرو بن الشريد عن أبيه)» قال ابن 
المبارك وهو أحد رواته-: "يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له". 

قال العلماء: مطل الغني ولي الواجد بمعنى واحد أي: تأخيره أداء الدين 
من وقت إلى وقت. والمطل: منع أداء ما استحق أداؤه» وهو حرام من المتمكن. 
فيحرم على الغني الواجد القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه» ولو كان غنيا 
ولكنه ليس متمكنا جاز له التأخير إلى الإمكان» وني الحديث الزجر عن المطل؛ 
واختلف هل يعد فعله عمدا كبيرة آم لا؛ فا جمهور على أن فاعله يفسق» ومطل 
الغنى المتمكن عن قضاء دينه يحل للدائن أن يغلظ القول عليه ويشدد في هنك 


اا 


عرضه وحرمته» وكذا للقاضي التغليظ عليه وحبسه تأديبا له؛ لأنه ظالم والظلم 
حرام. وفى قوله (مطل الغني ظلم) دلالة على أنه إذا لم يكن غنيا لا يجد ما يقضيه م 
يكن ظاماء وإذا لم يكن ظاما لم يجز حبسه؛ لأن الحبس عقوبة» ولا عقوبة على غير 
الظالم» ففي الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليه لآنه إنم| أباح حبسه إذا كان 
واجداء والمعدم غير واجد فلا حبس عليه (راجع: فتح الباري 4/ 24575-15560 
وعون المعبود 9/ .)65١/١٠١ ١5١0-1١19‏ 

واستنبط العلماء من ذلك أن من أسباب التعزير وموجباته مطل الغني 
وامتناعه عن سداد الديون والحقوق التي عليه» وإلى الحبس بالدّيّْن ذهب جماعة 
من فقهاء التابعين ومن بعدهم كالقاضي شريح وابن أبي ليل والشعبي ووكيع: 
فأخرج ابن أبي شيبة ( أثر 4 97 )7١‏ عن شريح أنه كان يحبس في الدين. 

وأخرج ابن أبي شيبة أيضا (أثر )73١975‏ وعبد الرزاق (أثر )١57511١‏ 
عن الشعبي قال: "إذا أنالم أحبس في الدين فأنا َنوَيْتُ (أي أهلكت) حقّه". 

وأخرج عبد الرزاق (أثر )١191717‏ عن الشعبي أيضا قال: "الحبس في 
الدين حياة'". 

وأخرج ابن أبي شيبة (أثر )3١974‏ عن وكيع: "ما أدركنا أحدا من 


قضاتنا ابن أبي ليل وغيره إلا وهو يحبس في الدين". 


وذكر الحنفية أن من أسباب التعزير "ارتكاب جناية ليس لما حد مقدر في 
الشرع» سواء كانت الجناية على حق الله تعالى كترك الصلاة والصوم ونحو ذلك» 
أو على حق العبد". ويدخل في حق العبد كى] هو واضح حقوقه المالية وغيرهاء 
ونصوا على حبس الغني الممتنع عن السداد صراحة في مواضعء ففي "المبسوط": 
"وينبغي للقاضي إذا حبس الرجل شهرين أو ثلاثة في نفقة» أو دين أن يسأل 
عنه.. وإن كان غنيا لم يخرجه من السجن أبدا حتى يؤدي النفقة والدَّيْنَ؛ لقوله: 
صلى الله عليه وآله وسلم: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»» ولآنه حال بين 
صاحب الحق وبين حقه مع قدرته على إيفائه فيجازى بمثله. وذلك بال حيلولة بينه 
وبين نفسه وتصرفه حتى يوني ما عليه» وإن كان له مال حاضر أخذ القاضي 
الدراهم والدنانير من ماله وأدى منها النفقة والدين؛ لأن صاحب الحق إذا ظفر 
بجنس حقه كان له أن يأخذه فللقاضي أن يعينه على ذلك أيضا". وقال في 
"المبسوط" أيضا: "باب الحبس في الدين: ويحبس الرجل في كل دين ما خلا دين 
الولد غل الأبوين أو على بعض الأجداد. فإنهم لا يحبسون في دينه أما في دين 
غيرهم فيحبس لأنه بالمطل صار ظاماء والظالم يحبس وأنه عقوبة مشروعة؛ وهذا 


كان حدا في الزنا في ابتداء الإسلام قال الله تعالى في حق قطاع الطريق « أَوْ يفوا 


ال 4 [المائدة: *"] والمراد به: الحبس» وكذلك حبس رسول الله صلى الله 
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أبو حنيفة رحمه الله: إذا حبس الرجل شهرين يسأل عنه» وإن شاء سأل عنه في أول 
ماقيس + والراى فيه إل القاضى إن أخير يعد أويقات الدشعر عتل سييلة: وإ 
قالوا: واجد. أمر بحبسه حتى يذوق وبال أمره لأنه من الجائز أنه أخفى ماله 
فيشهد الناس على ظاهر حاله؛ فتبطل حقوق الناس وإذا أخبروه أنه معسر 
أخرجه". (انظر: المبسوط 2188/5 88/7١‏ ط دار المعرفة» وبدائع الصنائع 
5-17 1). 

وقد أكد فقهاء المالكية على أن من الأسباب التي يشرع فيها الحبس 
"حبس الممتنع من دفع الحق» ولو درهماء وهو يقدر على دفعه وعجزنا عن أخذه 
منه إلا به لجا إليه فلا يطلق حتى يدفعه» ولا يقال: قواعد الشرع تقتضي تقدير 
العقوبات بقدر الجنايات» وتخليده في الحبس عقوبة عظيمة كيف تكون في جناية 
حقيرة؛ وهي الامتناع من دفع درهم وجب عليه؟ لأنا نقول: لا نسلم أن التخليد 
عقوبة واحدة عظيمة حتى يرد مخالفة القواعد؛ لم لا يجوز أن تقابل كل ساعة من 
ساعات الحبس كل ساعة من ساعات الامتناع؛ فهي جنايات وعقوبات متكررة 
متقابلة» فلم تخالف القواعد. | للأصل سلمنا أنه عقوبة واحدة عظيمة» لكن لا 
نسلم أن الامتناع من دفع درهم وجب عليه جناية حقيرة بل هو جناية عظيمة؛ 
فإن مطل الغني ظلمء والإصرار على الظلم والتّادي عليه جناية عظيمة فاستحق 
ذلك التخليدء والظالم أحق أن يحمل عليه". بل ذهب المالكية إلى أن من أسباب 


0,0 


الحبس المشروع "حبس من أشكل أمره في العسر واليسر اختبارًا لحاله فإذا ظهر 
حاله حكم بموجبه عسرا أو يسرا.. ولا يجوز الحبس في الحق إذا تمكن الحاكم من 
استيفائه مثل أن يمتنع من دفع الدين» ونحن نعرف ماله فإنا نأخذ منه مقدار 
الدين» ولا يجوز لنا حبسه. وكذلك إذ ظفرنا بداره أو بشيء يباع له في الدين كان 
هنا أم لا فإنا نفعل ذلك» ولا نحبسه فإن في حبسه استمرار ظلمه.." (راجع: 
ت#بذيب الفروق لمحمد على المالكى 5/ .80-1١/4‏ وانظر أيضا: المدونة 5/ 09). 

وقال ابن فرحون: "والتعزير يكون على ترك واجب. مثاله: منع الزكاة... 
ومن ذلك: ترك قضاء الدين وأداء الآأمانات» مثل الودائع وأموال الأيتام وغلات 
الوقوف» وما تحت أيدي الوكلاء والمقارضين وشبه ذلك» والآمتناع من رد 
الملغصوب والمظالم مع القدرة على أداء ذلك كله إلى أربابه» فإنه يعاقب على ذلك 
كله حتى يؤدي ما يجب عليه" (تبصرة الحكام /١‏ /591-57/8). 

وقال أيضا: "الغريم إذا كان مليا أمره القاضي بإنصاف غريمه فإن لَدَ 
وكان له مال ظاهر قضى منه وإلاا سجنء فإن قضى وإلا ضرب حتى يقضي. فرع: 
فإن كان يقدر على الأداء ولكن بمضرة فإنظاره مستحب» ولو كان عنده مال 
وباعه في الخال قضى منهء ولكن يشق عليه خروجه عن ملكه؛ كجاريته وعبد 
التاجر ومركوبه» وما يدركه في بيعه مضرة أو معرة لم يؤخذ بيعه؛ لأن الشأن 


القضاء من عين ذلكء وإليه ذهب مالك في المبسوط. وقاله اللخمي. وسئل ابن 
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رشد عن الرجل يكون له على رجل دين حال وللغريم سلعة يمكن بيعها 
بسرعة» فطلب صاحب الدين أن تباع» وطلب المديان أن لا يفوت عليه وأن يضع 
السلعة رهناء ويؤجل أياما ينظر فيها في الدين. فأجاب: بأن من حقه أن تجعل 
السلعة رهناء ويؤجل في إحضار المال بقدر قلته وكثرته» وما لا يكون فيه ضرر 
على واحد منههما باجتهاد الحاكم في ذلك» وبهذا جرى القضاء وعليه العملء 
وعليه تدل الروايات". (تبصرة الحكام ا 07 

أما الشافعية فحبس الغني الممتنع عن أداء الدين هو مذهبهم أيضاء 
ووافقوا الحنفية والمالكية في جواز حبس من لم يثبت إعساره. قال الرملي: 
"للحاكم تعزير الممتنع من أداء دين عليه» بعد طلب مستحقه بحبس أو 
ضرب..". وذكر الإمام البلقيني جواز تعزير من ادعى الإعسار بالحبس رغم أنه 
لم يأت بمعصية» وقد استثنيت ستثنيت هذه المسألة ضمن أخرى مما يعزر فيها في غير 
الال ار "ومنها (يعني من المسائل التي يكون 
التعزير في غير معصية): قال البلقيني: حبس الحاكم من ثبت عليه الدين» وادعى 
الإعسار"» وتعقبه السيوطي بأنه "لا وجه له. إلا أن يدعي أن هذا طريق في 
الظاهر بين الناس إلى خلاص الحقوق. فيفعل هذا عملا بأن الظاهر الملاءة". 
والذي ذهب إليه البلقيني هو المعتمد عند الشافعية» فإنه إذا ثبت الإعسار يحرم 


الحبس عندهمء بخلاف من لم يثبت يثبت إعساره فيجوز حبسه حتى يثبت الإعسار.» 
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قال شيخ الإسلام زكريا: "(يحرم حبس من ثبت إعساره وملازمته ويجب إنظاره) 
حتى يوسر لقوله تعالى: طون كآنَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرةٌ ِل مَيِسَرَوْ)كُ [البقرة: ]58٠‏ 
بخلاف من لم يثبت إعساره يجوز حبسه وملازمته إلى أن يثبت إعساره (وعلى 
الموسر الأداء) للدين الحال فورا بقدر الإمكان (إن طولب) به لخبر الصحيحين: 
«مطل الغني ظلم). إذ لا يقال مطله إلا إذا طالبه فدافعه (فإن امتنع) من أدائه 
(أمره الحاكم به فإن امتنع) وله مال ظاهر وهو من جنس الدين.. أو من غيره 
(باع الحاكم) عليه (ماله) إن كان في محل ولايته (أو أكرهه بالتعزير) أي مع 
التعزير بحبس أو غيره (على البيع) ووفى الدين والمراد بيع ما يفي بالدين من ماله 
لا بيع جميعه مطلقا أما إذا لم يطالب به فلا يجب ذلك..؛ (فإن أخفاه.. وهو 
معلوم) أي بإقرار أو بينة أو غيرهما وطلب غريمه حبسه (حبس) حجر عليه أولا 
(حتى يظهره) لآنه طريق لتوفية الحق قال المتولي: وعليه عمل القضاة». 

البخاري تعليقا وأبي داود بإسناد صححه الحاكم أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (لّّ الواجد ثُُُ عرضه وعقوبته)» أي مطل القادر» ويحل ذمه وتعزيره 
وحبسه", (انظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي ص 541-489 ط دار الكتب 
العلمية» وشرح الروض لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 2188-١1857/7‏ 


حاشيتي قليوبي وعميرة 7/5 705). 


وذكر في "المغني" من كتب الحنابلة أن التعزير يكون "بالضرب والحبس 
والتوبيخ. ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه". (المغني 5/8/9 .)١650-١‏ 

وفى الفروع لابن مفلح الحنبلٍ :)١١9/5(‏ "ومن حبس نقد غيره عنه 
مدة ثم أدَّاه إليه عزر"» وقال في موضع آخر (7597/5): "وإنما المقصود بالخبس 
أو الملازمة أن الغريم يلازمه حتى يوفيه حقه. ولو لازمه في داره جازء فإن قيل: 
فهذا يفضي إلى أن يمطلها ولا يوني» فالجواب أن تعويقه عن التصرف هو الحبس» 
وهو كاف في المقصود إذا لم يظهر امتناعه عن أداء الواجبات فإن ظهر أنه قادر 
وامتنع ظلماء عوقب بأعظم من الحبس بضرب مرة بعد مرة حتى يؤديء كما نص 
على ذلك أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم؛ لآن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم قال: مطل الغني ظلم). والظالم يستحق العقوبة» فإن العقوبة تستحق على 
ترك واجب أو فعل محرم» ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 3 للك ل 
عرضه وعقوبته).. وأما تمكين مثل هذا -يعني الممتنع عن الوفاء ظلما من فضل 
الأكل والنكاح- فهذا محل اجتهاد. فإنه من نوع التعزير» فإن رأى الحاكم أن 
يعزره به كان له ذلكء إذ التعزير لا يختص بنوع معين» وإنم| يرجع فيه إلى اجتهاد 
ولي الأمر في تنوعه وقدره". 

وقال ابن القيم في "الطرق الحكمية" (ص: 97): "والذي يدل عليه 
الكتاب والسنة وقواعد الشرع أنه لا يحبس في شيء من ذلك إلا أن يظهر بقرينة 
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أنه قادر مماطل» سواء كان دينه عن عوض أو عن غير عوضء وسواء لزمه 
باختياره أو بغير اختياره فإن الحبس عقوبة والعقوبة إن| تسوغ بعد تحقق سببها 
وهي من جنس الحدود فلا يجوز إيقاعها بالشبهة بل يتثبت الحاكم ويتأمل حال 
الخصم ويسأل عنه فإن تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يوفي أو يحبسه وإن تبين 
له بالقرائن والأمارات عجزه لم يحل له أن يحبسه". اه. 

ولولم ينص الفقهاء سلفا على عقوبة ال ماطل بالحبس لكان لولي الأمر أن 
يجتهد في ذلك؛ فقد قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله تعاللى ووافقه 
الإمام مالك: "تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور", (راجع: 
موطأ مالك رواية محمد / 71/5 ط دار القلم» والفروق للقرافني ؛/ /الا١).‏ 

وإصدار شيك دون رصيد مما أحدثه الناس ويجوز لولي الأمر -شرعه 
الاجتهاد فيه ب| يحقق المصلحة» ويدفع المفسدة. 

أما الأثر المروي عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من قوله: 
"حبس الرجل في السجن بعد معرفة ما عليه من الحق ظلم"» فمداره على محمد 
بن إسحاق بن يسار عن محمد بن علي أبي جعفر الباقر وهما من رجال الصحيح 
عن الإمام علي بن أبي طالب, وقد أخرجه أبو داود في غير كتاب السئن -على ما 
ذكر ابن القيم- حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان يعني ابن معاوية عن محمد 


بن إسحاق عن محمد بن علي قال: قال علي: "حبس الرجل في السجن بعد معرفة 
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ما عليه من الحق ظلم". وقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن فضيل عن محمد بن 
إسحاق عن أبي جعفر عن علي قال: "حبس الرجل في السجن بعد أن يعلم ما 
عليه ظلم"» وقال أبو حاتم الرازي: حدثنا يزيد حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي 
جعفر أن عليا كان يقول: "حبس الرجل في السجن بعد أن يعلم ما عليه من الحق 
ظلم". 

وفى الباب أثر آخر عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: قال أبو نعيم 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يقول: "إن عليا كان 
إذا جاءه الرجل بغريمه قال: لي عليه كذا. يقول: اقضه. فيقول: ما عندي ما 
أقضيه. فيقول: غريمه إنه كاذب وإنه غيب ماله. فيقول: هلم بينة على ماله يقضى 
لك عليه. فيقول: إنه غَيبّه فيقول: استحلفه بالله ما غيب منه شيئا. قال: لا أرضى 
بيمينه. فيقول: فا تريد؟ قال: أريد أن تحبسه لي. فيقول: لا أعينك على ظلمه ولا 
أحبسه. قال: إذن ألزمّه. فيقول: إن لزمته كنت ظالما له وآنا حائل بينك وبينه". 

فهذه الآثار ذكرها ابن القيم في فصل الحبس في الدين من كتابه الطرق 
الحكمية (ص 291-4١‏ وحملها على أنها "فيا إذا كان عليه دين عن غير عوض 
مالي كالإتلاف والضان والمهر ونحوه فإِن القول قوله مع يمينه ولا يحل حبسه 
بمجرد قول الغريم إنه مليٍء وإنه غيب ماله" حاكيًا ذلك عن مذهب جمهور الآئمة 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد, أما الحنفية فحكي في مذهبهم تفصيلاء منتهيا 


ايحذا 


إلى أن الذي "يدل عليه الكتاب والسنة وقواعد الشرع أنه لا يحبس في شيء من 
ذلك إلا أن يظهر بقرينة أنه قادر بماطل سواء كان دينه عن عوض أو عن غير 
عوض وسواء لزمه باختياره أو بغير اختياره فإن الحبس عقوبة والعقوبة إن| تسوغ 
بعد تحقق سببها وهي من جنس الحدود فلا يجوز إيقاعها بالشبهة بل يتثبت 
الحاكم ويتأمل حال الخصم ويسأل عنه فإن تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يوفي 
أو يحبسه وإن تبين له بالقرائن والآمارات عجزه لم يحل له أن يحبسه ولو أنكر 
غريمه إعساره فإن عقوبة المعذور شرعا ظلم وإن لم يتبين له من حاله شيء أخره 
حتى يتبين له حاله'". 

وكا هو واضح -وفى ضوء كلام ابن القيم- فإن الآثرين خارجان عن 
محل السؤال الذي هو جريمة إصدار شيك دون رصيد: 

أما الأثر الأول "حبس الرجل في السجن بعد معرفة ما عليه من الحق 
ظلم" فالمقصود به أنه لا حبس بمجرد العلم بالحق الذي عليه. وهذا لا يختلف 
فيه أحد من أهل العلم؛ وإنما الحبس للمنكر والجاحد للحق وللمماطل الغني 
القادرء وشتان بين الأمرين» فالآثر يتناول إثبات الحق على الخصم وأنه لا يوجب 
الحبس بمجرده. وهو بهذا لا يختلف عن أدلة الباب من السنة وكلام العلماء في أن 
مطل الغني الواجد ظلم يحل عقوبته. 


11 


أما الآثر الثاني فيتناول طريق اقتضاء الحق» وإثبات الإعسار وعدمه 
وكيفية إقامة البينة على ذلكء. فالصورة التي يتناولها هذا الآثر أيضا مغايرة لصورة 
إصدار شيك دون رصيدء والتي هي صورة الماطل الممتنع عن الأداء مع الإقرار 
بعدم الإعسار حال كونه متلبسا بالغش والتدليس والكذب. فأين هذا من الصور 
التي تناولتها الآثار عن علي بن أبي طالب. 

والحاصل أن لدينا عدة صور لكل منها حكمه: 

أحدها: إثبات الحق على الخصم وإعلامه به وهذه هي التي ورد فيها أثر 
الإمام علي بن أبي طالب الأول. 

وثانيها: المطالبة بالحق» ويمكن أن تدخل في الأثر الثاني عن الإمام علي بن 
أبي طالب. فالمطالبة بالحق في نفسها لا توجب عقوبة ولا حبسا ولا غير ذلك» 
وإلا لجاز لكل مطالب بحقه أن يعاقب خصمه. 

وثالثها: الإعسار بأداء الحق بعد ثبوته وإثباته والمطالبة به وهي 0 1 
فيها الإنظار إلى ميسرة لقوله تعالى: © وَإن كان ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةٌ ِل مَيْسَرَو وَأ 
2 تَصَدَّقُوأ غ2 لك إن ا تَعْلَمُونَ 4 [البقرة: »]1١‏ وتدخل هذه الصورة في 
الآثر الثاني الوارد عن الإمام علي كرم الله وجهه 

ورابعها: مَطْل الحق ولَيّه بعد العلم به والإقرار بعدم الإعسار ومطالبة 
صاحب المال» وتدخل فيها صورة إصدار الشيك دون رصيد كما سبق تكييفهاء 


16 


وسبقت أحاديث مطل الغني ولي الواجدء ولا تدخل هذه الصورة في أثري علي 
بن أبي طالب المتقدم. 

وخامسها: ثبوت الحق» وعدم ثبوت الإعسار من عدمه. فهذه يجوز فيها 
الحبس عند كثير من أهل العلم ى) تقدم حتى يثبت الإعسار من عدمه. 

فهذان الأثران عن علي بن أبي طالب لا يعارضان ما ذهب إليه جمهور 
العلماء من الحبس في الدين» بل مذهب علي بن أبي طالب يوافقهماء فقد أخرج 
عبد الرزاق في "المصنف" (أثر )١57377‏ أنه "كان يحبس في الدين"» فيشير ذلك 
إلى أن لكل أثر ما روي عن الإمام علي محلا وقضية تحمل عليهاء وأن مذهبه متفق 
مع جمهور العلماء في جواز الحبس في الدين إذا وجد موجبه. 

وبناء عليه وفي واقعة السؤال: فالتكييف الشرعي الصحيح لإصدار شيك 
دون رصيد أنه مطل وامتناع عن أداء الحق مشتمل على كذب وغش وتدليس مع 
الإقرار بعدم الإعسارء وذلك يوجب العقوبة شرعًا ى| قرره الفقهاء من باب 
التعزير» وليس إعسارا بالأداء» وبين) يُنظر المعبيرٌ ويُرقق به لقوله تعالى: 
«وَإن كان ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةٌ إل 1 [البقرة: »]78٠‏ فإن المماطل ظالم مستحق 
للعقوبة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مطل الغني ظلم)» وقوله صل الله عليه 
وآله وسلم: الي الواجد يحل عرضه وعقوبته)» وكل ظلم لم يشرع فيه حد شرعي 
فضوابط عقوبته تؤخذ من باب التعازير. 


املد 


ومن هنا يُعلّم أن لولي الأمر شرعًا أن يَعْدَّ إصدار شيك دون رصيد 
جريمة توجب العقوبة التعزيرية؛ وأن يقرر لذلك من العقوبات ما يراه مناسبا 


لصلاح الأمورء وأن ذلك كله جائز شرعًا من باب التعازير الشرعية. 


والله سبحانه:وتعالى أعلم 


/ 


1/ 


من أحكام الزواج وما 


َِ يه‎ 0 
٠» 


بف 


حكم محتويات شقة الزوجية من الميراث 
الملمجادىئٌ 
١‏ - كل ما بشقة الزوجية هو للزوجة باستثناء ما يحص الزوجء وما ثبت أن الزوج 
اشتراه لغير شقة الزوجية. 
السشلوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١١5‏ لسنة 1٠٠٠م‏ المتضمن: 
توفيت ابنتي التي لم تنجب وا قائمة عفش ولم يكن مكتوبا فيها بعض 
الأشياء مثل الثلاجة والتلفاز والسخان وغيرهاء فقد تم شراؤها بعد كتابة 
القائمة. فم حكمها من المبراث؟ 
الججلواب 
كل ما بشقة الزوجية هو للزوجة باستثناء ما يحص الزوج ككتبه وسلاحه 
وملابسه. وما ثبت أنه اشتراه لغير شقة الزوجية كا لو كان متعلقا بصديق أو 
قريب أو جار أو غيره. وهناك ما يدل على ذلك. 
وعليه وفي واقعة السؤال: فالآشياء المسؤول عنها من ثلاجة وتلفاز وسخان 
وغيرها تدخل في ميراث ابنتكِ مالم يثبت كوثها مُشْتَراة لغير بيت الزوجية. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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حكم تحديد نوع الجنين عن طريق التقنية الحديثة 
المليجححطادف 
يجوز للإنسان على المستوى الفردي التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة 
الوراثية 17/4 لتحديد نوع الجنين» بشرط ألا يضرّ ذلك بالمولود في مستقبله. 
التعامل المجهري مع الكروموسومات والادة الورائية 10214 لتحديد نوع الجنين 
على مستوى الأآمة» من الاعتراض عل الله تعالى في خلقه. 
السشلوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١77١‏ لسنة ٠077‏ 7م المتضمن: 
ما حكم تحديد نوع الجنين عن طريق التقنية الحديثة -التلقيح المجهري أو 
أطفال الأنابيب- عن طريق أخذ حيوانات منوية من الزوج وتلقيح بيوضة 
زوجته مها؟ 
الججلواب 
خلق التخعال الأفنات جنا عراز ناء مله ريطن داو الك ووم 
كلا منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيهاء وبين أن هذه هي 
طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره» 0 ُو ربَكُمُ 
أ خَلَقَكُم مِن تف وَحِدَوَوَكلق متها نْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كَثيرًا 


-: 


للا 


وَهِسَءَ وَآنَقُوأ آدلّه ألَذِى تَسَآمَُونَ بده وَالْأَرْحَامَ إِنَّ آللّهَ كن عَلَيَكُمْ رَقِيبا 4 
[النساء: »]١‏ وقال تعالى: « وَأنّهُ خَلَقَ ألرّوْجَيْنٍ ألدَّكرَ وَالْأَنقَ © من تُظَنَةٍ إِذا 
حا [النجم: ه- 55]» وقال تعالى: 8 وَمِن كَل شَءِ حَلَقْنَا رَوْجَينِ لَعَلَّكُءِ 
تَذَّكُرُونَ 4 [الذاريات: 0144 وهذا التنوع في الخلق والتوازن في الطبيعة هو ما 
اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكل شيء والقدير على كل شيء: لا لِنّهِ مُلَكُ 
الكسوق: الا عن دلق ما مناه كفك لمن مناه ركفا ربوك لمن ققاء الذكوة 
© أَر يُرَِجهُمْ ذكْرَائا وَإَها وَيَجْعلُ من دِقَآءُ عَقِيمَا إِنَّهْ عَلِمٌ قير 4 
[الشورى: 44- 50]» وعندما نتناول مسألة كمسألة تحديد نوع الجنين فإننا نعالجها 
على مستويين مختلفين: فإذا عالجناها على المستوى الفردي فالأصل في الأشياء 
الإباحة؛ لآن الإنسان يمكنه أن يتزوج أو لا يتزوجء وإذا تزوج فيمكنه أن ينجب 
أو لا ينجبه وإذا أنجب فيمكته أن ينظم النسل أو لا ينظمه؛ كلّ حسب ظروفه 
وأحواله» وكا يجوز للإنسان أن يعمل على زيادة نسبة اختيار نوع الجنين ب| ينصح 
به المختصون في ذلك» من اختيار نوع الغذاء» أو توقيت الجاع قبل التبويض أو 
أثناءه» أو غربلة الحيوانات المنوية» أو غير ذلك من الأساليب التي يعرفها أهلهاء 
فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية :10214 
لنفس الغرض؛ إذ ليس في الشرع ما يمنع من ذلك على المستوى الفردي» ولكن 


ارحنا 


كل هذا بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضر بالمولود في قابل أيامه 
ومتتقيلة.وهذا مَرَدَه لأهل. الاختصاص؟: فلا يُقبل أن يكوك الإتسان عاد 
للتجارب. ومحطًا للتلاعب. 

آم إذل عاكناها عا -منشتوئ) الأمة فالامر ختلك» لآن: الأمن سيتعلق 
حينئذٍ باختلال التوازن الطبعي الذي أوجده الله تعالى» وباضطراب التعادل 
العددي بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل 
البشري» وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة 
تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياة البشر. 

وعليه فإن هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى 
الشخصي وعلى المستوى الجماعي؛ وذلك بناءً على ما هو مقرر شرعًا من اختلاف 
الفتوى باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة» وهذا نجده كثيرًا في كتب 
الفقه من مثل قتال أهل البلدة إذا امتنعوا عن أداء سنة الفجر أو الأذان مع جواز 
ترك ذلك على المستوى الفردي الشخصي. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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هل للزوج حق في مرتب الزوجة 
الملبادئ 
لا يجوز للزوجة العمل إلا بإذن زوجها فإذا أذن كان إذنه لما إِذنا ملزمًا يدوم 
بدوام العلاقة الزوجية بينهها حقا مكفولا لماء إلا إن كان عملها هذا منافيا 
لمصلحة أسرتها أو مشويًا بإساءة استعمال هذا الحق. 
من القواعد الشرعية المقررة أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وأن لولي الأمر تقييد 
المباح» وأن له أن يتخير في الأمور الاجتهادية ما يراه محققًا للمصلحة» والعمل 


الحا 


3 


بذلك حينئذٍ واجبٌء والخروج عنه حرام. 
للمرآة شخصيتها وذمتها المالية المستقلة» وليس للزوج حق في مال زوجته إلا 
برضاها: سواء أكتسبته قبل عقد النكاح أم بعده. 
السلوؤوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١755‏ لسنة 01٠1م‏ المتضمن: ما أحقية 
زوج في مرتب زوجته التي كانت تعمل قبل زواجها ولم يحدث اتفاق بينها وبين 
زوجها عند الزواج على اختصاصه بشيء من مرتبهاء وهل للزوج أن يحنج على 
أحقيته لشىء من مرتبها بكوما لم ترثه ولكنه آل إليها من وقت هو الذي يستحقه 


بصفته زوجا؟ 


نلا 


الججلسواب 
من المقرر شرعًا أن الزوجة لا يجوز لما العمل إلا بإذن زوجهاء فإن 
خرجت وعملت بدون إذنه الصريح أو الضمني كانت عاصية؛ لأن الحقوق 
الزوجية متقابلة؛ إذ عليه الإنفاق وعليها الاحتباس في منزل الزوجية لحقه» وقد 


يي - م م 


فالا يبال أَلتَجَالُ َوَمُوقٌ عل اليسَاء بِمَا فَضَّلَ أَللّهُ بَعْضَهُمَ بَعْضَهُمَ عل بَعْضِ 
وَبِمَآ أَنمَقُوأ مِنْ نولم فَألدّ لصللِحلث فَلنِتَتٌ حَفِطََتٌ للع تقب يما حَفِط أَللّهُ كك 


مش فَانْ 


وَل خََافُونَ نُمُورَمُنَ فَعِظُومُنَ وَآَهْجْرُومُنَ فى الْمَصَاجِع وََطْرِبُوهُنَ فإ 
أَطْعْتَكُْ فَلَا تب َبقُوأ عَلَيَهِنَّ سَبِيلَاً إنَّ أللّهَ كن عَلِيًا كَبيرًا 4 [النساء: 0804 ولا 
يقدح هذا في الحق المقرر للمرأة في العمل المشروع وأن لها شخصيتها وذمتها المالية 
متى كانت بالغة عاقلة؛ لآأن المشروعية لا تنافي المنع؛ إذ من المقرر شرعًا أن للزوج 
أن يمنع زوجته من صلاة النوافل وصومها مع أنها عبادة مشروعة. 

والإذن الصريح يتمثل في أن يَعلِمَ الزوج زوجته به. والإذن الضمني أن 
تعمل دوق اعتزاهى ننه أويتزوينها عامًا تعملها: 

وكا أن الزوج هو الذي له حق الإذن في عمل الزوجة خارج البيت؛ فإن 
بعض الفقهاء جعلوا له كذلك حق إلغاء هذا الإذن ومنع الزوجة من الاستمرار 
في العمل إلا إذا كان هناك التزام عليها في هذا العمل ألزمت به نفسها قبل الزواج 
فإن الزوج لا يملك حينئذٍ منعها منه» وصرح الشافعية والحنابلة بأن للمرأة أن 


امن 


تخرج للإرضاع إن كانت آجرت نفسها له قبل عقد النكاح ثم تزوجت؛ لصحة 
الإجارة» ولا يملك الزوج فسحّها ولا منكّها من الرضاع حتى تنقضي المدة؛ لأن 
منافعها مُلّكَت بعقد سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك. 

وهذا المعنى هو الذي أخذ به القانون عندما قيد هذا الحق للزوج وجعل 
من إذن الزوج للزوجة بالعمل خارج المنزل إذنًا ملزمًا للزوج يدوم بدوام العلاقة 
الزوجية بينهم| حقًا مكفولا لهاء فإذا طلب منها بعد ذلك الامتناع عن العمل فلم 
تمتثل فإنها لا تعد ناشرًا ولا تسقط نفقتها؛ لأنه رضي ببذه الصورة من الاحتباس 
وأمقط حجن ذز دابيا إلانإة كان ونيا :هذا سانا :اماتحة عرفا أل 
مشوبًا بإساءة استعال هذا الحق حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من 
القانون رقم 76 لسنة ١47١م‏ المعدلة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 985١م‏ على أنه: 
"لا يعتَبرٌ سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية -دون إذن 
زوجها- ني الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى 
به عرف أو قضت به ضرورة» ولا خروجها للعمل المشروع مالم يظهر أن 
استع الها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق أو منافٍ لمصلحة 
الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه". اهه وهذا الذي استقرت عليه المحاكم 
الغرطة. 
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ومن المعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف» وأن لولي الأمر تقييد المباح» 
وأن له أن يتخير في الأمور الاجتهادية ما يراه محققًا للمصلحة» والعمل بذلك 
حينئذٍ واجبٌء والخروج عنه حرام؛ لأنه من قبيل الافتيات على الإمام. 
مباح بإذن زوجها الصريح أو الضمني -بكونه) لم يتفقا على إنباء عملها بعد 
الزواج على ما سبق بيانه- ولم يكن هذا العمل منافيًا لمصلحة أسرتها أو مشوبًا 
بإساءة استعالها لهذا الحق فإنه لا حق للزوج حينئذٍ في أن يخص نفسه بثشيء من 
مرتبها بغير رضاها؛ لأن لها شخصيتها وذمتها المالية المستقلة» وليس للزوج أن 
يحتج على أحقيته لشيء من مرتبها بكونها لم ترثه ولكنه آل إليها من وقت هو الذي 
يستحقه بصفته زوجًاء لآن الزواج عقد استمتاع لا عقد تملك وليست الزوجة 
أمة حتى يكون كل ماما مالا لزوجهاء فليس للزوج حق في مال زوجته إلا 
برضاها: سواء أكتسبته قبل عقد النكاح أم بعده. 
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من 


حكم اشتراط عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي 
في وثيقة الزواج 
الملمجادىئٌ 
١‏ - الشرط الذي ينافي مقتضى عقد النكاح باطل» ويبطل به العقد باتفاق الفقهاء. 
؟- الشرط الفاسد في ذاته المقترن بعقد التكاح من الشروط الباطلة في نفسهاء 
فيصح به العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء. 
“- الشرط المقترن بعقد النكاح الذي يكون مضمونه واجبّا بمقتضى العقد, لا أثر 
له. 
- يرى الحنابلة ومّن وافقهم أن الشرط المقترن بعقد النكاح الذي فيه مصلحة 
لأحد العاقدين وسكت الشرع عنه ول يكن منافيًا لمقتقى العقد ولا حلا بالقصود 
منه» ولا مما يقتضيهء يكون صحيحا لازماء وغيرهم من الفقهاء يرونه من 
الشروط الفاسدة. 
ه- تغيير الحكم الكلي الذي شرعه الله تعاللى واعتقاد الإباحة تحريًا والحلال 
حرامّاء لا يجوز بل هو كفر إذا كان هذا الحلال من المعلوم من الدين بالضرورة. 
7- امتناع المكلف من فعل الحلال لا على جهة الاعتقاد» مباح صِرفٌ وحلالٌ 


اله 


لحز 


الف سجوٌال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١417‏ لسنة ٠037‏ 7م المتضمن: 
تزوج موكلي/ ... من السيدة/ .... وني وثيقة الزواج وتحت بند الشروط 
الخاصة وضعت العبارة التالية: '"واتفق الزوجان على عدم اقتران الزوج بزوجة 
أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة". فا مدى مطابقة هذا الشرط للشريعة 
الإسلامية؟ وهل يحرّم ما أحلَّ الله تعالى؟ 
الججلواب 
الشرط المقترن بعقد النكاح لتحقيق مصلحة لأحد الزوجين على أربعة 
أقسام: 
أحدها: ما ينافي مقتضى العقد شرعاء كاشتراط أحد الزوجين تأقيت 
الزواج» أي تحديده بمدة» أو أن يطلقها في وقت محدد» فمثل هذا الشرط باطل» 
ويبطل به العقد باتفاق الفقهاء. 
الثاني: الشرط الفاسد في ذاته» مثل أن يتزوجها على ألا مهرًلماء أو على ألا 
ينفق عليهاء أو أن ترد إليه الصداق. أو أن تنفق عليه من ماماء فهذا وأمثاله من 
الشروط الباطلة في نفسها؛ لأنها تتضمن إسقاط حقوق أو التزامها إن) تجب بعد 
تمام العقد لا قبل انعقاده» فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء. 


الثالث: ما يكون مضمونه واجبًا بمقتضى العقد كاشتراط النفقة والسكنى 
وحسن العشرة. فهذا لا أثر له؛ قال الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر": "ما 
ثبت بالشرع مقدّم على ما ثبت بالشرط... ولو شرط مقتضى العقد لم يضره ولم 
ينفعه؛ لأن مقتضى العقد مستفاد منه بجعل الشارع لا من الشرط". 

الرابع: ما كان فيه مصلحة لأحد العاقدّين وسكت الشرع عن إباحته أو 
تحريمه ول يكن منافيًا لمقتضّى العقد ولا حلا بالمقصود منه» ولا ما يقتضيه العقد 
أيضًاء بل هو خارج عن معناه. كأن تشترط على زوجها أن لا تُخْرجَها من بيت 
أبوَيها أو أن لا ينقلها من بلدهاء أو أن لا يتزوج عليهاء فهذا النوع من الشروط قد 
اختلف فيه الفقهاء: 

فالحتابلة ومْن وافقهم يعدوها شروطًا صحبحة لازمة بمعتى ثبوت 
الخيار بعدمها؛ محتجين بأن الأمر الشرعي بالوفاء بالشروط والعقود والعهود 
يتناول ذلك كله تناولا واحدًاء ونا كان فيها منفعة مقصودة وكانت لا تمنع 
المقصود من النكاح» كانت عندهم لازمة» بمعنى أنهم يجعلون لمشترطها حق 
فسخ العقد عند الإخلال بها؛ لآن مشترطها لم يرض بالزواج إلا على أساس 
الوفاء بهذه الشروطء فإذا لم يتحقق الوفاء بالشرط فات الرضا المطلوب في عقد 


الزواج. 


دين 


وغيرهم من الفقهاء يرونما و فاسدة» لا على معنى عدم جواز 
اشتراطهاء بل يجوز اشتراطها لأي واحد من طرفي العقد» ولكن لا يلزم الوفاء بها 
لازي عل الأغلانوانس المنرط عنهم 

والمذهب الأول هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول 
الشريعة» ويدل له بخصوصه ما رواه الشيخان عن عقبَةَ بن عامر -رضي الله 
عنه- عن النبي -صل الله تعالى عليه وآله وسلم- قال: (إِنّ أَحَقّ الشّرُوطٍ أن 
تُوفُوا ما استَحكّلُم به الفرُوجَ)ء وقوله: «الْسَلِمُون على شر وطِهم). رواه أبو داود 
وغيره عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-» وكذلك ما رواه الشيخان عن 
المسوّرٍ بن محرّمةَ -رضي الله تعالى عنه- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ذَكَرَ صِهرًا له من بَنِي عَبدٍ شّمِسٍ فأثنى عليه في مُصاهَرَتِه ياه فأَحسَنَ» 
قله قات لصتي روف وقوق: ريسورن اليف عه ولا ولا اح 
حَرامًا». يقول ابن قدامة ا حنبلي في "المغني": "إن تَرَوّجَها وَّرَط لها أن لا يَتَرَوحَ 
عليها فلها فِراقه إذا تَرَوّحَ عليهاء وجُملةٌ ذلك: أَنَّ التّرُوطً في التّكاح تَنْقَسِمُ 


أَحَدّها ما يَلرّمُ الوّفاءُ به» وهو ما يَعُودُ ليها تَفعُهِ وفائِدتُه مثل أن يَسْبَرط 
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هه 


ها أن لا تُحْرجَها من دارها أو بَلّدِهاء أو لا يُسافِرَ مهاء أو لا يَتَرَوّحَ عليهاء ولا 
يتَسَرّى عليهاء فهذا يَلرَمُه الوَفالها به» فإن لم يفل فلها سح التُكاح. يُروى هذا 


لكين 


عن عُمَرَ بن الطاب -رضي الله عنه- وسَّعدٍ بن أبي وَقَاصٍ ومُعاوية وعمرو بن 
العاص -رضي الله عنهم -» وبه قال شُرَيحٌ وعَمَرٌ بن عَبِدٍ العَزِيز وجابرٌ بن ريد 
وطَاوّسٌ والأوزاعِى وإسحاقٌ. أَبطَلٌ هَذِهِ التّرُوط الزّهرِيٌ وقّتادةٌ وهشامٌ بِنْ 
عُروةً ومالِكٌ واللَّيثُ والثُورِيٌ والشافعيٌ وابنُ اذ وأصحابٌ الرّأي. 

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ والشّافِعىٌ: وَيَفِسُدٌ اَهرٌ دون العقيء وها مَهِرٌ المثل. 
وَالكثوا يقزل الي صل الله عليه وال وسلع لاكل قرط لبن في كتات الله فهو 
بَاطِلٌ وإنْ كَانَ مان شّرطٍ). وهَذًا لس في كتَابٍ الله؛ لأَنَ الشّرعَ لا يَقتَضِيهء وقَالَ 
الت صلى الله عليه وآله وسلم: «السَلِمُونَ على شر وطهم اعوط ركه رَامّاء 
ل ا ا ب 
قاط الال ون اال را مُقََضَاهُ وم يُبْنَ عَلَ التّغلِيبٍ والسّرَايَة فَكَانَ 
ا 7 
وسلم: (١‏ إن حَقَّما وفيثم يمن الدروظ ما استحكلتم نه المرو حل رَوَاهُ سَعِيدٌ 
وفي لَفظ: ا فق عليه 
وأيضًا قَولُ النبيئٌ صل الله عليه وآله وسلم: (الملفرة عل + شُرُوطِهم)» ولأنّه 
قَولْ من سَمّينا من الصَّحابةٍ ولا نَعلّمُ لهم حالِفًا في عَصرهم, فكان إجماعًا. 


2ه 
ن أحرّ 


ع2 
00 عع 
م 


ورَوى الأَثْرمُ بإسناده: "أن تخي تزوج امر ورا م ا اها ثم 3 
كني فا ووه إن 2 هال ها قرطيا تقال للك : إذا طح فال عمد 


رضنا 


مَقاطِعٌ الُقُوقٍ عند الَّرُوطِ ولأنَّهِ رط ها فيه مَنفَّعَة ومَقصُودٌ لا يَمنَعُ المقصود 
من التكاح» فكان لازِمّاء ىا لو شَّرَطّت عليه زيادةً في اله أو غيرَ نقد البَلَدِ". 
اف ويقول ابن القيم الخنبي في "زاد المعاد": "'والقياس: أن كُل عَيبٍ ينفر الزّوج 
الآحَر منه ولا يحْصّل به مَقصُودُ النكاح من الرَّحمةِ وَالوَدَةِ يُوحِبُ الخياره وهو 
أولى يمن البيع» كم أن الشّرُوط شيط في التكاح أولى بالوّفاء من شُرُوطٍ البَيع» 
وما ألْرَّ الله ورَسُولَُةُ مَعْرُورًا قط ولا مَعْبُونَا 3 عر به وغْبنَ بِهِ. ومن تَدَبّرَ مَقاصدَ 
الشّرعَ في مَصَادِرِهِ ومَوارِدِهِ وعَدلِهِ وحكمَته وما اشْتَمَلَ عليه من الَصالح ل يف 


و 


عَلَيه رُجْحانْ هذا الْقَولٍوَْربةُ من قَواعِدٍ الشَّرِيعة". اه. ويقول صاحب "تفسير 
المنار" "5/ 177 :"١1554‏ "ومن العقود التي شدد بعض الفقهاء في إبطال 
شرطها: عقد النكاح» فترى الذين تُجوّزون الشروط في البيع -وهو من المعاملات 
الدنيوية الموكولة إلى العرف - لا تُجِوّزون الشروط في عقد النكاح» وقد قال النبي 
فل الا عله برالهوسلي إن أحنالخزوظ أنه توفو] نجنا :ما اسدلات ننه 
الفُرُوجَ). رواه أحمد والشيخان في صحيحيهما وأصحاب السئن عن عقبة بن 
عامر. وقد جوز أحمد بهذا الحديث أن تشترط المرأة في عقد النكاح أن لا يتزوج 
عليهاء وأن لا تنتقل من بلدها أو من الدار» ويجيز مها فسخ النكاح إذا تزوج عليها 
وقد اشترطت عليه عدم التزوج عليهاء ى| يجوز لا الفسخ بغير ذلك من العيوب 


نان 


والتدليس. ومذهبه هذا في الشروط هو الموافق لسهولة الحنيفية السمحة ورفع 
ال حرج عنها". اه. 

وعلى هذا القول: يجوز للمرأة ولوليها أن يشترط أيِّ منهما في عقد النكاح 
عدم زواج الزوج بأخرىء وهذا يعطيها الحق في فسخ النكاح إذا أخلّ الزوج 
بالشرطء فتثبت لها حقوقها حينئذٍ وافيةٌ» ولا يسقط حق الفسخ إلا إذا أسقطته 
هي أو رضِيّت بمخالفته للشرط. وهذا الرأي يؤول إلى تمكين كلا طرفي العقد 
من أن يتنازل كل منهما للطرف الآخر عن حق من حقوقه ب لا ينافي مقتضى 
العقد. بحيث يكون هذا التنازل ملزمًا له بعد ذلك. وهو بذلك يتسق مع روح 
الشرع في كثير من المسائل» كمسآلة تفويض المرأة بالطلاق؛ فإن كونه بيد الزوج 
هو حق له. وقد أجاز الشرع له أن يعطي لزوجته الحق أن تطلق نفسها منه» وعلى 
منوال هذا الرأي سار القضاء الشرعي في المحاكم الشرعية وقانون الأحوال 
افقو ل بدي ني اسيل دوي عوك دل اع لوو رو 
لطا و عقويو حو دومع عد نا كن ذا لقان اوجينا ن: لعمل اغير انهه 
أو ضمنّاة حيث ألزم الزوج بهذا الإذن للزوجة وصبّر ذلك حقًا لها عليه؛ ول 
يُمكنه من الرجوع فيه إلا عند إساءة استعمال الحق» فنصت الفقرة الخامسة من 
المادة الآولى من القانون رقم 70 لسنة ١47١‏ -المستبدلة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 


6 - على أن: "لا يعر سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن 


حرا 


الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع ما ورد به 
نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة» ولا خروجها للعمل المشروع مالم 
يظهر أن استعالا لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق» أو مناف 
لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه". وهذا النوع من الشروط وإن 
كان القانون قد جعله مانعًا من الحكم بنشوز الزوجة فقط إذا أصرَّت على العمل 
بمقتضاه. ولم يضع فيه جزاءً ملزِمًا للزوج بتنفيذه» ولا نص على حق الزوجة في 
طلب الطلاق عند الإخلال به من قبل الزوجء إلا أن هذا الحق مستفاد من 
ضرورة اعتباره شرطًا صحيحًا في عقد الزواجء أي أن الرضا بالزواج مشروط به. 
وتصحيح القضاء له في مانعيته من الحكم بالنشوز يقتضي الإلزام به» والإلزام به 
كشرط صحيح يعني أن بقاء الزواج مرتبط ببقائه» وأن عدمه مسوّغ لمشترطه في 
طلب الفسخ, كا هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم في تصحيح هذا النوع من 
الشروط. والشرط هو: ما يلزم من عَدَمِه العدّمُ ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا 
عَدَمٌ لِذَاتَهه وعدم الوفاء بالشرط وإن لم يفسخ النكاح بنفسه -لأن عقدته بيد 
الزوج- إلا أنه يجعله قابلا للفسخ؛ فهو شرط في سقوط حت المطالبة بالفسخ, لا 
في صحة انعقاد النكاح في نفسه؛ لآن عقد النكاح لا يقبل التعليق بالشرطء 
فالمقصود بالشرطية هنا أن الشرط إذا فات صار النكاح قابلا للفسخ عند المطالبة 


به» لا أنه ينفسخ من تلقاء نفسه. وعدم إعطاء حق طلب الفسخ بفوات الشرط لا 


مين 


يتفق مع تصحيحه والإلزام به. وفي ذلك يقول ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 
"4؟/ 70": "أمّا عدم الفسخ بفوات الشرط الصحيح وقول من قال: لا تُرَدُ 
الحرّةٌ بعيب» فهذا ليس له أصل في كلام الشارع ألبتة» بل متى كان الشرط 
صحيحًا وفات» فلمشترطه الفسخ". اه. 

وهذا المعنى مصرَّحٌ به في قوانين الأحوال الشخصية لبعض البلاد 
الإسلامية» كقانون الأحوال الشخصية الكويتي الذي نص في مادته الأربعين 
"0" على ذلك بقوله: "وإذا اقترن -أي عقد الزواج- بشرط لا ينافي أصله ولا 
مقتضاه وليس محرمًا شرعاء صح الشرط ووجب الوفاء به» فإن لم يوف به كان 
للمشروط له حق طلب الفسخ". وهذا لا ينافيه كون القضاء يجري في خصوص 
انعقاد الزواج وشروطه وني كثير من أحكام الأحوال الشخصية على أرجح 
الأقوال في فقه الإمام أبي حنيفة الذي لا يلزم الزوج بالوفاء بمثل هذا الشرط؛ 
لأنا نقول: إن هذا محصوص بالأحوال التي ينص فيها على خلاف ذلك فيُعمّل 
شتفي نا لعن عليه بولا ها القائواة قو وطن سل مرا مكل عله الشروظ 
مانعة من الحكم بالنشوزه. فإن ذلك يعني الحكم بصحتها ى) سبق» وهذا يستلزم 
العمل بمقتضى تصحيح هذه الشروط من الإلزام بها أو إعطاء حق طلب الفسخ 
عند نقضها. والشرط المذكور لا مُحَرّم ما أحل الله تعالى من جواز جمع الرجل في 


-ه 


وقت واحد ما لا يزيد عن أربع نسوة؛ لآن الشرع الشريف لا يوجب هذا التعدد. 


ضن 


وإنما يبيحه» وموافقة طرفي العقد -مُوَكلك وزوجته- على عدم زواج الزوج من 
غير المعقود عليها إلا بإذن كتابي من الزوجة إن| هو موافقة منه رضائية بتقييد هذا 
المباح على نفسه اختياراء وهذا لاشكٌ في حِلّه وإنم) اختلف الفقهاء في كونه ملزمًا 
أو غير ملزمء إلا إن اعتقد مع ذلك أن التعدد حرام شرعاء ى| يشير إليه قول النبي 
مان ل علدراية رنيلك انون اتيك 12 كولتئو ىن عرق رياد 
ذلك أن تحريم الحلال يأتي على معنيين: 
الأول: التحريم الاعتقاديء أي تغيير الحكم الكلي الذي شرعه الله تعالى 
واعتقاد الإباحة تحريًا والحلال حرامّاء وهذا لا يجوز بل هو كفر إذا كان هذا 
الحلال من المعلوم من الدين بالضرورة؛ ومنه قوله تعالى: 8 إِنَّمَا آَلنَيِىَءٌ زِيَادة 
ا 0 يحوت حَامَا وَيحَرّمُوتَةُ عَامَا لْيُوَاطِفُوأ عِدَةَ 
عَوَهَ آنه فتجاوا اكه للد يّنَ لَهُمْ سُوَءُ م أعقلي وَآلنّهُ لا يَهْدِى الْقَوْم 
0 [التوبة: /1"]. 
والثاني: التحريم العمل أي امتناع المكلف من فعله لا على جهة 
الاعفادة فرتزكه اناما أى النواما وهو معتقة حلب ومقة اقول عفال :د يدايا 
لتو لِمّ حرَمُ مآ أَحَلَّ أله لك تبكنى مَرْضَات أَرْوجِك وَاللُّ خَفُورٌ بَحِيمٌ 4 
[الحريية 1]. قال الإماء ارخ امي االكي في تفسير هذه الآية ية: "تحريم الحلال عل 
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وجهين: 

الأول: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه» وهو -كاعتقاد ثبوت حكم 
التحليل في الحرام - محظور يوجب الكفرء فلا يمكن صدوره من المعصوم أصلا. 

والثاني: الامتناع من الحلال مطلقًا أو مؤكدًا باليمين مع اعتقاد حله. 
وهذا مباح صِرفٌ وحلالٌ عحضٌء ولو كان ترك المباح والامتناع منه غير مباح 
لاستحالت حقيقة الحلال» وما وقع منه صل الله عليه وآله وسلم كان من هذا 
النوع. وإنما عاتبه الله تعالى عليه رفت 00 بقدره وإجلالا لمنصبه عليه 
الصلاة والسلام أن يُراعيَ مرضاةً أزواجه با يد لل ساس هيه افايد 
لُطف الله تعالى به". اه نقلا عن تفسير "روح المعاني" للآلوسي "78/ 2157 
"". وهذا الشرط لا محر حرم على الزوج أن يتزوج بأخرى بدون إذن كتابي من 
الزوجة؛ بل غايته أنه إذا فعل ذلك حال قيام الزوجية فقد خالف ما اشترطه 
طواعية على نفسه. فيسوغ لها حينئذ أن تطالبه -أو تطلب من القاضي إن رفض 
الزوج- أن يطلقها أو ته تفسخ الزواجء وأن تأخذ منه حقوقها المادية من نفقة عدتها 
ومن متعتها كاملتّينء ويجعلها إذا امتنعت عن تسليم نفسها له في حال عدم تطليقه 
لما إذا طالبته بالطلاق غير ناشز ولا تسقط نفقتها حينكذ. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


خرن 


حكم الزواج بأخت الزوجة بعد طلاقها 
الملمجادىئٌ 
من شروط الزواج ألا تكون المرأة محَرّمة على الرجل الذي يريد الزواج بها على 
الحايك اوهل التافية: 
يرى المالكية والشافعية أن زواج الرجل بأخت مطلقته جائز فور الطلاق البائن 
بنوعيه» أما إذا كان الطلاق رجعيا فلا يجوز حتى تنقضي العدة وتَّبِين منه» ويرى 
الحنفية والحنابلة وجوب تربص الرجل حتى تنتهي عدة مطلقته ولو كان الطلاق 
بائنا. 
السشلوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 11/67 لسنة ٠٠‏ ٠م‏ المتضمن: 
إذا اغتصب رجلٌ أختّ زوجته. فهل يجوز له الزواج بها بعد أن يطلق 


2 
. 


زوجته؟ وهل يجب تَرَيْصه حتى انة نقضاء عدة ١‏ للطلقة قبل زواجه بأختها؟ 


الججلواب 
من شروط الزواج ألا تكون المرأة تحَرّمة على الرجل الذي يريد الزواج بها 
على التأبيد أو على التأقيت» ومن المحرمات من النساء على التأقيت المرأةٌ التي لا 
يجوز الجمع بينها وبين الزوجة في نكاح واحدء كأختها؛ لقول الله تعالى في الكلام 


على المحرمات من النساء: وَأن كوا ف لْأخْتيْن 4 [النساء: 77]. ومعنى 
كون أخت الزوجة محرمة على التأقيت أنه تحريم مرهون بوجود أختها تحت 
الرجلء أي في زوجيته» فإذا زالت هذه الزوجية بطلاق أو موت فله أن يتزوج 
بأختها؛ لانتفاء كونه جامعا بين الأختين حينئذ» ولكن في حال زوال الزوجية 
بطلاق» فقد اختلف العلماء في اشتراط انتهاء عدة المطلقة قبل زواج الرجل بأختها 
على رأيين: 

فيرى الحنفية والحنابلة اشتراط ذلك. ويقولون بوجوب تربص الرجل 
لحين انتهاء عدة المطلقة» سواء أكان طلاقها رجعيا أم باثئناء وسواء أكانت البينونة 
صغرى أم كبرىء بين| يرى المالكية والشافعية أن زواجه بأختها جائز فور الطلاق 
البائن بنوعيه» أما إذا كان الطلاق رجعيا فلا يجوز تزوجه بأختها حتى تنقضي 
العدة وتَبِين المطلقة» وزواج الرجل بامرأة محرمة عليه تأبيدا أو تأقيتا مع حرمته 
باطلٌ لا تترتب عليه آثاره» ولما كانت أحكام الأحوال الشخصية يُعمّل فيها 
بأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه إذا لم يكن منصوصا عليها 
في مواد قانون الأحوال الشخصية» وذلك طبقا للادة 7٠١‏ من لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية» وهو ما استقر العمل به إلى الآن» فإن الفتوى هي على ما عليه 
مذهب الحنفية والحنابلة من وجوب تربص الرجل حتى تنتهي عدة مطلقته ولو 
كان الطلاق بائنا إذا أراد أن يتزوج بأختها أو مَن شاببها تمن يحرم عليه الجمع 


1١ 


بينها وبين زوجته كعمتها وخالتها وبنتٍ أخيها وبنت أختهاء وعليه فإنه يجوز 
للرجل أن يتزوج بأخت زوجته التي اغتصبها بعد طلاقه لزوجته» ولكن بشرط 
تربصه حتى تنتهي عدة مطلقته ولو باثئناء وإلا كان هذا العقد باطلا لا تترتب 
عليه آثاره» مع كونه محرما. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


1 


كنا 


هل الخلع اللاحق للحكم بمتجمد النفقة يسقط هذا 
المتجمد؟ 
الملجادىئٌ 
-١‏ لا يُسققط الخلمٌ الذي حَكمَ القضاء انوعد به عتحمل الشقة إلا أن تبتقطه 
1 
لمتحيو ال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 15" لسنة ٠٠‏ 1م المتضمن: 
حكم لي القضاء بمتنجمد نفقة عن ثلاث سنوات لم يكن ينفق عل فيها. ثم 
لاحقا أقمت دعوى خلع قضى به القضاءء فهل الخلع اللاحق للحكم بمتجمد 
النفقة يسقط هذا المتجمد؟ 
الججلواب 
متجمد النفقة دين من الديون؛ والدّين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» 
والخلع المعمول به في القضاء المصري أخدًا من أقوال بعض أهل العلم يتضمن 
تنازلا عن المهر: مقدّمه ومؤخره وعن المتعة» وعن نفقة العدة» ولا يتضَمن تنازلا 
عن ديون الزوج لزوجته المختلعة منه» ومنها نفقة زوجيتها التي طالبّت بهاء 
وحكم المحكمة بمتجمد النفقة يعني أن الزوجة طالبت بهاء وصارت في إطار 


رذن 


الديون التي لا تسقط بمجرد الخلع» بل بالأداء أو بإبراء الزوجة قبل خلعها أو 
بعله. 
وعليه فلا يُسقِط الخلع الذي حَكَمَ القضاء لكِ به مُتَجَمّد نفقتِكِء إلا أن 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


| 


كنل 


عيض المقدكرن جاع لجدل النائى بيدرة كيرف 
للطلقها 
الملمجادىئٌ 
١‏ - البائن بينونة كبرى لا تحل لمطلقها حتى تتزوج بآخر زواجا صحيحا مستوفيا 
أركانه وشروطه؛ ويدخل بها بإيلاج حشفته أو مقدارها من مقطوعها في قبل 
المرأة» ثم يموت عنها أو يطلقها وتنقضي عدتهاء ويشترط انتشار الذّكّر ولا 
يشترط الإنزال» وذلك عند عامة العلماء. 
السحجححححكصؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١799‏ لسنة ١٠٠٠م‏ المتضمن: 
هل يجوز للمطلقة ثلاثا أن تتزوج من آخر دون أن يدخل بهاء ثم تعود 
لمطلقها ثلاثا بعد أن يطلقها الثاني؟ 
الججلواب 
ارشع و كر واو روي لازا مره ار ران امه 
قلا غ1 الور كنظ تنكم روج عرو كإن علقها تناك علبيما أن 
ن عَلنَا أ أن يُقِيمَا حُدُودَ الله وَتِلّكَ حُدُودُ أله مُبَيَنْهَا لِقَوْرِيَعْلَمُونَ 4 
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4 ل 


امقر 
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وهذا معناه أنه حتى تعود المطلقة ثلاثا لمطلقها يجب أن تتزوج بآخر زواجا 
صحيحا مستوفيا لأركان الزواج الشرعي وشروطه. ويدخل بها بإيلاج حشفته 
أو مقدارها من مقطوعها في قبل المرأة» ثم إن مات عنها أو طلقها وانقضت عدة 
الوفاة أو الطلاق فيجوز لما حينئذ أن تعود لمطلقهاء فالمقصود بقوله تعالى: 
« تنكم رَوْجًا 4 في الآية الكريمة الجاع بعد العقد الصحيح المستوفي 
للأركان والشروط لا مجرد العقد. فمجرد العقد دون الماع لا يحلل المطلقة البائن 
بينونة كبرى لمطلقهاء وزواجها من مطلقها بدون هذا الدخول الصحيح لغو لا 
يَصِحٌ: وذلك عند عامة العلماء» ويشترط انتشار الذّكّر ولا يشترط الإنزال» وهذا 
عند عامة العلماء أيضا. 

فقال صاحب "الاختيار لتعليل المختار" في الفقه الحنفي: "والمبانة 
بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم تبين منه» 
ولا تحل للأول بملك اليمين ولا بوطء المول» والشرط هو الإيلاج دون 
الإنزال". اه. وقال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" في الفقه المالكي: 
"ادويق "عرق" آى للق افاراذا احير أى تمي الغيده ولو علق عل فعلنا 
فأحنثته قصدا أو في نكاح مختلف فيه وهو فاسد عندنا خلافا لأشهب في الأول» 
ولابن القاسم في الثاني أي حرم وطؤها بنكاح أو ملك على من أَبَنّها "حتى 
يولج" أي يدخل في القبل "بالغ" وقت الإيلاج ولو صبيا وقت العقد "قدر 


حكن 


الحشفة" إن لم يكن له حشفة, فإن كان له حشفة فلا بد من إيلاجها أنزل أو لاء 
ولا بد أن يكون مسا| فلا يكفي صبي ولا كافر تزوج كتابية قد أَبنَّها مسلم "بلا 
منع" شرعي فيخرج الإيلاج في دبر أو حيض أو نفاس ولو بعد انقطاعهما وقبل 
الغسل وإحرام وصوم واعتكاف". اه. 

وقال صاحب "مغني المحتاج شرح المنهاج" في الفقه الشافعي: "وإذا 
طلق الحرٌ ثلاثا" سواء أُوْقَعَهُنَ معا أم لاء معلقا كان ذلك أم لاء قبل الدخول أم 
و البَكض "طلقتين" كذلك "لم تحل له حتى تنكح" زوجا غيره 
ولو عبدا أو مجنونا "وتُعَيّبِ بقبُلها" لا في غيره كدُبُرها ى) لا يحصل به التحصين 
"حَسَّهَتّه" ولو كان عليها حائل كأن لف عليها خرقةً فإنه يكفي تغييبُها ىا يكفي 
في تحصينها "أو قدرّها" من فاقدهاء سواء أولج هو أم نزلت عليه في يقظة أو نوم 
أو أولج فيها وهي نائمة» ومعلوم أنه لا بد أن يطلقها وتنقضي عدتها | صرح به 
في المحررء وأسقطه المصنف لوضوحه. والتقييد بالقبل من زيادته. قال الإمام: 
والمعتبر الحشفة التي كانت لهذا العضو المخصوص "بشرط الانتشار" للآلة وإن 
ضعف الانتشار واستعان بأصبعه أو أصبعها ليحصل ذوق العسيلة الآتي في 
الخبرء بخلاف ما لم ينتشر لشلل أو عَنَّة أو غيرهاء فالمعتبر الانتشار بالفعل لا 
بالقوة على الأصح كما أفهمه كلامٌ الأكثرين» وصرح به الشيخ أبو حامد وصاحبا 
المهذب والبيان وغيرهم» حتى لو أدخل السليم ذَكْرَّه بأصبعه بلا انتشار لم يحل 


ع 


أو العين" أ 


كن 


كالطفلء فا قيل: إن الانتشار بالفعل لم يقل به أحدّ ممنوع كا قاله شيخنا. "و"لا 
بد أيضا من "صحة النكاح" فلا يحلل الوطءٌ في النكاح الفاسد ولا ملك اليمين 
ولا وطء الشبهة؛ لأنه تعالى عَلََّ الل بالتكاح» وهو إنما يتناول النكاح الصحيح 
بدليل ما لو حلف لا ينكح لا يحنث با ذكر "وكونه" أي الزوج "تمن يمكن 
جماعه. لا طفلا" لا يتأتى منه ذلك» أو يتأتى منه وهو رقيق؛ لأن نكاحه إنا يتأتى 
بالإجبار» وقد مر أنه ممتنع "على المذهب فيهن"» وإنما حرمت عليه إلى أن تتحلل 
تنفيرا من الطلاق الثلاث؛ ولقوله تعالى: .9 فَإن طلَّقَهَا 4 . أي الثالثة « قَلَا تل 
الايو وم شو تيه ويا عر #امع خب السيفيدن عو غاكة حرطي 
الله تعالى عنها-: اجاءت امرأةٌ رفاعة القَرَظِيٌ إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم 
فقالت: كنثٌ عند رفاعة فطَلَقَيِي فْبَتّ طلاقي فتزوجتٌ بعده عبد الرحمن بنَ 
الزبير وإنَّ ما معه مثل هُدبةٍ الثوبء فقال: أَيُرِيدِينَ أن تَرَحِعِي إلى رفاعة» لا» حتى 
ادق رلته ويدوق كباتك ابتوالزات عادضنه اللغوين اللذة الخاضلة 
بالوطء؛ وعند الشافعي وجمهور الفقهاء الوطءٌ نفسه؛ سُمّي بذلك تشبيها له 
بالعسل بجامع اللذة» وقيس بالحر غيرّه بجامع استيفاء ما يملكه من 
الطلاق". اه. 

وقال صاحب "الإقناع" في الفقه الحنبلي: "فإن طلقها" أي الحر "ثلاثا" 
أو العبد ولو مبعضا طلقتين معا أو مرتبا قبل الدخول أو بعده في نكاح أو أنكحة 
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"لم تحل" أي المطلقة "له إلا بعد وجود خمسة أشياء" في المدخول بها وعلى وجود 
ماعدا الأول منها في غيرها: 

الأول "انقضا تعدا هن" أي 'الطلق "و"الثاق: "تزوعها تغيره" ولو 
عبدا أو مجنونا "و" الثالث: "دخوله بها وإصابتها" بدخول حشفته أو قدرها من 
مقطوعها ولو كان عليها حائل كأن لففَّ عليها خرقة» فإنه يكفي تغيييُها في قبلها 
خاصة لا في غيره كدبرها كى| لا يحصل به التحصينء وسواء أولج هو أم نزلت 
عليه في يقظة أو نوم أو أولج فيها وهي نائمة. 2" و" الرابع: "تاليا د" أي 
الزوج الثاني بطلاق أو فسخ أو موت "و" الخامس: "انقضاء علتها منه" 
لاستبراء رحمهاء وهو إنا يتناول التكاح الصحيح بدليل ما لو حلف لا ينكح لا 
يحنث ب| ذكر. وكون الزوج تمن يمكن جماعه, لا طفلا لا يتأتى منه ذلكء أو يتأتى 
منه وهو رقيق؛ لأن نكاحه إن) يتأتى بالإجبار» وقد مر أنه ممتنع» وإنما حرمت 
عليه إلى أن تتحلل؛ تنفيرا من الطلاق الثلاث ولقوله تعالى: 9 فَإن طَلَّقَهَا 4 . 
أي الغالئة لاقلا عل لثرية تقد ضوع تدك ذنكا عور داش 


واللّه سبحانه 00 5 


احنا 


حكم اعتناق الزوج القاديانية وحضانته لأولاده بعد 


بلوغهم 
الميتححنادة 
١‏ - أجمع المسلمون على أن العقيدة القاديانية ليست عقيدة إسلامية» وأن من 
اعتنق هذا الدين يصير مرتدا عن الإسلام يجب قتله إذا أصر على ردته. 
-١‏ اتفق أهل العلم على أن المرتد عن الإسلام إن تزوج لم يصح تزوجه؛ ويقع 
عقده باطلا سواء عقد على مسلمة أو غير مسلمة. والمعاشرة الزوجية تكون زنا 
محرما في الإسلام» ولا يجوز له أخذ الآبناء من أمهم بعد بلوغهم السن القانونية 
للحضانة. 
الللسؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 7٠١7١‏ لسنة ٠٠‏ 7م المتضمن: 
أنا متزوجة من أربع سنوات ونصف. ولديّ طفلان: الأول عمره ثلاث 
سنوات,. والثاني رضيع عمره خمسة شهورء وعمري الآن ثانية وعشرون عاماء 
وزوجي عمره ثلاثون عام ويعمل مهندس كمبيوتر تخصص جرافيك وتصميم 
مواقع إنترنت» وأنا أعمل بنفس المجالء وأنا الآن حامل ني الشهر الرابع. ومن 


حملي الثاني دخل والد زوجي وأخو زوجي الجماعة الأحمدية -توجد في الهند في 


قاديان وكان يتزعمها الميرزا غلام أحمد القادياني الذي توني /0٠19م-.‏ وبدأت من 
هنا نقطة الخلاف بينهما بإقناعي وإقناع زوجي ببذه الجماعة ومعتقداتهاء ولكني لم 
أقتنع بهذه الجماعة» وطلبت منهم وبشدة الاتفاق بعدم فتح باب المناقشة مرة 
أخرى ني هذا الموضوع. وتم الاتفاق بالفعل والتزموا بهذا الكلام وعدم التعرض 
لي مرة أخرى لهذا الموضوع.؛ ولكن زوجي اقتنع بالجماعة الأحمدية لكثرة الإلخاح 
من والده» وصار يؤمن بمعتقدات هذه الجماعة؛ لأنه يرى أن والده يتمنى له الخير 
ويهمه مصلحته؛ لأنه رجل مثقف ولديه خبرة كبيرة في الأمور ا حياتية والدينية 
والبحث والقراءة» ولديه خيرة في القانون -عقيد متقاعد في الجيش -. وتم توقيعه 
وثيقة المبايعة الخاصة بالجاعة الأحمدية» وأصبح زوجي ينضم لهذه الجماعة 

حتى الآن» ويقولون: إن هذه الجماعة انقسمت إلى قسمين: 

الأولى: سميت بالجاعة الأحمدية. 

والثانية: سميت بالجاعة القاديانية المتطرفة التي اجتمعت عليها الآمة 
ورجال العلم بتكفيرها لمعتقداتهم الغريبة -الحج في قاديان واتجاه القبلة في قاديان, 
وغير ذلك من المعتقدات الغريبة-. 

أما الجماعة الأحمدية وهي الني أتحدث عنها الآن فلم أجد أي خلاف بيننا 
وبينهم. مع العلم أن رأيتهم يصلون (تجاه) القبلة الصحيحة» ويقرؤون القرآن 
ويتبعون سنة رسولنا الكريم سيدنا محمد -صل الله عليه وسلم- كاملة ويشهدون 
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أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ولا أجد أي تغير ني الدين» غير أنهم لا 
يصلون في مساجد سنية ويصلون وراء إمام من الماعة الأحمدية» واعتقادهم 
بموت سيدنا عيسى عليه السلام» وأن (غلام) أحمد إمام الجماعة الأحمدية هو 
المهدي المنتظر وشبيه عيسى عليه السلام. 

وقد قرأت وثيقة المبايعة الخاصة بهم ووجدت فيها الشهادتين واتباع سنة 
الرسول -صل الله عليه وسلم- وأركان الإسلام الخمسة؛ مع العلم أن زوجي 
قبل الدخول في هذه الجماعة غير مهتم بأمور الجماعات وبأمور الدين بشكل عام 
غير أنه يصلي ويصوم ويقيم فرائض دينه ويهتم بأمور عمله فقط وشؤون بيته 
وأولاده وغبر مقصر فيها. 

أرجو من سيادتكم إفتائي في: عشرتي معه كزوجة تجوز أم لا؟ وإن كانت 
لا تجوز فهل يجوز له الإنفاق علي وعلى أولاده وتوفير مسكن لنا؟ وهل يجوز له 
أخذ أولادي مني بعد بلوغهم السن القانونية للحضانة؟ مع العلم بأنهم ذكور. 

وأرجو من سيادتكم الرد علّ بفتوى مكتوبة ومختومة من دار الإفتاء حتى 
يقتنع أهلي ويقفوا بجانبي وتكون سندًا لي في أي إجراءات قانونية بعد ذلك. 

الججلواب 

القاديانية طائفة منسوبة إلى قرية قاديان إحدى قرى مقاطعة البنجاب 

بالهند» وقد أسسها رجل يدعى غلام أحمد القادياني وهو من الفرس أو المغول» 
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ويقال: إن آباءه من سمرقند» وقد ولد سنة 1879م في قرية قاديان» ونشأ في أسرة 
خائئنة عميلة للاستعار؛ حيث كان أبوه غلام مرتضى صاحب رابطة وثيقة 
بالحكومة الإنجليزية» وكان صاحب كرسي في ديوانهاء وفي سنة ١180م‏ انضم 
أبوه إلى معاونة الإنجليز ضد بني قومه ودينه وأمدهم بخمسين جنديًا وحمسين 


8 


وبعد أن درس غلام أحمد بعض الكتب الأردية والعربية وقر أجانبًا من 
القانون شغل وظيفة في بلدة سيالكوتء ثم أخذ ينشر كتابه "براهين أحمدية" في 
عدة أجزاءء وكان قد بدأ دعوته الأثيمة سنة /ال141م, وفي سنة 1826م أعلن أنه 
مجدد. وفي سنة ١0م‏ ادعى أنه المهدي وأنه المسيح الموعود» وأخذ يقول: 'لأنا 
المسيح» وأنا كليم الله» وأنا محمد وأحمد معًا". ولذلك كان يدعي أنه أفضل من 
جميع الأنبياء. ومات غلام أحمد في 77 مايو سنة 140١م‏ في مدينة لاهورء ودفن 
في قرية قاديان. 

وكان القاديان ماكرًا في مزاعمه وتضليله؛ فهو حين ابتدع القاديانية وحمل 
كِبرَ الإثم فيها لم يجاهر بعداوة الإسلام» ولم يصرح بالخروج عليه» بل بدأ بمظهر 
التجديد والتطوير ثم انتقل إلى فكرة المهدوية» ثم انتقل إلى ادعاء أنه يوحى إليه. 
لا على أنه نبي مستقل مرسلء بل على أنه نبي تابع» كهارون بالنسبة لموسى 
عليهم| السلام-» ثم أخذ في تأويل نصوص القرآن الكريم تأويلا منحرفًا فاسدًاء 


رحدل 


لتحقيق مآرب لديه؛ ثم تعاون تعاونًا بعيدًا مع الاستعمار والمحتلين» وأصدر فتواه 
الأثيمة بأن الجهاد قد انتهى وأصبح منسوحًاء ولذلك لا يجوز رفع السلاح من 
المسلمين ضد الإنجليز المحتلين للهند. بحجة أنهم خلفاء الله في الأرض. 

وقد جاء بعده ابنه وخليفته -واسمه محمود- ليروج مزاعم أبيه» ويواصل 
مسيرة الكفر من بعده فيقول: "إننا نكفر غير القاديانيين؛ لأن القرآن يخيرنا أن مَن 
ينكر أحدًا من الرسل يكفرء وعلى هذا من ينكر أن غلام أحمد نبي رسول يكفر 


بالله" . 


وجاء ابنه الثاني ليزيد الطين بلة فقال: "كل مّن يؤمن بموسى ولا يؤمن 
بعيسى أو يؤمن بعيسى ولا يؤمن بمحمد فهو كافر» وكذلك من لا يؤمن بغلام 
أحمد فهو كافر". 

وتزعم كتب القاديانية أن الله أوحى إلى غلام أحمد فقال له: الذي يحبني 
ويطيعنو وجب عليه أن يتبعك ويؤمن بك وإلا لا يكون محبًا لي بل هو عدو لي؛ 
وإن أراد منكروك ألا يقبلوا هذاء بل كذبوك وآذوك» فنجزيهم جزاء سيئّاء 
وأعتدنا لؤلاء الكفار جهنم سجنًا لهم. 

ومن عقائد القاديانية الباطلة أن النبوة لم تختم بسيدنا محمد صل الله عليه 
وآله وسلمء بل تقول القاديانية: "نعتقد أن الله لا يزال يرسل الأنبياء لإصلاح 


هذه الأمة وهدايتها على حسب الضرورة". 
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وهذا كفر صريح مخالف لقوله تعالى: 8 ما 1 


به 5 


يَجَاِحُمٌ وَلَكن رَسُولَ أله مَحَا خَائَمَ ليحن وان أَللّهُ بحُلٍ شَىْءٍ عَلِيمَا 4 
[الأحزاب: .]4٠‏ ومخالف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ١لا‏ نبيّ بعدي»). رواه 
البخاري 

ومن فسق القاديانية جمِجّمُّها على مقام الأنبياء والرسل» وعلى الخلفاء 
الراشدين» والصحابة الطاهرين» وتطاوها على حرمة سيّدّي شباب أهل الجنة 
الحسن والحسين» فيقول مبتدع القاديانية مثلا: "يقولون عني بأني أفصّل نفسي 
على الحسن والحسين» فأنا أقول نعم, أنا أفصّل نفسي عليهماء وسوف يُظهر الله 
هذه الفضيلة". 

ومن ضلال القاديانية تحريفهم وتخريفهم في تأويل آيات القرآن المجيد 
والأمثلة على ذلك يضيق عنها هذا المجال لكثرتهاء ومنها أنهم يعلقون على الآية 
الكريمة من سورة الإسراء: # سْبَّحَانَ لد أت هه ابقتد ل من امعد 
رام إل التتعن الأانضا اذى َِرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُء مِنْ يتنا إن هُوَ 
أَلسَّمِيعٌ آلْبَصِيرُ 4 [الإسراء: .]١‏ فيقولون: إن المقصود من المسجد الأقصى هنا ليس 
هو مسجد بيت المقدس كم أجمع أهل التفسير والتاريخ, بل المراد به هو مسجد 
فادياةة لذن اللرشولة عل لعل والدوسلء انون به إل هذا المسجة اند يتم 


1١6ه‎ 


في شرقي قاديان» ويشبه غلام أحمد هذا المسجد ببيت الله الحرام» ويزعم أن 
مسجد قاديان هو الذي أنزل الله تعالى فيه قوله سبحانه: # وَمَن دَخَلَهُر كن 
انا 4 [الاعمن نايا 

ومن م القرآن الكريم أنه يتعرض لقول الله تبارك وتعالى: 
سر دي مَعَهُو عد عَََ َلْحْمَارِ رَحمَاءٌ يبتكم 4 [الفتح: 9؟]. 
0 "محمد هنا هو أنا؛ لأن الله ساني 
في هذا الوحي محمدًا ورسولاء كما ساني بهذا الاسم في عدة مقامات أخرى". ولم 
يتورع عن تسجيل هذا في كتابه "تبليغ رسالة". ويواصل سفاهته حينا يقول: أنا 
لقعو فقون القران كز وما تلعف لغ [لكلجية 4 لكف 0 
وَيقوك كذلاكة 1: التو فول القران وسور الضطتهه لز ومجة ا رول تأى 


د 


مِنْ بَعَدِ تعدى أسفةة أ حْمَدٌ # [الصف:5]. 

ومن فجور القاديانية أنها حاولت صرف أتباعها عن منزل الوحي» وعن 
الكعبة المشرفة» وعن المسجد الحرام» فاتخذت من قرية قاديان قبلة وكعبة لهم بدل 
الكعبة المطهرة في مكة. وجعلوا فريضة الحج في نحلتهم الضالة هي حضور المؤتمر 
السنوي للقاديانية في قرية قاديان» ويقول كبيرهم غلام أحمد: "المجيء إلى قاديان 


لمنلا 


هو الحج". وكذلك بنى القاديانيون مدينة صغيرة في باكستان الغربية وسموها 
"ربوة" وجعلوها مركرًا لدعوتهم» وألقوا عليها ظلالا من الهيبة والتقديس. 

ويزعم غلام أحمد أنه قد نزل عليه من عند الله قرآن اسمه "الكتاب 
المبين"» وأنه قد نزل عليه أكثر ما نزل على الأنبياء» وقد نشر طائفة من الكتب 
الخبيثة المليئة بالمزاعم والأوهام» ومنها هذه الكتب: "براهين أحمدية". و"إزالة 
الأوهام". و"حقيقة الوحي". و"سفينة نوح"» و"تبليغ رسالة"» و"خطبة 
إطامية" . 

ومن تضليل القاديانية أنها تسمي نفسها "الأحمدية" قويًا وتضليلا وإيحاءً 
كاذيًا بأنهم ينتسبون إلى أحمد الرسول صل الله عليه وآله وسلمء والحقيقة (أنها) 
نسبة إلى المفتري المتنبئع "غلام أحمد". 

وقد لحا القادياني إلى توهين شوكة المسلمين أمام المستعمرين» وإلغاء 
الجهاد ضد المحتلين» ولذلك أخذ يدعو بأنه لا جهاد ني الإسلام بعد الآن» ويعلل 
لذلك فيقول: "إن الله خفف شدة الجهاد في سبيل الله بالتدريج؛ فكان يبيح قتل 
الأطفال في عهد موسىء وفي عهد محمد ألغي قتل الأطفال والشيوخ والنساء, ثم 
ألغي الجهاد بائًا في عهدي". 

ويقول: "البوم القن الجهاد بالديف ولا جهاد بعل هذا التوم» "قفن يرق 
بعد ذلك السلاح على الكفار ويسمي نفسه غازيًا يكون مخالقًا لرسول الله الذي 


/ا16 


أعلن قبل ثلاثة عشر قرنًا إلغاء الجهاد في زمن المسيح الموعود. فأنا المسيح» ولا 
جهاد بعد ظهوري الآن» فنحن نرفع علم الصلح وراية الإحسان". ويعود 
ويقول في موطن آخر: "إني أفنيت أكثر حياتي في تأييد الحكومة الإنجليزية: 
وخالفة المتياة -وما: ولت احنيده حت .غناو المسلمون” أوفناء ناهين ذه 
الحكومة". ولم يكتف غلام أحمد المتنبئ القادياني ب| ابتدعه واخترعه واصطنعه من 
تحريف للدين» بل قال كذلك: إن الصلاة لا تجوز خلف أي مسلم. بل لا بد أن 
يكون قاديانياه ونص عبارته هي: "هذا هو مذهبي المعروف. أنه لا يجوز لكم أن 
تصلوا خلف غير القاديانن» مهما يكن ومن يكن. ومههم| يمدحه الناس. فهذا حكم 
اللهء وهذا ما يريده الله. وإن المتشكك والمذبذب داخل في المكذبين» والله يريد أن 
يميز بينكم وبينهم ". 

والقاديانية تأخذ بالتقية والمخادعة» فيجيزون أحيانًا الصلاة خلف غير 
القاديان للمصلحة بشرط إعادة الصلاة مرة أخرى. 

ولقد كتب شاعر الإسلام محمد إقبال سلسلة مقالات في بيان أكاذيب 
القاديانية وكشف أضاليلهم وأباطيلهم» وكان ذلك في وسط الثلاثينيات من 
القرن الماضي» وكتب غيره من العلماء والدعاة والباحثين» ولكن القاديانية ظلت 


على غيها وبغيهاء يساندها الاستعمار» واستغلت القاديانية قلة الوعى الإسلامى» 
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وانتشار الجهل بالدين (فيمن) حوطاء وتأثير الأحوال الاجتاعية المختلفة وتبيئتها 
الجو المناسب لتقبل الخرافات والجهالات والآوهام. 

وخلاصة القول في القاديانية أنها لعبة استعارية خبيثة» تظاهرت بالانتماء 
إلى الإسلام والإسلام منها براء» وقد استطاع المكر الاستعماري أن يُسَخَر هذه 
الحلة الضالة المضلة لتحقيق أغراضه التي كانت تعمل دائً) على تشويه الإسلام 

وإضعاف المسلمين؛ ولكن الإسلام سيبقى على الرغم من أعدائه: :9 وَآَلنّهُ غَالِبٌ 

ع كرو وَلَكِنّ حدر الاين لفون و ا 

ومن هنا أجمع المسلمون على أن العقيدة القاديانية ليست عقيدة إسلامية» 
وأن من اعتنق هذا الدين ليس من المسلمين» ويصير بهذا مرتدا عن دين الإسلام» 
والمرتد هو الذي ترك الإسلام إلى غيره من الأديان. قال الله سبحانه: * وَمَن 
كيد ينع عن دِينهء قيَمْت وَهْوَ كاذ فأَوْلِيكَ حَبطت أَعْمَلهُمْ فى آلدُئيا 
َالجِرة وَأَوْلتِيكَ أَضْحَنتُ علب ألكَارٍَهُمْ فِيهًا خَلِدُونَ 4 [البقرة: 10؟]. 

جمع أهل العلم بفقه الإسلام على وجوب قتل المرتد إذا أصر على ردته 

عن الإسلام؛ للحديث الشريف الذي رواه البخاري وأبو داود: ١مَنْ‏ يَدَّلَ ديا 
فَاقتلُوة). 


ا 


ملدلا 


واتفق أهل العلم كذلك على أن المرتد عن الإسلام إن تزوج لم يصح 
تزوجه. ويقع عقده باطلا سواء عقد على مسلمة أو غير مسلمة, لأنه لا يقر شرعا 
على الزواج» ولأن دمه مهدر شرعا إذا لم يتب ويعد إلى الإسلام ويتبرأ من الدين 
الذي آرتك إليه. 

وقد أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالآزهر الشريف في عهد الشيخ جاد 
الحق علي جاد الحق -رحمه الله تعالى- قرارًا في حكم القاديانية بأها من الطوائف 
والفرق التي تتخذ من الإسلام ستارًا لها ولا علاقة لها به. 

وأما تستر القاديانية بتقسيم (طاتفتهم) إلى قسمين: قاديانية وأحمدية» فهو 
نوع من المكر لحؤوا إليه لمحاولة نفي الكفر عن معتقداتهم» وقد جدد مجمع 
البحوث الإسلامية قراره في شهر أغسطس من عام 1١٠7م‏ بذلك على جهة 
التفصيل؛ حيث بين أن أتباع مذهب القاديانية ليسوا مسلمين» وأن هذا المذهب لا 
علاقة له بالإسلام» حتى مع التعديلات التي أدخلها أتباعه من خلال كتاباتهم 
الجديدة؛ وهي التي يدَّعون فيها اختلاف الأحمدية عن القاديانية» ونبه المجمع إلى 
أن بعض الناس تعتقد بأن القاديانية فرقة من فرق الإسلام» وأن القاديانيين 
يحاولون إشاعة ذلك للدخول تحت مظلة المسلمين لحاجة في نفوسهم. مدعين أن 


صحيح تماماء بل إن عقيدة الأحمدية القاديانية من خلال كتاباتهم مخالفة لما علم 
من الدين بالضرورة. 

كما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١١:٠١‏ ربيع الآخر ”٠5١اهه‏ 
الموافق 78:77 كانون الأول ديسمبر 195١م,‏ بشن الحكم في كل من القاديانية 
والفئة المتفرعة عنها التي تدعى اللاهورية» من حيث اعتبارهما في عداد المسلمين 
أو عدمه. بآن ما ادعاه ميرزا غلام أحمد من النبوة والرسالة ونزول الوحي عليه 
إنكار صريح لما ثبت من الدين بالضرورة ثبوتا قطعيا يقينيا من ختم الرسالة 
والنبوة بسيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلمء وأنه لا ينزل وحي على أحد بعده. 
وهذه الدعوى من ميرزا غلام أحمد تجعله وسائر من يوافقونه عليها مرتدين 
خارجين عن الإسلام. 

وأما اللاهورية فإنهم كالقاديانية في الحكم عليهم بالردة» بالرغم من 
وصفهم ميرزا غلام أحمد بأنه ظل وبروز لنبينا محمد صل الله عليه وآله وسلم. 

كما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن رابطة العالم الإسلامي 
برقم " في دورته الأولى بالإجماع باعتبار العقيدة القاديانية المسماة أيضا بالأحمدية 
عقيدة خارجة عن الإسلام خروجا كاملاء وأن معتنقيها كفار مرتدون عن 


الإسلام» وأن تظاهر أهلها بالإسلام إن| هو للتضليل والخداع» وأنه يجب على 


ك1 


المسلمين حكومات وعلاء وكتايا ومفكرين ودعاة وغيرهم مكافحة هذه النحلة 
الضالة وأهلها في كل مكان في العالم. 

وبذلك أيضًا صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالمملكة العزية السعردية: 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فل كان ذلك وكان الشخص المسؤول 
عنه قد اعتنق القاديانية أو الأحمدية دينا كان بهذا مرتدا عن دين الإسلام» فلا يحل 
للسائلة -وهي مسلمة- أن تتزوج منه. والعقد إن تم يكون باطلا شرعاء 
والمعاشرة الزوجية تكون زنا محرما في الإسلام» ولا يجوز له أخذ ابنيك منك بعد 
بلوغههما السن القانونية للحضانة؛ للخوف عليههما من أن يجرهما إلى معتقداته 
الفاسدة. قال تعالى: !ا ومن يَبتَغ غَيْرَ لْإِسْلم ديا هَلّن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في 
لْآخِرَةٍ مِنَ أَلْخَسِرِينَ 4 [العمران: 15]. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


+ 
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الإسلام وحكم إساءة معاملة الزوجة والعنف الأأسري 
الملمجادئٌ 
-١‏ ليس من شرط صحة الإسلام إعلانه على الملاً. 
-١‏ كل شرط في عقد الزواج تعود منفعته على الزوجة ولا يخالف أصل العقد فهو 
واجب الوفاء على الزوج. 
- أجمع الفقهاء على أن إباحة ضرب الزوجة في بعض الأحوال يكون على غير 
جهة الإلزام ولا يقصد به هنا إيذاء الزوجة ولا إهانتها. 
4 - أجاز الشارع للحاكم تقييد المباح للمصلحة. 
ه- أجمع المسلمون على تحريم ضرب الزوج لزوجته واعتدائه عليها وتبديدها 
وترويعها وكذلك الأولاد. 
السشلوؤوال 

اطلعنا على الطلب المقدم المقيد برقم ١77/‏ لسنة 9١٠٠م‏ المتضمن: 

السؤال الأول: أنا امرأة أمريكية الجنسية اعتنقت الديانة الإسلامية عن 
عقيدة حقيقية عام ١٠٠١م‏ أي منذ أربع سنوات» وشهدت " أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبد الله ورسوله" وتزوجت من أردني مسلم في مسجد شيكاجو بالولايات 


المتحدة الأمريكية» ومنذ هذا التاريخ وأنا أمارس كافة الشعائر الإسلامية من 
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صلاة وصيام وزكاة» ولكني لم أشهر إسلامي على الملأ إلا عند قدومي إلى مصر 
عام 4١٠٠م‏ ف| حكم إسلامي طوال المدة السابقة؟ 

السؤال الثاني: لم يكن زوجي أمينا معي فخالف كل ما اتفقنا عليه؛ سواء 
في مكان إقامتنا وني معاملته لي ولأولادناء كما أساء معاملتي» واعتدى عل وعلى 
أبنائي بالضرب أكثر من مرة» كما جعل حياتنا الأسرية مادة للنشر في الصحف 
وأعطى لهم معلومات مغلوطة عني. 

فا حكم الشريعة الإسلامية في ذلك؟ 

السؤال الثالث: حاول زوجي إقناعي أن ضرب الزوج لزوجته واعتداءه 
عليها وبديدها وترويعها وكذلك الأولاد؛ هو أمر جائز وفقا لأحكام الشريعة 
الإسلامية» ورغم أنني أقرأ القرآن داتا إلا أنني استشعرت عدم صحة ذلك 
ولمست بالعكس سماحة الإسلام وبشره. فهما صحة ما يدعيه زوجي؟ 

الججلبواب 

إجابة السؤال الأول: إسلامك طوال هذه المدة صحيح شرعًا؛ وليس من 
شرط صحة الإسلام إعلانه على الملأ؛ فمؤمن آل فرعون كان يكتم إيانه فترة من 
الزمن» والنجاثشي كان مسلً) ولم يعلم قومه بإسلامه» وصلى عليه النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم صلاة الغائب بعد وفاته. 
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إجابة السؤال الثاني: أمر الإسلام بالوفاء بالعهد؛ فقال سبحانه وتعالى: 


تيا يها الدية ءام مدا أرقا بالْعْقُودِ 4 [المائدة: »]١‏ وقال النبي صل الله عليه وآله 
وسلدة«المتلقرة عل تروطية إلا كوطا ضع علؤلا أن أعل خراماه رواء 
الترمذي وصححه. وبين النبي صل الله عليه وآله وسلم أن أحق الشروط بالوفاء 
هي الشروط الزوجية؛ تكريا للزوجة وحفظًا لحقوقهاء فقال: (إنَ أَحَنَّ المَّوُوطِ 
أَنْ يُوَق به مَا اسْتَحَْلتُمْ به الْْرُوجَ) متفق عليه» والمفتى به في شروط النكاح أن 
كل شرط تعود منفعته على الزوجة ولا يخالف أصل العقد فهو واجب الوفاء على 
الزوج. ومن ذلك اشتراط مكان الإقامة» فإن أخل به الزوج فإن ذلك يعطي 
الزوجة الحقّ في المطالبة بفسخ النكاح» وتثبت ت لما حقوقها وافيةٌ كاملة قال الإمام 
ابن قدامة في المغني: "إن تَرَوّجَها ومَرَط لها أن لا يَتَرَوّحَ عليها فلها فراقّه إذا 
تَرَوّحّ عليهاء وجُملة ذلك: أن الشروط في التكاح تنقسم أقسامًا ثلاثة: اذهام 
يَلرّمُ الوفاءً به وهو ما يعود إليها نفعُه وفائدثّه مثل أن يشترط لا أن لا تُخْرجَها 
من دارها أو بلدهاء أو لا يُساقِرَ بباء أو لا يَتَرَّحَّ عليهاء ولا يَتَسَرّى عليهاء فهذا 
يَلرّمُه الوّفاءُ ها به» فإن لم يفل فلها فَسحُ النُكاح. يُروى هذا عن عُمَرٌ بن الطاب 
-رضي الله عنه- وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص -رضي الله 
عنهم-. وبه قال شُرَيحٌ وعمرٌ بن عبد العزيز وجابرٌ بن زيد وطاوسٌ والأوزاعيٌ 


عن اه بل ةمه 
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وإسحاقٌ... ولَنا قولُ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: "| 


6ك 


ا 3 


هه 
م ره 
ن أحَوّ 


الشّرُوطٍ ما استحلَلتّم به الفَرُوجَ) رواه سعيد» وفي لفظ: «إنَّ أَحَنَّ الَّرُوطٍ أن 
تُوهُوا بها ما استحللتّم به الفُرُوج) مُتّقَقٌ عليه» وأيضًا قَولُ النبينٌ -صل الله عليه 
وسلم-: «السِلِمُونَ على شر وطِهم)» ولأنّه قَولْ مَن سَمّينا من الصَّحَابةِ ولا تَعلَمُ 
هم حَالِفًا في عَصرهمء فكان إجماعًا. 

وروى الْأَثْرّمٌ بإسناده: "أن رَجُلا تَرّوّجَ امرأة وشَرَّطَ لها دارّهاء ثم أَرادَ 
تفْلّهاء فخاصّمُوه إلى عُمَرَ فقال: لحا شر طّهاء فقال الرَّجُلَ: إذَا تطلقيناء فقال عَمَرُ 
مَقاطِعٌ الحُقُوقٍ عند التّرُوط". ولأنَّه شَرطٌ ها فيه مَنفَعةٌ ومَقصُودٌ لا يَمِمُ 
المْقصُودَ من النكاح؛ فكان لازمّاء كما لو ب شَرَطّت عليه زيادةً في اله أو غَيرَ نَقدٍ 
البَكَدِ". اه 

وعلى ذلك فكل ما ذكر في السؤال من نقض العهد وإساءة المعاملة وجعل 
الحياة الزوجية مادة للنشر في الصحف أمور محرمة شرعا ومنافية لما علم 
بالضرورة من دين الإسلام من تحريم الظلم والاتهام بالباطل والفجور في 
الخصومة» بل بعضها من كبائر الذنوب» وهي لا تمت إلى الإسلام بصلة» ولا 
عَادفة لها بتعاليمنة السنامية الكريمة. 

إجابة السؤال الثالث: الإسلام هو دين الرحمة» وقد وصف الله تعالى 
حبيبه المصطفى صل الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين فقال: « وَمَآ أَرْسَلْتَكَ 


إِلَّا َه حمَةَ لَلْعْلَمِينَ 4 [الأنبياء: 1٠00‏ وأكد الشرع على حق الضعيف في الرحمة به 


لد 


وجعل المرأة أحد الضعيفين؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اللّهَُ 0 
ل حَقَّ الضَّعِيِمَينِ: اليتِيم» وَاكَرْأَ رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد كما 
قال الإمام النووي في "رياض الصالحين" والمرأة أحق بال رحمة من غيرها؛ 
لضعف بنيتها واحتياجها في كثير من الأحيان إلى من يقوم بشأنها؛ ولذلك شبه 
ل 
فقال لأنجشة: «ويحكَ يا أ ّ نُجَشَّة رُوَيْدَكَ بالقَوَارِيرا متفق عليه. وقد فهم ذلك 
علماء المسلمين وطبقوه أسمّى تطبيق حتى كان من عباراتهم التي كوّنت منهج 

تفكيرهم الفقهي: "الأنوثة عجز دائم متك ععنه "الرعاية أيذا ".امد الإسلام 
الزوج بإحسان عشرة زوجته. وأخبر سبحانه أن الحياة الزوجية مبناها على 
السكن والمودة والرحمة» فقال تعالى: # وَمِنٌ ءَايَتِهءَ أَنْ خَلَقَ كم مِّنْ 

شيك أ أَرْوجًا لِكَسْكُنْوا إِلَيهَا وَجعَلَ بَيْنَكُم مَودَة وَرَحْمَةٌ إن في دَلِكَ لَآيتٍ 
ْقَوْمِ يَكَفَكْرُونَ 4 [الروم: ١؟]»‏ وجعل النبي صل الله عليه وآله وسلم معيار 
اي » فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: اخيركم خيذكو لأ هله وأنا خيثكم لأَهْلي) رواه الترمذي عن عائشة 
-رضي الله عنها-» وحض الشرع على الرفق في معالجة الأخطاءء ودعا النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم إلى الرفق في الأمر كله؛ فقال: (إنَّ ارق لا يكون في شيء إلا 


زانه» ولا يُنْرَعٌ من شيء إلا شائّه) رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة - 
رضي الله عنها-. 

ولم يضرب النبي صل الله عليه وآله وسلم أحدًا من زوجاته أبدّاء فعن أم 
المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: اما صَرَبَ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم شيئًا قط بيده ولا امرأةً ولا خادمّاء إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه 
شي قط فينتقم من صاحبهه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فيتتقم) أخرجه 
مسلمء والنبي صل الله عليه وآله وسلم هو الأسوة الحسنة الذي يجب على 
الأزواج أن يقتدوا بسيرته الكريمة العطرة في معاملة زوجاتهم؛ كما قال تعالى: 
«لَقَد كنَ لَكُمْ في وَسُولٍ أله أو حَسَنَةٌ لَمَن كَانَ يَرَجُوأ أله وَآليَوْمَ آلآخِرَ 
وَذَكْرَ أَللّهَ كَثِيرَا 4 [الأحزاب: .]1١‏ وورد ذكر ضرب النساء في القرآن في موضع 
واحد في قوله تعالل: 9 وَألتى َحَاقُونَ ُمُورَهُنَ فَعِظُومُنَ وَهْجْرُومُنَ في 

لْمَضَاجِع وَأَضْرِبُوهُنَفَإنْ أَطعْتَكُحَ فا تبَهُوأ عَلَيِْنَ سيلا إن أدنّهَ كن عَلِيَا 
كْبِيرَا 4 [النساء: 4*]» والنشوز: مخالفة اجتماعية وأخلاقية» تمتنع فيه المرأة عن أداء 
واجباتهاء وتلك الواجبات هي حقوق الزوج.ء كما أن واجبات الزوج تعتبر 
حقوقا للزوجة. وفي تلك المخالفة الاجتاعية والأخلاقية أرشد الله الرجال لعدة 


بدائل في تقويم نسائهم؛ حسب ما تقتضيه طبيعة كل زوجة من جهة» وطبقًا 


للعرف السائد والثقافة البيئية التي تربت عليها المرأة والتي من شأنها أن تكون 
أكثر تأثيرًا في إصلاحها من جهة أخرىء أي أن هذه البدائل لا يتعين فيها 
الترتيب» بدليل أن السياق جاء بواو العطف وليس ب"ثم". فعلى الزوج أن 
يتعامل مع زوجته بالوعظ. وهو لين الكلام وتذكيرها بالله وحقه الذي طلبه الله 
منهاء | أباح له الشرع أن ببجرها في الفراش في محاولة منه للضغط عليها للقيام 
بواجباتها من غير ظلم لها ولا تعد عليهاء وشرطه أن لا يخرج إلى حدّ الإضرار 
النفسي بالمرأة. 

وأما خيار الضرب المذكور في الآية: فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يقصد به 
هنا إيذاء الزوجة ولا إهانتهاء وإنما جاءت إباحته في بعض الأحوال على غير جهة 
الإلزام وفي بعض البيئات التي لا تعد مثل هذا التصرف إهانة للزوجة ولا إيذاءً 
لهاء وذلك لإظهار عدم رضا الزوج وغضبه بإصرارها على ترك واجباتها؛ وذلك 
بأن يضربها ضربة خفيفة على جهة العتاب والإنكار عليها بحيث لا تترك أثرّاء 
ويكون ذلك بالسواك وفرشاة الأسنان وغيرهما مما ليس أداة فعلية للضرب» 
فأخرج ابن جرير عن عطاء قال: قلت لابن عباس -رضي الله عنه|-: "ما 
الضرب غير الْرّح؟ قال: بالسواك ونحوه". 

وفارق كبير بين هذا الضرب بالسواك على غير جهة الإيذاء وبين العنف 
أو الجلد أو الأذى أو الإهانة» وقد نص الفقهاء على أن هذا الضرب مع كونه 
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رقيقًا غير مبرح يجب أن يكون آخر ما يمكن أن يلجا إليه الزوج» وأنه لا يجوز 
الهجر ولا الضرب بمجرّد ونم النشوز قبل حصوله اتََّاقَاه ويحرم هذا الضرب 
غير المبرح إذا علم أنها قد يصلحها غيرٌه. بل نصوا على تحريمه أيضًا إذا علم أنه لا 
يفيد في إصلاحهاء أو أنه يمكن أن يؤذيها أو يترك فيها أثرًا. 

قال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" -5/ :-١5 1١6‏ "وإذا 
غلب على ظنه أن الضرب لا يفيد لم يجز له ضريهاء انتهى". 

وني الجواهر: "فإن غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز إلا بضرب عَحُوفٍ م 
ير تعزيرها أصلاء انتهى". وقبله ابن عرفة. اه. 

بل نصوا على أن الزوج يُضرّب ويوّدبٍ كذلك إذا أخطأ في حق الزوجة» 
كا إذا قام بإزالة بكارة زوجته بإصبعه. قال الإمام الدردير في الشرح الصغير 
بحاشية الشيخ الصاوي -5/ 797؛ ط: دار المعارف-: "وإزالة البكارة بالإصبع 
حرام. فيَوّدَبٌ الزوجٌ عليه". اه. 

وقد أكد الفقهاء على هذا المعنى؛ فمنهم من نص على أن ضرب الزوجة لا 
يجوز أن يكون بالسوط والعصا ونحوهماء بل يكون باليد أو السواك فقط تعبيرًا 
عن اللوم وإظهارًا للعتاب؛ كما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروى ابن 
أبي حاتم في تفسيره عن الحسن البصري أنه فسر الضرب غير المبرح بغير المؤثر» 
ولا يجوز أن يكون الضرب بقصد الانتقام بل التأديب» ونصوا على أنه يجب عليه 


10 


أن ع العَاتِلَ ويبتعد عن الأماكن الحساسة والأماكن الشريفة التي يشعِر 
الضرب فيها بالمهانة» كالوجه والرأس والنحر والفرج والقفا؛ لقوله صل الله عليه 
وآله وسلم: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجهاء متفق عليه من حديث أب هريرة 
-رضي الله عنه-. 

ولا يجوز أن يكون الضرب مبِرُحًا ولا مُدِيًا ولا مؤذيًا بحال من 
الأحوال؛ وعلى ذلك مُحمّل الضرب الذي ورد ذكره في القرآن والسنة» فهو في 
الحقيقة نوع من إظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن الفعل» وليس ذلك إقرارًا 
للجلد أو العقاب البدني؛ بل إن وَحِدَ فهو من جنس الضرب بالسواك الذي لا 
يقصّد به حقيقة الضرب بقدر ما يراد منه إظهار العتاب واللوم. وهذا الضرب إنم| 
أباحه الشرع بقيوده في بعض البيئات الثقافية التي تحتاج المرأة إلى ذلك وتراه 
بنفسها دلالة على رجولة زوجهاء وهذه البيئات الثقافية لاا يعرفها الغرب وم 
يطلع عليهاء والقرآن جاء لكل البشر ولكل زمان ومكان» ولكل الأشخاص إلى 
يوم الدين» فشملت خصائصه كل أنواع البيئات والثقافات المختلفة التي إذا لم 
ثَرَاعَ أدى إلى اختلال ميزان الاستقرار في الأسرة وهدد بفشلها وانبيارهاء فكان 
هذا للتقويم والإصلاح. ومما يدل على صحة هذا الفهم للآية وأن إباحة ضرب 
الزوجة ليس على إطلاقه في كل الأحوال وفي جميع الآزمنة والبيئات: أن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه نبى عن ضرب النساء بقوله: «لا تَضْرِبُوا 


الا 


إِمَاء اللها» فجاء عَمَرٌ -رضي الله عنه- إِلَ رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فشكا إليه تمرد النساء على أزواجهنء فرخحص النبي صل الله عليه وآله وسلم في 
الضرب الذي هو على هيئة العتاب» ففهم بعض الصحابة خطأ أن ذلك ترخيص 
في مطلق الضربء فذهبت زوجاتهم للشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فعند ذلك عنف النبي صل الله عليه وآله وسلم أصحابه وغضب منهمء 
وقال لهم: الَقَدْ أطَاف بآلٍ بِيتِ محمد نِسَاءٌ كثيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَ لَيْسَ أولَئكَ 
بخارِكُ). رواه أبو داود في سئنه. وهذا يشير إلى أن الضرب ليس مباحًا على جهة 
الإطلاق» بل هو ممنوع قطعًا إن كان على جهة الإهانة أو الإساءة أو الإيذاء وهو 
المعنى في منع النبي صل الله عليه وآله وسلم منه في أول الأمرء ثم رخص فيه على 
جهة العتاب وإظهار الغضب فقط با ليس أداةً للضرب كالسواك -فرشاة 
الأسنان- ونحوه على ما هو المعهود في البيئة الثقافية عند العرب في هذه الحالات» 
ثم غضب آخر الأمر من فعل بعض الصحابة له على جهة الإيذاء والإساءة 
للزوجات وسلب الخيرية تمن يفعله بزوجته. فدل النهي عنه أولا والترخيص فيه 
ثانيًا ثم استهجان فعله ثالثًا على أن محل الإباحة الشرعية له هو ما يعده العرف 
عتابًا وإظهارًا لعدم الرضىء ومحل الحرمة ما يكون فيه إيذاء وإساءة للزوجة» 
وهذا قد يكون في البيئة التي يدخل مثل هذا التصرف في مكونها الثقافي ولا يعد 
فيها إهانة ولا إساءة» ومع ذلك فلا يفعله كرماء الرجال ونبلاؤهم. 


اا 


قال الطاع برخ فاشوواق تشيعريةه "وير قوير الاحو ا اللا اله حل 
ذاواسغوو نوكر الوفنوئ أن لاق كناو لاجر عمل الخباحة فين تاقد 
روعي فيها عُرْفٌ بعض الطبقات من الناس» أو بعض القبائل» فإنَّ الناس 
متفاوتون في ذلك» وأهل البدو منهم لا يعُدُونَ ضرب المرأة اعتداءً» ولا تعدّه 
النساء أيضًا اعتداء. فلا جرم أنه أذن فيه لقوم لا يعُذُونَ صدوره من الأزواج 
إضرارًا ولا عارًا ولا بدعًا من المعاملة في العائلة» ولا تشعر نساؤهم بمقدار 
غضبهم إلا بشيء من ذلك". اه. 

كا أنه يجوز للحاكم أن يقيد هذا المباح ويمنع الأزواج من ضرب 
الزوجات عند إساءة استخدامه ويوقع العقوبة على تمارسه. فقد أجاز الشارع 
للحاكم تقييد المباح للمصلحة؛ حيث يتخذه بعض الأزواج تُكََة للضرب المبرح» 
أو للتنفيس عن غضبهم وانتقامهم لا بغرض الإصلاح» فيحدث ما لا تَُحَمّد 
عقباه من نشر الروح العدوانية في الحياة الأسرية» ولذلك فللحاكم أن يَمبّعه سدًا 
للذريعة» أو حتى عند عدم صلاحيته كوسيلة للإصلاح كى| هو الحاصل الآن في 
أكثر البيئات؛ حيث أصبح الضرب في أغلب صوره وسيلة للعقاب البدني المبرح 
بل والانتقام أحيانّاء وهذا مُحرّمُ بلا خلاف بين أحد من العلماء. 

قال الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" -05/ 55 -: "وأمًا الضرب 


فيو فطلي و وده عسو ييه أن الجمهور قيّدوا ذلك بالسلامة من الإضرار» 


يفن 


وبصدوره تمن لا يعد الضرب بينهم إهانة وإضراراء فنقول: يجوز لولاة الآمور إذا 
علموا أَنَّ الأزواج لا يحستون وضع العقوبات الشرعية مواضعَهاء ولا الوقوفٌ 
عند حدودها أن يضربوا على أيدء هم استعمال هذه العقوبة» ويعلنوا لهم أن 5 
ضرب امرأته عوقب. كيلا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج» لا سيه| عند ضعف 
الوازع". اه. 

وهذا هو المعنى الذي من أجله صرح جماعة من الفقهاء بمنع الضرب. كما 
قاله التابعي الجليل المفسر عطاء بن أبي رباح فيما نقله عنه القاضي ابن العربي 
المالكي في "أحكام القرآن" /١-‏ 2575 ط: دار الكتب العلمية- حيث قال: "لا 
يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه. ولكن يغضب عليها". وتأولوا الآية على 
معنى إظهار عدم الرضاء ووافقه على ذلك جمع من العلماء» قال ابن الفرس: 
وأنكروا الأحاديث المرويّة بالضربء نقله عنه الطاهر بن عاشور في تفسيره 
-0/ ال ااه اح ال ا 

: العنف الأمرق محرم بالإجماعء ويجب على - جميع البشر الوقوف ضده» 
وممارسة العنف ضد الزوجة لا علاقة لما بالإسلام» بل المصادر التشريعية 
للمسلمين تحثهم على الرحمة والمودة في الحياة الزوجية ولا تدعوهم بحالٍ إلى 
ضرب النساء وظلمهن» يقول تعالى: «وَمِنْ َيِه أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ 
شيك أ وجا لسكا إلتهًا ككل تزتفك خزذة وزمة إن كلك ايت 


ا 


لفك يكفكنوة :زر :1 واققياء: التلين تقفوةة فين بهذا الشرت 
والعنف. والنبي صل الله عليه وآله وسلم يبين أن العلاقة بين الرجل والمرأة تقوم 
على المودة وال رحمة» وهذا يتنافى مع الضرب والإيذاء» ولذلك يستنكر النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ذلك استنكارا شديدا فيقول صل الله عليه وآله وسلم: 
الأيضرب أحدكم امرأته ى| يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم؟2. أخرجه 
البخاري في صحيحه. والبيهقي في سننه الكبرى واللفظ له. 

وفي ذلك رد على من زعم أن الإسلام أهان المرأة وأباح للرجل ضربها. 
والأصل في الشرع حرمة الإيذاء بكل ضوره وأشكاله؛ قال تعالى: 00 
يوذو تومي وَالْمؤيت بقَيْرٍ ما أَحْتَسَبُوأ مق أحكملوأ فقا وَإننا 
2 امنا ايك كوا د : ألا 


عو 
ع 


لي الى 
وقال النبي صل الله عليه وآله وسلم: «ظَهْرٌ المؤمن حمّى إلا بحَقّها 


١/6 


قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" -؟١/‏ 85 ط: دار المعرفة-: 
"حمّى" أي عَحْمِيُ معصوم من الإيذاء» قوله: "إلا في حدٌ أو في حق" أي لا يُضرَّب 
زلا كل الانعل سول لفكي المفطري ادا لفن 

ومن المعلوم أن هذا من سلطة القانون والنظام لا الآفراد. وما يوجد في 
المجتمعات الإسلامية من ذلك فهو ناتج عن عدم التزام الأزواج بتعاليم دينهم 
الحنيف. ولا يجوز أن ينسب إلى الإسلام ولا علاقة له بتعاليمه من قريب أو بعيده 
وقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في بلاد العالم الإسلامي اليوم والمستقاة 
من الشريعة الإسلامية» تجرم العنف ضد الزوجة؛ وتجعل ذلك ضررًا يعطي 
الزوجة الحق في طلب التعويض الجنائي والنفسي ويعطيها الحق في طلب الطلاق 
مع أخذ حقوقها كاملة غير منقوصة. جاء في "ميثاق الأسرة في الإسلام" الذي 
أصدرته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل وأعدته لجنة من كبار العلماء في 
العالم الإسلامي منهم مفتي الديار المصرية ص30: "لا يجوز مهما بلغت درجة 
الخلاف بين الزوجين اللجوء إلى استععال العنف تجاورًا للضوابط الشرعية 
المقررة» ومن يخالف هذا المنع يكون مسؤولا مدنيًا وجنائيًا". اه. 

وجاء في المادة 5 من المرسوم بقانون رقم ١0‏ لسنة ١474‏ المعدل بالقانون 
رقم ٠٠١‏ لسنة 1946م: "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها با لا يستطاع معه 
دوام العشرة بين أمثالهم| يجوز لما أن تطلب من القاضي التفريق". اه. 


كلا 


ومن الأمثلة القانونية لهذا الضرر الذي يجيز التطليق: اعتداء الزوج على 
زوجته بالضرب أو السب. جاء في أحكام محكمة النقض المضريةة "لع كانك 
الطاعة حمًا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينًا على 
نفس الزوجة ومالماء فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتبها؛ بأن أساء إليها 
بالقول أو بالفعل» أو استولى على مال لها بدون وجه حق". اه. 

نقض طعن رقم ١١5‏ لسنة "00 ق" أحوال شخصية» جلسة 5؟/ 5/ 
ام 

وبناء على ذلك: فإن ضرب الزوج لزوجته واعتداءه عليها وتهديدها 
وترويعها وكذلك الأولاد من الأمور التي أجمع المسلمون على تحريمهاء ولا 
علاقة لها بتعاليم الإسلام ولا بالشريعة الإسلامية» وفاعل ذلك آثم شرعا. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


+ 


حدكم كتابة عقد الزواج في المنزل ثم الإشهار 
في المسجد 
الميتححنادة 
-١‏ حقيقة صيغة النكاح إنا هي للإخبار وليست للإنشاء. 
؟- إعادة صيغة عقد الزواج مرة أخرى على جهة الأصل التي وَضِعَّت له وهو 
الإخبار بقرينة الحال صحيح لغة وجائز شرعا. 
السللؤال 
اطلعنا على البريد المقيد برقم “1177 لسنة ٠0‏ ”م المتضمن: 
ما الحكم الشرعي في كتابة عقد الزواج في المنزل والإشهار في المسجد 
شمن ضيقة التقدهر كان 
الججلواب 
تحرقة ين الجاع إناتتن الاغباز بولست لهات وات" اسسفنمنا 
لنقلها من دائرة الإخبار إلى دائرة الإنشاء حتى يتم العقدٌ وتكون دلالةً الكلام هي 
الواقع في الخارج دون احتمال الصدقٍ والكذب الذي يكتنف الإخبار وهو 
غرض مهم صحيح جعل صيغةً الإخبار مُلعْاةَ مع أنها هي الأصل ليحل محلها 
الإنعاموفن النوع ع نإذا عبليك الودة مزه اخررى عل جيه الأميل التي يفت 


له وهو الإخبار بقرينة الحال فذلك صحيح لغة وجائز شرعاء ى) لو قال ولي 
الزوجة لزوجها: زوجتك 57 فقال له: قبلت؛ يريدان حكاية الماضي ولا 
يريدان إنشاء عقد جديد؛ فكأن معنى كلام الوليّ: زوجتك موليتي منذ سنين 
ومعنى كلام الزوج: وأنا قبلت حينئذ. ولا مانع من ذلك شرعًا ولا حرج فيه. 
ولا يجوز الاعتراض على ذلك بأنه لم يكن من فعل النبي صل الله عليه وآله 
وسلم؛ لأنه لا يلزم من عدم وروده عدم حصوله. كا أنه إذا سُلَّم عدمٌ الحصول 
فلا يلزم منه عدم الجواز؛ لأنه استدلالٌ بالئَّك والاستدلال بالترك باطلّ كما هو 
مقرر في أصول الفقه. 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما جاء في السؤال من عقد الزواج 


على نطاق ضيق ثم إعادة التلفظ به من طرفيه على نطاق واسع صحيح وجائز 
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عر 


واللّه سبيحانه وتعالى أعلم 
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المليجحححادفق 
- من المقرر فقها أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بمقتضى الزوجية. 
؟- من القواعد المقررة فقها أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه ومنها 
علاج الزوجة. 
الممححطئوؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 11717 لسنة ١٠١٠م‏ المتضمن: 
من يتحمل مصاريف علاج الزوجة؟ هل هو الزوج أم الزوجة أم أسرة 
الزوجة؟ 
الججلواب 
المقرر فقها أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بمقتضى الزوجية» وقد ثبت 
ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والقياسء أما الكتاب فقوله تعالى: 8أَلرَجَالُ 
وّمُونَ عل أليّسَآءِ ما مَل أله َعْضَهُمَ عل بَعْضٍ وَيمآ أَنققُوأ من أَمولِهِمَ 4 
[النساء: 54]. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع «استوصوا 


بالنسَاء حيرا هنا هن عِنْدَكُمْ عَوَانء ليس مَلِكُونَ مِنْهُنَ شيعا غَبَْ دَلِكَ» إلا أَنْ 


يبر 


يتن 2 2 120 
2 


تين نَّ يشَاحشَّةٍ مي فإِنْ فَعلْنَ فَامْجُرُوهُنَ في المصَاجع وَاضْرِبُوهْنَ طَرْبًا غَيْرَ 


7 
3 


مرح فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلاَ تَبْعُوا عَلَيْهنَّ سَبِيلًا: إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائَكُمْ حََا وَلِنِسَائَكُمْ 


0 
7و 
08 


يم ع نا فَأمَاحَفَكُمْ عَلَ نسَاتِكُمْ قلا يُوطِفْنَ فُرشَكُمْ مَنْ تَْرَهُونَ وَلا يدن 
ف لوك ين تخزخون» آلا واشدهة عليكْ أن كبوا إلتهن ف نون 
وَطَعَامِهنَ) رواه ابن ماجه؛ ورُوي أن رجلا جاء إلى النبي صل الله عليه وآله 
وسلم فقال: ما حق المرأة على زوجها؟ فقال صل الله عليه وآله وسلم: «أَنْ 
يُطْعِمَهًا إِذّا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهًا إِذَا اكْتّسَىء وَلا يَظْرِب الْوَجْ وَلا يُقَبّ وَلا 
يَسْجُرْ إلا في الْبَيْتِ)ا رواه ابن ماجه. 

ولقد انعقد إجماع المسلمين على ذلك من عهد النبي صل الله عليه وآله 
وسلم إلى الآن» لم يخالف في ذلك أحدء والسبب في وجوب نفقة الزوجية هو 
العقد الصحيح بشرط وجود الاحتباس أو الاستعداد له. 

أما القياس فإنه من القواعد المقررة في الفقه أن من حبس لحق غيره فنفقته 
واجبة عليه» فالمفتي» والوالي» والقاضيء وغير هؤلاء من العاملين في الدولة 
نفقاتهم تجب في بيت المال؛ لأخهم حبسوا أنفسهم عن طلب الرزق لمنفعة الدولة» 
فحق عليها أن تقدم لهم ما يكفيهم وأهلهم بالمعروف» ولقد حبست الزوجة 
نفسها للقيام على البيت ورعاية شؤونه فَحُقّت لا النفقة جزاء الاحتباس. 

والاحتباس الموجب للنفقة هو الاحتباس الذي يمكن معه استيفاء 


أحكام الزواج» حتى يمكن أن يكون الاحتباس لمنفعة الزوج. 


18١ 


وبالنسبة لعلاج الزوجة المريضة فنفيد: 

نقل صاحب منح الجليل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية (أن على 
الزوج أجر الطبيب والمداواة) وهو رأي وجيه نرى الأخذ به. وقد أخذ بذلك 
القانون رقم 55 لسنة 941١م‏ ونص في المادة الثانية منه أن النفقة تشمل الغذاء 
والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك ما يقضي به العرف. 

وبناءَ على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن نفقة علاج الزوجة التي احتبست 
في منزل الزوجية على زوجها. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


/ 
كهجههبة جود 


حكم من تزوج امرأة بشرط أنها بكر فوجدها ثيبًا 
الملمجادىئٌ 
١‏ - من المقرر شرعا أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل 
يبقى العقد صحيحًا ويبطل هذا الشرط ويلزم الزوج المهر كله للدخول. 
- من شروط صحة عقد الزواج خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد. 
السشلوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١917‏ لسنة ١٠١١م‏ المتضمن: 
تزوج/ ... بعقد زواج رسمي رقم ١51١‏ مؤرخ في /١/٠١‏ ١١٠٠م‏ 
من/ ... بوكالة والدهاء والتي أقرت وأقر والدها فيه بأنها بكر ولم يسبق ها 
الزواج. 
وحيث إن هذه البيانات جاءت مخالفة للحقيقة والتي اكتشفها الزوج عن 
طريق السجل المدني؛ حيث اكتشف أن زوجته قد سبق ها الزواج بموجب وثيقة 
زواج رسمي رقم ... بتاريخ 17/8/ 7١٠7م‏ من/ ... (مرفق صورته). 
وحيث إن السائل لم يكن يعلم أن زوجته قد سبق لا الزواج من آخر وأنها 


كذبت هي ووليها في وثيقة عقد الزواج الرسمية فإنه بذلك يكون قد وقع غلط 


ديلا 


معيب للرضا ويفسده ويتبعه قابلية العقد للإبطال (وسيط السنهوري المجلد 
الأول بند ١77‏ ص: 387). 

وحيث إن هذا الغلط المتعمد في وصف جوهري لو كان يعلم به السائل لَا 
أتم العقد أو كان إيجابه قد تغير... ويجوز له أن يطلب إبطال العقد طبقًا لأحكام 
المادة ١١١‏ من القانون المدني والتي تنص على '"إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري 
جاز له أن يطلب إبطال العقد... إلخ". ووفقًا لقضاء محكمة النقض أنه "من 
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة: أن ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية؛ 
تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة فيها وما تطمئن إليه منهاء دون ما حاجة للرد 
على ما لم تأخذ به. طالما قام حكمها على أسباب سائغة» وما دام هذه التقرير لا 
خروج فيه على الثابت بالأوراق". 

والسؤال: ما حكم الشرع في بطلان عقد الزواج الذي تم فيه الغش 
والتدليس هذاء وني حالة قيام السائل بطلاقها غيابيّا فهل يترتب على ذلك أية 
حقوق ها؟ وما هي حقوقه قبلها وقِبّل وكيلها؟ 

الججلواب 

من المقرر في الفقه أن الرجل إذا تزوج امرأة بشرط أنها بكر فوجدها ثيبًا 
صح النكاح ولزمه كل المهر للدخول كم نُصَّ على ذلك في الفتاوى المهدية 
»))238/١(‏ وقد قضت المحكمة الحزئية الشرعية في حكمها رقم ١159‏ لسنة “1 
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- 1975 بتاريخ 7/75 7/ 977١م‏ أن الدعوى بطلب فسخ العقد لانعدام شرط 
البكارة غير مقبولة» وجاء في نص الحكم: "ومن حيث إن المدعي معترف 
بالدخول فالتكاح صحيح» ولا يمنع من صحته عدم البكارة كما يزعم؛ لأن 
البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح ى) نص على ذلك في الأشباه في باب النكاح» 
ولأن عدم البكارة لا اعتبار له في صحة النكاح لتعلقه بالمحل» والمحل في حكم 
الشروطء والشروط تبع» وقد اتفق الخصمان على الأصلء والاتفاق على الأصل 
اتفاق على التبع» فالمنكر له بعد موافقته على الأصل كالراجع عنه فإذا دخل بها 
كان الدخول رضاءً بذلك النكاح". اه. 

على أن إثبات البكارة والثيوبة بوثيقة الزواج لا يعد اشتراطًا للبكارة أو 
الثيوبة؛ فإن لائحة المأذونين لم تبح للمأذون تدوين أي شروط للزوجين أو 
أحدهما مقترنة بعقد الزواج فيما عدا المهر والكفالة؛ لأن وثيقة الزواج قد أعدت 
أصلًا لإثبات العقد فقط؛ حماية لعقود الزواج من الجحود. ولم تعد لإثبات هذه 
الصفة. 

ومن هنا جرى حكم محكمة النقض على أن إثبات أن الزوجة بكر على 
خلاف الحقيقة بوثيقة الزواج لا يعد تزويرّاء وذلك في طعن رقم 7١9/‏ لسنة 77 
ق جلسة 9/ 5/ 1477م وجاء في نص ذلك الحكم: "من المقرر أن التزوير في 


المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في بيان ما أعد المحرر 
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لإثباته» وأن مناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو: أن يقع تغيير الحقيقة 
في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك. 

ولا كان القول بن الزوجة بكر لم يسبق لا الزواج -كما جاء بوثيقة 
الزواج- يستوي في النتيجة مع القول بأنها مطلقة طلاقًا يحل به العقد الجديد ما 
دام الأمران يلتقيان مع الواقع في الدلالة على خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند 
العقد. وكان الثابت أن عقد الزواج قد انعقد في وقت كان قد صدر فيه حكم 
بطلاق الزوجة وأصبح نباتيًا بعدم الطعن فيه» ما يجعل البيان مطابقًا للواقع في 
نتيجته ويجعل بالتالي انعقاد العقد صحيحًاء ولا يغير من الآمر أن يكون الطاعن 
قد لحأ بعد ذلك إلى المعارضة في حكم الطلاق لأن العبرة إن| تكون بوقت توثيق 
العقد". 

وكذلك في طعن رقم ٠١١‏ لسنة 7 ق جلسة 9// 1974م حيث 
جاء في نص الحكم: "لما كان ما أسنده المتهم إلى الطاعنين -من أنهم أثبتوا في عقد 
زواجه بالطاعنة الأولى على غير الحقيقة أنها بكر - لا ينطوي على جريمة تزوير؛ إذ 
لم يعد عققد الزواج لإثبات هذه الصفة. كا أنه من المقرر شرعًا أن اشتراط بكارة 
الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحًا ويبطل هذا الشرط. 
ومن نّم فإن الحكم المطعون فيه -إذ انتهى إلى أن ما أسنده المتهم إلى الطاعنين لا 


يستوجب معاقبتهم جنائيًا أو تأديبيًا- لا يكون معيبًا في هذا الخصوص". 
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وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن إثبات أن الزوجة بكر لم يسبق لها 
الزواج على خلاف الحقيقة بوثيقة الزواج ليس جريمة» ويكون الزواج بذلك 
صحيحًا؛ لأن ذلك يستوي في النتيجة مع القول بأنها مطلقة طلاقًا يحل به العقد 
الجديد ما دام الآمران يلتقيان مع الواقع في الدلالة على خلو الزوجة من الموانع 
الشرعية ى] جاء في حكم محكمة النقض السابق. 

وهذا القول وإن كان على خلاف الحقيقة إلا أنه لا نَُرّمُ ولا يقدح في 
صحة الزواجء وإذا طلق الزوج هذه الزوجة بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة 


غيابيًا فإنه يلزمه كل حقوق الزوجة المطلقة المدخول بها من غير نقصان؛ مهرًا 
(بمقدمه ومؤخره)» ومتعةً ونفقةٌ وغير ذلك. أما إذا كان الطلاق قبل الدخول أو 
لازو ة لميعهدة ذادنا عمق رتصنة مهوها مك مه و حر 


واللّه سبتحاته وتعال أعلم 


/ 
ججهوبة جود 


/ا1 


الحقوق المالية الى يجب عل المرأة المختلعة أن تتنازل 
عنها 
الميتححنادة 
-١‏ ما عليه الفتوى -وهو المعمول به في القضاء المصري- أن على المرأة المختلعة 
من زوجها أن تَرّدٌ له مهرها الذي أمهرها إياه وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية 
المالية عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصٌ هذه 
المسألة. 
السححجحححؤال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١07‏ لسنة ١٠١٠م‏ المتضمن: 

قررت المحكمة في الدعوى رقم ... المرفوعة من/ ملكة .... ضد/ عبد 
الله ...- بشأن التطليق للخلع الآتي: 

حكمت المحكمة: وقبل الفصل في الموضوع. بندب دار الإفتاء المصرية 
لكي يقوم أحد فقهائها الأفاضل بالاطلاع على المادة رقم ٠١‏ من القانون رقم ١‏ 
لسنة .70٠١‏ وعلى أوراق القضية الماثلة» وعلى حكمنا هذا؛ وذلك لكي يجيبنا 
بفتوى رسمية موثقة ومفصلة على السؤالين الآنيين: 


88 


-١‏ ماهي الحقوق المالية الشرعية والتي يجب عل المرأة أن تتنازل عنها 
حتى يُقضى لما با خلع؛ تطبيقا للمادة رقم ٠١‏ سالفة الذكر؟ 

؟١-‏ هل يجب عل المرأة أن تتنازل عن قائمة الجهازء وتتخلى عن ملكيتها 
منقولاتها الزوجية المدونة بها وتسلمها للزوج حتى يُقضى لما بالخلع؛ تطبيقًا للمادة 
السالفة أم لا؟ 

الججلواب 

أولة ها عليه الفعو -وهو المعمول به في القضاء المصري- أن على المرأة 
المختلعة من زوجها أن تَرَدَ له مهرها الذي أمهرها إياه وأن تتنازل عن حقوقها 
الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيها بخص 
هذه المسألة؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا 
الانفصال الواقع عن غير اختياره. 

وأما حقوق الزوجة المالية الشرعية التي تتنازل عنها عند طلبها الخلع - 
والتي وردت في نص المادة العشرين من القانون رقم ١‏ لسنة ٠‏ "اللزوجين 
أن يتراضيا فيا بينهها على املع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها 
بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية 
ورَدَّتَ عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه".اه.- 
فالمقصود ببا: المهرٌ بكامله (مقدَّمُه ومؤْخَرُه) وهو ما كان عِوَضًا عن البضع 
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ومقابلا للتسليم؛ فكل ما ثبت كونه مهرّا وجب رده للزوج» وكذلك تدخل فيها 
نفقة المتعة فتسقط بالخلع» وكذا نفقة العدة تسقط به أيضًاء لأن غرض المشرع من 
تنظيم قانون الخلع هو رحمة المرأة من زواج لا تطيق الاستمرار فيه مع عدم إثقال 
كاهل الزوج بالتكاليف والأعباء. غير أن الحقوق المالية الشرعية التي تسقط 
بالخلع لا تشمل حقها في الحضانة ولا حقوق المحضونين. 

وقد سعى المشرع المصري في اختياره لأحكام الخلع من فقه الشريعة 
الإسلامية إلى تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة؛ فقيد العوض المقابل للخلع -بعد 
أن كان مطلقًا في أقوال الفقهاء- وخصه بالحقوق الشرعية المالية الثابتة للزوجة 
بالعقد؛ حماية لها من استغلال الزوج» وحتى لا يكر إطلاق العِوّض على مقصود 
الخلع بالبطلان» وسد في ذات الوقت باب استغلال الخلع من قبل الزوجات في 
استيلائهن على أموال أزواجهن وإثقال كاهلهم بالتكاليف والأعباء المالية المدّعاة 
والتي قد تكون مبالعًا فيها. 

ثانيًا: المتعارف عليه في صياغة القائمة بين الناس أنها في ظاهرها استيثاق 
لحق الزوجة تحت يد الزوجء فإذا ما قامت المرأة بإعداد بيت الزوجية بمقدّم 
صَدَاقها سواء أمهرها الزوج الصّداق تَقَدَا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده 
لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تامّا بالدخول» وتكون 
مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. وعادة ما يكون هذا الجهاز في بيت 
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الزوجية الذي يمتلكه الزوج أو يؤجره من الغير» فيكون الجهاز تحت يد الزوج 
وقبضته. فلما صَعْفَت الديانة وكثر تضيبع الأزواج لحقوق زوجاتهم رأى المجتمع 
كثابة :قامنة بالمنق لانت الرؤيحية (قافمة العقىن )4 لدكون تتطلق عبان لمق المر اه 
ل ويا !ذ1"ما مدذيك عطاق ميتهناء' واتغارق: كدر مع الغاني دها للع 
وصيغ هذا الضمان بكون القائمة حقا مدنيًا للزوجة على زوجها بمثابة الدّين لها 
لله 


الحا 


غير أن هذا الاستيثاق صار في كثير من الأحيان ذريعة للاستغلال؛ حين 
تنكر الزوجة كون القائمة مهرًا لها مع اختلاف ذلك عن الواقع ونفس الأمر؛ فقد 
تكون القائمة كلها هي المهر الحقيقي الذي دفعه الزوج للزوجة ويكون المثبّت في 
قسيمة الزواج مهرًا صوريًا يُكتّب فيه أقلّ متموّل عبربًا من النسبة التي تُدقّع 
رَسُومًا على قيمة المهر المثبت في قسيمة الزواج» وقد تكون مشتركة بينهما بنسب 
متفاوتة» وفي بعض الأحيان تكون الزوجة هي التي قامت بشراء المنقولات كلها 
من مالا أو من مال أهلها. 

وعلى هذا التفصيل يجري الحكم؛ فإن ادعى الزوج كون القائمة أو بعضها 
مهرًا وثبت ذلك با يثبت به الحق قضاءً بالبينات أو الشهود أو القرائن التي 
يطمئن القاضي إلى صحتها حُكِم له به. ويجب على الزوجة حيئئذ رَذَّهِ عند الخلع 
بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً؛ لخروجه حينئذ عن كونه دَيْنا إلى كونه عِوَضًا 


153١ 


للبُضع ومقابلًا للتسليم» فكان بذلك مهرًا واجب الرد. أما إن لم يثبت ذلك عند 
القاضي فإنها تكون حقًا خالصا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع» ولا يجب عليها 
ردها للزوج عند الخلع. 

وبناءَ على ذلك وفي واقعة السؤال: فالحكم بأن القائمة هي المهر أو جزء 
منه موكول إلى قاضي الموضوع با يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات التي 
هو مول بالنظر فيها والترجيح بينها عند تعارضها؛ فإذا ثبت عنده أن القائمة أو 
بعضها هي المهر أو جزء منه قضى برده للزوج كما سبق إيضاحه. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


/ 
جهجههبة جود 
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حكم امتناع المرأة عن زوجها لامتناعه عن أداء 
حقوقها 
الميتححنادة 
١‏ - امتناع الزوج عن أداء حقوقه تجاه زوجته يجعل من حقها أن تمنع نفسها عنه؛ 
حيث إن الحقوق الزوجية متقابلة. 
اللسؤال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 5 4 لسنة ١٠١١م‏ المتضمن: 

سافرت الزوجة إلى إنجلترا برفقة زوجهاء إلا أنه ساءت العشرة بينهما 
وأصبحت مستحيلة الاستمرار نظرًا لشدة إضراره مها نفسيًا وبدنيّاك فرفعت أمرها 
للقاضي الأجنبي تشكو من إضرار زوجها بهاء وثبت الضرر أمام القاضي 
الأجنبي» فأصدرت المحكمة البريطانية حكمًا بإيقاع الطلاق بينهماء وصار هذا 
الحكم نهائيًا بعد ذلك بموجب حكم صادر أمام ذات المحكمة, وتم التفريق بين 
الطرفين وأصبح لكل طرف إقامته المستقلة عن الآخر في بريطانيا. 

فهل يحق للرجل بعد ذلك أن يطالبها بأداء التزاماتها الزوجية تجاهه ومنها 
أحقيته في دعوتها للفراش داخل مصر؛ علءً) بأنه لا يمكنه أن يطالبها بأدائها خارج 


1 


مصرء وهل امتناعها عنه فيه مخالفة لأوامر الله ونواهيه في ظل وجود حكم أجنبي 
بالتطليق وفي ظل امتناعه عن تنفيذ كافة التزاماته تجاهها داخل مصر وخارجها؟ 
الججلسواب 

إذا كان الخال كما ورد بالسؤال: فإنه يجوز للزوجة أن تمتنع من أداء حقوقه 
عليها حتى على القول باشتراط تصديق المراكز الإسلامية المعتمدة للطلاق 
الصادر من المحاكم الأجنبية؛ لأن امتناع الزوج عن أداء حقوقه يجعل من حق 
المرأة أن تمنع نفسها عنه؛ حيث إن الحقوق الزوجية متقابلة؛ فإن احتباس الزوجة 
في منزل الزوجية يقابله إنفاق الزوج والقيام بالتزاماته الشرعية تجاهها. 


واه سبحانة وتعالل أعلم 


53 


حكم الاستبراء قبل الزواج تمن زنى بها 
الملمجادئٌ 
١‏ - يجوز عققد النكاح على الزانية سواء أكانت مسلمة أم كتابية باقية على دينهاء 
وسواء أكان العاقد عليها هو من زنى بها أو غيره؛ لأن الزنا ليس من موانع العقد. 
-١‏ يُسِتََحَبٌ لمن يتزوجها أن لا يطأها حتى يستبرئها؛ إن كانت حاملا فبالوضع. 
وإن كانت غير حامل فبحيضة واحدة إن كانت من تحيضء أو بمرور شهر إن م 
تكن تمن تحيض. 
9 الخروج من الخلاف مستحب . 
السشلوؤوال 

اطلعنا على الفاكس المقيد برقم 71 لسنة ١٠٠7م‏ المتضمن: 

نحن في الجمعية الإسلامية -بألمانيا- كثيرًا ما يأتينا رجال من المسلمين بمن 
يرغبون ني الزواج بكتابيات» وني الغالب ما يكون الرجل قد عاشر هذه الكتابية 
من قبل لفترة قد تصل إلى سنوات عديدة في بعض الأحيان» ثم بعد ذلك يأتينا 
يبغي التوبة من تلك المعصية ويطلب منا تزويجه من عشيرته. وفي هذا الشأن تنشأ 
لدينا معطيات مختلفة كما يلي: 


-١‏ بعض هؤلاء النساء يعلن إسلامهنء ثم يرغبن في إجراء عقد النكاح. 
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"- البعض الآخر من النساء تظل على دينها مع الرغبة في إجراء عقد 
التكاح. 

فم) حكم الاستبراء قبل الزواج تمن زنى بها إن كانت مسلمة عمومًا 
وبالأخص كتابية» وإذا أسلمت الكتابية فا حكم الاستيراء هنا؟ أم أن الإسلام 
يجب ما قبله؟ وهل يعتبر الاستبراء شرطً في صحة العقد؟ وكم تكون مدته؟ 

من الجدير بالذكر أننا اطلعنا على آراء المذاهب في هذا الأمرء ورأينا تباينًا 
كثيرًا في هذه المسألة» فنرجو من هيئتكم الموقرة الفتوى تفصيلًا في هذه المسألة بي) 
يراعي الحالات المذكورة أعلاه. مع تفصيل مقاصد الشرع في المسألة. علًا بأن 
الكثير من طلبنا منهم الاستبراء» ذهبوا دون عودة ورب| ظلوا على معصيتهم تلك 
دون توبة أو إقلاع؟ 

الججلواب 

اختلف الفقهاء في عدة من زنت؛ هل لما عدة كاملة كالمطلقة» أم استبراءٌ 
بحيضة كالأمة» أم لا عدة عليها ولا استبراء: 

- فجوز الحنفية والشافعية العقد والوطء دون استبراء ولا عدة» وقد 


رُوِيَ عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهه|-» وهو قول الثوري أنه لا عدة عليها. 


للبلا 


-وذهب الإمام زفر من الحنفية وابن الحداد من الشافعية إلى جواز العقد 
ومنع الوطء قبل الاستبراء. واستحبه الإمام محمد بن الحسن والإمام أبو الليث 
السمرقندي من أثمة الحنفية. 

-وأوجب المالكية الاستبراء قبل العقدء وهى رواية عن الإمام أحمد بن 
حنبل» وصححه تقي الدين ابن تيمية. 

-وأوجب جمهور الحنابلة العدة كاملة كالمطلقة قبل العقد. 

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (/1/ :)٠١8-1١1/‏ "وإذا زنت المرأق 
لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين؟ أحدهما: انقضاء عدتهاء فإن حملت من 
الزنى فقضاء عدتها بوضعه. ولا يحل نكاحها قبل وضعه. وبهذا قال مالك وأبو 
يوسف. وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وفي الأخرى قال: يحل نكاحها 
ويصح. وهو مذهب الشافعي؟ لأنه وطء لا يلحق به النسبء فلم يحرم النكاح» 
كا لو لم تحمل.. والشرط الثاني: أن تتوب من الزناء وبه قال قتادة» وإسحاق» 
وأبو عبيد. وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي: لا يشترط ذلك؛ لما روي أن عمر 
ضرب رجلا وامرأة في الزنى» وحرص أن يجمع بينهماء فأبى الرجل. وروي أن 
رجلا سأل ابن عباس عن نكاح الزانية» فقال: يجوز أرأيت لو سرق من كرم؛ء ثم 
ابتاعه» أكان يجوز؟.. وإذا ثبت هذا لزمتها العدة» وحرم عليها النكاح فيها؛ لأنها 
في الأصل لمعرفة براءة الرحمء ولأنها قبل العدة يحتمل أن تكون حاملاء فيكون 


/ا15 


نكاحها باطلاء فلم يصح. كالموطوءة بشبهة. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا عدة 
عليها؛ لأنه وطء لا تصير به المرأة فراشّاء فأشبه وطء الصغير.. إذا ثبت هذا فإن 
عدة الزانية كعدة المطلقة؛ لأنه استيراءٌ لحرة» فأشبه عدة الموطوءة بشبهة. وحكى 
انق ااي تنا ا توفاة لأنه ليس مِن نكاح ولا شبهة نكاح» فأشبه 
استبراءَ أمٌّ الولد إذا عتقت" .اه. 

وقال أيضا في "المغني" (8/ 14- 860): "ولزن بهاء كالموطوءة بشبهة 
قاالعذة وب شتوو الخد نوعو احندووابة اخرى اما تقدرا بف 
ذكرها ابن أبي موسىء وهذا قول مالك. وروي عن أبي بكر وعمر -رضي الله 
عنهم|-: لا عدة عليهاء وهو قول الثوريء والشافعي. وأصحاب الرأي؛ لأن 
العدة لحفظ النسبء ولا يلحقه نسب. وقد روي عن علي -رضي الله عنه- ما 
يدل غل ذلك ".اه 

وفى "تبيين الحقائق" (7/ )١1١15‏ من كتب السادة الحنفية: "(أو زنا) أي 
حل نكاح الموطوءة بزنا حتى لو رأى امرأة تزني فتزوجها جازء وله أن يطأهاء 
خلاًا لمحمد.. وهذا صريح بأن نكاح الزانية يجوز وكذا نكاح الزاني» وهو قول 
أبي بكر وعمر وابنه وابن عباس» وروي عن عائشة وابن مسعود منعه؛ لظاهر 
قوله تعالى: وَلبَانِيَةُ لا يكحها إلا َانِ أَوْ مُشَرِلةٌ 4 [النور: ”]» وللجمهور ما 
رُوِيّ «أن رجلا أتى النبي -صل الله عليه وآله وسلم- فقال: يا رسول الله إن 
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امرأتي لا تدفع يد لامسء فقال عليه الصلاة والسلام: طلقها. فقال: إني أحبها؛ 
وهي جميلة. فقال عليه الصلاة والسلام: استمتع بها" وفي رواية: «أمسكها إذن). 
والمراد بالنكاح في الآية الوطء يعني -والله أعلم- الزانية لا يطؤها إلا زان في 
حالة الزنا".اه والحديث أخرجه أبو داود (ح 59 .2)35١‏ والنسائي (ح 7”779) 
من حديث ابن عباس -رضي الله عنههما-» وصححه النووي والحافظ ابن حجر 
منتقدًا من أورده في الموضوعات كا في "التلخيص الحبير" (/ 777-15808), 
"والفوائد المجموعة" (ص .)١579‏ 

وقال الإمام السرخسبي الحنفي في "المبسوط" (17/ 157-1657): "وإذا 
زنت أمة الرجل فليس عليه أن يستبرئها بحيضة؛ لآنه لا حرمة لماء الزناء والشرع 
ما جعل للزاني إلا الحجر. وليس في الزنا استبراء ولا عدة. وقال زفر: عليه أن 
يستبرئها بحيضة؛ صيانة لماء نفسه عن الخلط باء غيره؛ وفي "الجامع الصغير" ذكر 
عن محمد قال: أحب إل أن لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة؛ فإن حبلت من الزنا 
لم يقربها حتى تضع حملها؛ لأنه لو وطئها كان ساقيًا ماءه زرع غيره» وقال عليه 
الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره) 
والحديث أخرجه أبو داود (ح )5١5/‏ والترمذي (ح )١١7١‏ وحسنه» وصححه 


ابن حبان (ح )5805٠‏ جميعًا من حديث رويفع بن ثابت -رضي الله عنه-. 


ليل 


وف "المذونة" من. أمهنات كتت السادة المالكية '(7/ :)١9197‏ "قلث: 
أفيتزوج الرجل المرأة التي قد زنى بها هو نفسه في قول مالك؟ قال: نعم » بعد 
الاستبراء من الماء الفاسد". وفيها أيضًا (؟/ /ا/ا”): "قلت: أرأيت أمة رجل 
زنتء أله أن يطأها في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يطؤها حتى تحيض حيضة. 
قلت: أيصلح أن يزوجها بعد أن زنت قبل أن تحيض؟ قال: لا يجوز ذلك؛ لأن 
مالكّاء قال: لا يزوج الرجل أمة إلا أمة يصلح للزوج أن يطأها مكانه". وقال 
الإمام ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" :)01١ /١(‏ "الزانية لا يجوز عندنا 
نكاحها حتى تستبرأً. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز نكاحها اليوم لمن زنى بها 
البارحة» ولمن لم يزن بها مع شغل رحمها بالماء". 

وفي "مواهب الجليل" (7/ 516): "قال ابن ناجي: ولا بأس أن ينكح 
الرجل امرأة كان زنى بها بعد الاستبراء. ظاهره: وإن لم يتوباء وهو كذلك 
باتفاق". 

ويرى الشافعية -ى] في "مغنى المحتاج" (7/ 1775)- أنه لا حرمة لماء 
الزناء ومن ثم تنتفي سائر أحكام النسب مثلا من إرث وغيره عن المتولد من 
الزناء قال شيخ المذهب الإمام النووي في "الروضة" (”7/ :)35٠‏ "لو نكح 
حاملًا من الزنا صح نكاحه بلا خلاف. وهل له وطؤها قبل الوضع؟ وجهان: 
أصحهم) نعمء إذ لا حرمة له. ومنعه ابن الحداد". وقال شيخ الإسلام زكريا في 


"شرح الروض" (”/ 023784 في بيان متى تجب العدة؟: "فلا (تجب بالخلوة» ىا 
لا تجب بدونها لقوله تعالى: 9 يَكأَيّهَا آَلَذِينَ ءَامَنوَاْ إِذَا نَحَحَتُمْ الْمُؤِْئَتِ كُمَّ 
كج وو ل 5 ًَّ دس لدي هس 5 يور 1 3 
طَلفَتمُوهنٌ من قَبَلٍ أن تمَسُوهنَ فمًا لكم عَليّهِنَ م عِدَةْ تَعْتَدَُّونَهَا # 
[الأحزاب: 44] الخطاب للأزواج» وقيس عليهم الواطئ بشبهة وعلى مسهم أو 
وطئهم استدخال المني المحترم كما سيآقي بخلاف غير المحترم بأن يكون من 
زنا".اه. 

وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغنى المحتاج" (7/ 07585: "وإنا 
تجب العدة إذا حصلت الفرقة بعد وطء في نكاح صحيح أو فاسد أو في شبهة, 
سواء أكان الوطء حلالا أم حرامًا كوطء حائض ومحرمة.. وضبط المتولي الوطء 
الموجب للعدة بكل وطء لا يوجب الحد على الواطئ وإن أوجبه على الموطوءة» 
كما لو زنى مراهق ببالغة أو مجنون بعاقلة أو مكره بطائعة".اه. 

وقال أيضا في "مغني المحتاج" (”/ 0”95): "فإن وطتها عالما بها بلا 
شبهة فهو زان أو بها (يعنى بشبهة) فهو موجب للعدة".اهه فأفاد كلامهم أن 
وطء الزنا لا يوجب العدة. 

وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في الفتاوى (”/ 1105- //ا١):‏ "نكاح 
الزانية حرام حتى تتوب» سواء كان زنى بها هو أو غيره هذا هو الصواب بلا 
ريب» وهو مذهب طاتفة من السلف والخلف: منهم أحمد بن حنبل وغيره. 


حل 


وذهب كثير من السلف إلى جوازه» وهو قول الثلاثة؛ لكن مالك يشترط 
الاستبراء» وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملا؛ لكن إذا كانت 
حاملا لا يجوز وطؤها حتى تضع. والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقًا؛؟ لأن ماء 
الزاني غير محترم» وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا مأخذه. وأبو حنيفة يفرق بين 
الحامل وغير الحامل؟ فإن الحامل إذا وطتئها استلحق ولدًا ليس منه قطعًا؛ بخلاف 
غير الحامل. ومالك وأحمد يشترطان "الاستبراء" وهو الصواب؟ لكن مالك 
وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة. والرواية الأخرى عن أحمد هي التي 
عليها كثير من أصحابه كالقاضي أب يعلى وأتباعه أنه لا بد من ثلاث حيض» 
والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط؛ فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة» 
وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدهاء وتلك لا يجب عليها إلا 
الاستبراء» فهذه أولى. وإن قدر أنها حرة -كالتي أعتقت بعد وطء سيدها وأريد 
تزويجها إما من المعتق وإما من غيره- فإن هذه عليها استبراء عند الجمهور, ولا 
عدة عليها. وهذه الزانية ليست كالموطوءة بشبهة التي يلحق ولدها بالواطئ؟ مع 
أن في إيجاب العدة على تلك نزاعًا. وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة 
وأقوال الصحابة: أن "المختلعة" ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة؟ لا عدة كعدة 
المطلقة» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وقول عثمان بن عفان» وابن عباس» وابن 
عمر في آخر قوليه. وذكر مكي: أنه إجماع الصحابة» وهو قول قبيصة بن ذؤيب 


لحل 


وإسحاق بن راهويه» وابن المنذر.» وغيرهم من فقهاء الحديث. وهذا هو 
الصحيح.. فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلقة بل 
الاستبراء -ويسمى الاستبراء عدة- فالموطوءة بشبهة أولى» والزانية أولى. وأيضا 
"فالمهاجرة" من دار الكفر كالممتحنة التي أنزل الله فيها: « يَكأَيُهَا َلّدِينَ عَامَنَْا 
ذا جَآءَكُمْ َلْمُؤِْتَتُ مُهَجِرّتِ فََمْتَحِنُوهُنٌ 4 [الممتحنة: ]٠١‏ الآية. قد ذكرنا في 
غير هذا الموضع الحديث المأثور فيهاء وأن ذلك كان يكون بعد استبرائها بحيضة» 
مع أنها كانت مزوجة؛ لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها فراقه؟ لا بطلاق 
منه. وكذلك قوله: وَألْمُْحْصَنْتْ كن النساء 1 ما مَلْكَت أي منكم 4 [النساء: 5 ؟] 
فكانوا إذا سبوا المرأة أبيحت بعد الاستبراء» والمسبية ليس عليها إلا الاسثيراء 
بالسنة واتفاق الناس» وقد يسمى ذلك عدة. وفي السنن في حديث بريرة لما 
أعتقت: «أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- أمر أن تعتد» فلهذا قال من قال 
من أهل الظاهر كابن حزم: "إن من ليست بمطلقة تستبراً بحيضة إلا هذه".اه 
وما تقدم يعلم أن الفقهاء فرقوا بين العدة والاستبراء» فالعدة عندهم كما 
قال شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض (7/ 2789 ٠4‏ 5): "مدة تتربص فيها 
المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتقييد أو لتفجعها على زوج" والاستبراء: "هو 
التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدونًا أو زوالا لمعرفة براءة الرحم أو 


رحن 


للتعبد» واقتصروا على ذلك؟ لأنه الأصلء وإلا فقد يجب الاستبراء بغير حدوث 
ملك أو زواله". ثم ذكر شيخ الإسلام من صور الاستبراء حمل الأمة من زناء 
فقال: "ويحصل (بحيضة من حامل بزنا) لإطلاق الخبر السابق في سبايا أوطاس 
«ألا لا توطأ حامل حتى تضع.ء ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" رواه أبو 
داود وصححه الحاكم على شرط مسلم (وإلا) بأن لم تحض (فبوضعه) أي الحمل 
لذلك ولحصول البراءة بخلاف العدة لاختصاصها بالتأكيد بدليل اشتراط 
التكرار فيها دون الاستبراء؛ ولآأن فيها حق الزوج فلا يكتفي بوضع حمل غيره 
بخلاف الاستبراء الحق فيه لله تعالى.. وتقدم آنهًا أنه إنم) يكون حمل الزنا كالعدم في 
العدة لا في الاستبراء؛ لما علم من الفرق بينها" انتهى كلامه باختصار وتصرف 


يسار . 
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وحدوث ملك اليمين كا يقول العلامة الخطيب الشربيني في مغنى 
المحتاج (7/ 08 5) "ليس بشرط بل الشرط حدوث حل التمتع به". فيصير على 
هذا المقصود بالاستبراء عندهم هو التربص بالمرأة مدة بسبب حل التمتع حدونًا 
أو زوالا لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد. وهذا المقصود يتحقق في الزانية تحققه في 
الآمة المعدراة از اليس 

وقال الإمام الرمى في حاشية شرح الروض (”7/ 384) في بيان سبب 


تسمية الاستبراء بذلك: "سمي بذلك لأنه مقدر بأقل ما يدل على البراءة من غير 


تن 


تعدد وسميت العدة عدة لتعدد ما يدل على البراءة فيها"» ووجه الفقهاء وجوب 
الاستبراء في المسبية وحرمة وطتها بأنه على ما ذكر العلامة الخطيب في مغني 
المحتاج (7/ ١7‏ 5): "'صيانة لمائه؛ لئلا يختلط بماء حربي لا لحرمة ماء الحربي". 

وقدر الاستبراء حيضة لمن تحيضء وشهر لمن لا تحيضء قال شيخ 
الإسلام في شرح الروض (”/ 72١-404‏ 5): "(وهو لذات الأقراء» يحصل 
(بحيضة كاملة لا طهر).. وألحق من لا تحجيض من الآيسة والصغيرة بمن تحجيض 
في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبا وهو شهر.. (و) الاستبراء (لذات الأشهر) 
يحصل (بشهر)؛ لآنه بدل قرء (وللحامل) يحصل (بالوضع) لحملها للخبر السابق 
في المسبية وللقياس والإجماع في غيرها هذا (إن لم تكن في عدة) بأن زال فراشه 
عنها أو ملكها بسبي بخلاف ما إذا ملكها بشراء أو نحوه. وكانت حاملا من 
زوج» وهي في نكاحه أو عدته أو من وطء شبهة فلا يحصل استبراؤها بالوضعء 
ويحصل (بحيضة من حامل بزنا) لإطلاق الخبر السابق (وإلا» بأن لم تحض 
(فبوضعه) أي الحمل لذلك ولحصول البراءة".اه. 

أما حكم المستبرأة فهو حرمة الاستمتاع بها على ما صرح به الإمام النووي 
في "المنهاج" في باب الاستبراء» فقال (”/ 5١١‏ مع مغني المحتاج): "ويحرم 


لل 


الاستمتاع بالمستبرأة. 


وإذا كان الأصل في أحكام العدة أنها تخص المرأة الحرة مطلقة أو متوى 
عنها زوجهاء وفى أحكام الاستبراء أنها تخص المرأة الأمة (غير الحرة)» إلا أن هناك 
صورًا فقهية ألحقوا فيها الحرة بالآمة في حصول الاستبراء بحيضة واحدة» فذهب 
بعض أهل العلم إلى أن عدة المختلعة حيضة واحدة ىا في "المغني" للإمام ابن 
قدامة (// 79)» وهو قول عثمان بن عفان» وابن عباسء» وابن عمر في آخر قوليه 
فيه| أخرجه عنهم ابن أبي شيبة في المصنف (54/ 85)» وأحمد بن حنبل في رواية» 
وقبيصة بن ذؤيب» وإسحاق بن راهويه» وابن المنذر» واختاره ابن تيمية في 
الفتاوى (”7/ 117/5-/179/1). فالاستبراء بحيضة لا تختص به المسبية وحدهاء بل 
يجري حكمه على سواها أيضا. فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس 
عليها عدة المطلقة في قول بعض أهل العلم» بل الاستبراء بحيضة فالزانية أولى. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي استبراء الزوجة إذا زنت بحيضة 
واحدة» قال الإمام ابن قدامة في المغني (ا/ :23١94-١1١8‏ "وإن زنت امرأة 
رجلء أو زنى زوجهاء لم ينفسخ النكاح.. والأولى أنه يكفي استبراؤها بالحيضة 
الواحدة؛ لأنبا تكفي في استبراء الإماء» وني أم الولد إذا عتقت بموت سيدهاء أو 
بإعتاق سيدهاء فيكفي هاهناء والمنصوص هاهنا مجرد الاستبراء» وقد حصل 


بحيضة فيكتفى بها"» فم| هنا أولى ويكفي فيه ما يحصل به الاستبراء وهو حيضة. 
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ومن نصوص العلاء المتقدمة يُعلّم الفرقٌ بين العدة والاستبراء ليس 
الحرية وعدمهاء بل هو أن العدة فيها حق الزوج وحق الله أما الاستبراء فليس 
فيه إلا حق الله تعالى فيكفي فيه ما تُحصّلٌ براءة الرحمء ويتحقق به مقصود الشرع 
من عدم اختلاط الأنساب. 

وبناءَ على ذلك وفي واقعة السؤال: فإننا نرى جواز عقد النكاح على التي 
زنت؛ سواء أكانت مسلمة أم كتابية باقية على دينهاء وسواء أكان العاقد عليها هو 
من زنى بها أو غيره؛ لأن الزنا ليس من موانع العقد» وحرصًا على استنقاذ هؤلاء 
النساء من رجوعهن إلى ما كن عليه من الحرام؛ لكن نرى كذلك أنه يُستَحَبٌَ لمن 
يتزوجها أن لا يطأها حتى يستبرثها؛ إن كانت حاملا فبالوضع» وإن كانت غير 
حامل فبحيضة واحدة إن كانت تمن تحيضء أو بمرور شهر إن لم تكن تمن تحيض؛ 
فيان لزنه نه الاسردظ واد ل مطزية المو و عر وج ]اهن لاف من أرصب 
استبراءها قبل الوطء. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
>< 


/ 


من أحكاء الطللاق 


حكم تطليق ولي المحجور عليه لجنون 
المنتححادق 
-١‏ من المقرّر فقهًا أن الأهلية شرط شرعي لاعتبار التصرفات الإنسانية التي 
اشترط الشرع العقلّ لصحتها. 
؟- من التصرفات التي يجوز للولي إيقاعها: تزويج المجنون الذي تحت ولايته؛ 
لمصلحة إعفافه. 
“'- ذهب الجمهور إلى أنه ليس للولي أن يطلق زوجة المجنون حال جنونه؛ لآن 
الطلاق بيد الذي يحل له الفرج. 
السشلوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 407 لسنة ١٠١٠م‏ المتضمن: 
هل يجوز لوي الملحجور عليه لجنون أن يُطَلَّ عليه زوجته لو كان ني هذا 
الطلاق مصلحة أو دفع مضرة عن المجنون؟ 
الججلواب 
من المقرّر فقهًا أن الأهلية شرط شرعي لاعتبار التصرفات الإنسانية التي 
اشترط الشرع العقلّ لصحتها؛ كالإيجاب والقبول ونحوهما؛ لأن هذه التصرفات 
متوقفة على القصد الصحيح. وهو لا يوجد إلا مع العقل. 
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وقد تكلم الأصوليون في كتبهم عما يسمى ب (عوارض الأهلية)» وهي: 
الخصال أو الآفات التي تَعرض للإنسان فتوَثّر على أهليته بالزوال أو بالنتقصان» 
وذكروا أن من عوارض الأهلية السماوية -أي: التي ليس للعبد فيها اختيار-: 
الحنوان: "وهو اختلال القوة المميزة بين الأمون'الستة والقبيحة المذركة للعواقت 
بأن لا يظهر آثارها وتتعطل أفعالهاء وتحققه في شخص ما مانع من تحلّيه أهلية 
الأداء» فلا تترتب على تصرفاته آثارها الشرعية. "شرح التلويح على التوضيح 
للعلامة سعد الدين التفتازاني ”/ ١7؟»‏ ط. صبيح" 

وبسبب هذا الاختلال فإن الشرع قد أثبت سلطة ولاية أمر المجنون 
للغير؛ لأجل تحقيق الحفظ والصيانة له وبموجب هذه السلطة يقوم الولي برعاية 
شؤون اُولى عليه المتعلقة بشخصه. 

ومن التصرفات التي يجوز للولي إيقاعها: تزويج المجنون الذي تحت 
ولايته؛ لمصلحة إعفافه أو إيوائه وحفظه وصيانته. 

قال الإمام النووي في "الروضة" "5/ 575», ط. دار عالم الكتب": "إن 
كان المجنون كبيرًا لم يُزوّج لغير حاجة. ويرَوّج للحاجة» وذلك بأن تظهر رغبته 
فيهن بدورانه حون وتعلقه بن ونحو ذلكء أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهده 


ع ع 


ولا يجد ني محارمه من يحَصّل هذا...أو بأن يتوقع شفاؤه بالنكاح» وإذا جاز تزويجه 


للحن 


تولاه الأب ثم الجد ثم السلطان دون سائر العصباتء كولاية المال» وإن كان 
المجنون صغيرًا لم يصح تزويجه على الصحيح".اه. 

أما الطلاق فالأصل أنه حَقٌّ يملكه الزوج وحده؛ لما رواه ابن ماجه عن 
ابن عباس -رضي الله عنهم|- أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- قال: (إن 
الطلاق ين أَحَذْ بالساق)»» فلا يملك أحد غير الزوج طلاق امرأته إلا إذا فوّضه 
هو في ذلكء. فيجوز حينئذ؛ لآن الأصل أن يتصرف الإنسان بنفسه» لكن هذا 
الأصل فيمن تصح عبارته» ولذلك فإن المجنون لا يصح طلاقه حال جنونه. 
ويصح ويعتبر حال إفاقته؛ وقد روى الأربعة عن عن علي وعائشة -رضي الله 
عنهما-» واللفظ للنسائي أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- قال: «رُفِمَّ القَلَمُ 
عَنْ َّلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبّر» وعن المجنون حتى 
يَعقل أو يفيق). 

وقد اختلف الفقهاء: هل للولي أن يطلق زوجة المجنون الذي تحت 
ولايته عليه؟ فذهب الجمهور إلى أنه ليس له ذلك» وهو مذهب الحنفية والشافعية 
الحنابلة. 

يقول الإمام السرخسي الحنفي في كتابه "المبسوط" "705/ 4 7» ط. دار 
المعرفة- بيروت": "ولو كان للصبي امرأة فخلعها أبوه أو أجنبي أو طلَّقها أو 
أعتق عبده. ثم أجاز الصبي بعد ما كبر فهو باطل؟ لأنه لا مجيز لهذا التصرف عند 


ا 


وقوعه. فالطلاق والعتاق مبحض ضرر عاجل في حقه فلا يعتبر فيه عقله ولا ولاية 
الولي عليه؟ لأن ثبوت الولاية عليه لتوفير المنفعة له لا للإضرار به".اه. 

وقد ذكر الحنفية أن المجنون حال جنونه كالصبي في أحكامه "| يستفاد 
من "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين ”7/ 705»؛ ط. دار الكتب العلمية"؛ وليس 
ذلك إلا لاشتراكههما في فقدان أهلية الأداء» والجنون والصغر من الأسباب الموجبة 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" من كتب 
الشافعية "7/ 517» ط. دار الكتاب الإسلامي": "(فرعٌ: لا يعاملٌ الطفل 
وصيٌ)... والقاضي وأمينه كالوصيء والمجنون والسفيه كالطفل... (ولا يُطلّق 
زوجته ولا يخالعها)؛ لآن الطلاق لمن أخذ بالساق".اه. 

وقال البّهوتٍ في "شرح منتهى الإرادات" من كتب الحنابلة "/ 04, ط. 
عالم الكتب": "(وليس لأب صغيرة أن يخالع) زوجها (من ماها) كغيره من 
الأولياء؛ لآنه لا حظ لما فيه (ولا لأب) زوج صغير أو مجنون أو (سيدهما) أي: 
القبعر ب والمجنوت أن خالعا أوتيطلها عنيعا) ا :«الصعي والسوةة قديف: 
«الطلاق لمن أخذ بالساق»)".اه. 

ومستند هذا القول: أن الأصل أن الطلاق بيد الذي يحل له الفرج -ى| 
أغناق إلية. يعلديف ابو كاتجة النتذا نقح زللانه يفاط ل المجنون فلم يملكه الوَليّ؛ 
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كالإبراء من الدَّينَ» وإسقاط القصاصء ولأن طريقه الشهوة فلم يدخل في 
الولاية. "المغني» 1/ ٠ااء‏ ط. دار إحياء التراث العربي". 

وقد ثُقِل عن بعض السلف جواز تطليق الولي زوجة المجنون الذي تحت 
ولأيته إن كان ق ذلك مضلحة له#'قالعطاءة "يَطَلن وَل الموسومن» ولينظر 
عسى أن يفيق"» وقال سعيد بن المسيب: "طلاق المعتوه المغلوب على عقله ليس 
بشىء؛ طلاقه إلى وَليّه'" "مصنف ابن أبي شيبة 4/ /71". 

وهو أيضًا قول المالكية؛ جاء في مختصر خليل وشرحه للعلامة الخرثي 
"5/ 7٠ء‏ ط. دار الفكر": "(ص) وموجبه -أي: الخلع - زوج مكلف (ش) أي: 
وموجب العوض عل ملتزمه من زوجة أو غيرها روح كلف أي: صدور 
الطلاق من زوج ... فلا يجب العوض بطلاق صبي ولا مجنون» وبعبارة وموجبه: 
أي: طلاق الخلع» أي: موقعه. لا العوض... (ولو سفيهًا)... (ص) أو وَّ صغير 
با أو سيدًا أو غيرهما (ش) أي: كما يوجبه طلاق زوج مكلّف يوجبه أيضًا وَيَ 
صغير» أي: صدور طلاق منه. كان الولي ا أو سيدًا أو وصيًا أو سلطانًا أو مقام 
سلطان على وجه النظر -أي: المصلحة- في الجميع» ويلزم الصغير طلقة بائنة... 
ومثل الصغير المجنون, فالنظر لوليه".اه. 
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والمخلع طلاق عند المالكية ا هو معلوم. "انظر: مواهب الجليل 
للحطاب 5/ 15» ط. دار الفكرء الشرح الصغير لسيدي أحمد الدردير ؟/ 251 
-مع حاشية الصاوي- ط. دار المعارف". 

ويرى بعض ال حنابلة جواز أن يُطَلَّق وَينُ المجنون عليه لكن ليس ذلك في 
عموم الأولياء» بل هو عندهم في خصوص الأب دون غيره ممن يملك التزويج؛ 
كوّصِيٌّ الأب والحاكم؛ لأنها ولاية يستفيد بها المجنون ملك البضعء فجاز أن 
يملك بها إزالته. "المغني /1/ ١‏ 4» ط. دار إحياء التراث العربي". 

والقانون المصري لم يُصَرّح في مواده بكم تطليق ولّ المجنون على من 
تحت ولايته» إلا أن الفقه القانون سار على مذهب الجمهور "انظر: موسوعة 
الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية للمستشار محمد عزمي البكري 4/ 2٠١‏ 
ط. دار محمود"؛ وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون الأحوال 
الشخصية رقم )9٠١(‏ لسنة 185١م‏ أن الأحكام القانونية الخاصة بالأحوال 
الشخصية إن لم ينص عليها فإنه يحَكّم فيها بأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة» 
ما عدا ما استثني من ذلك. 

وهو ما أفتت به دار الإفتاء المصرية سابقًاءِ فقد جاء في الفتوى الصادرة 
عن مفتي الديار المصرية الأسبق ورأس السادة الحنفية في زمانه الشيخ بكري 


الصدني بتاريخ جماد أول 1778ه ما نَّصَّه: "مَن فيه أهلية الطلاق هو: الزوج 
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العاقل البالغ المستيقظ» فلا يقع طلاق والد الصغير ولا طلاق المجنون ولا طلاق 
النائم ولا طلاق الصبي ولو مراهقا".اه وبنحوه في فتوى أخرى للشيخ حسن 
مأمون -المفتي الأسبق- بتاريخ أول رمضان 78١ه‏ الموافق ٠١‏ مارس 
4م 

وعلى ذلك: فليس للولي أن يطلّق زوجة المحجور عليه لجنون» وإن رأى 
ذلك فله رفع الأمر إلى القاضي للنظر فيه» فالقاضي وحده هو من يملك إيقاع 
الطلاق في مثل هذه الحالة إذا تَحَقَّق عنده ما يوجب الطلاق شرعًا. 


واللّه سبيحانة وتغالل أعلم 


/ 
وجهمبة جود 


/ 


حكم إقامة المطلقة البائنة مع والد مطلّقها 
الملمجادىئٌ 
-١‏ الأصل شرعا أن مكان الحضانة هو المسكن الذي أعده والد المحضون 
لسكنى الزوجية إذا كانت الحاضنة أمه وهي في زوجية أبيه» أو في عدته من طلاق 
رجعي أو بائن. 
- من المقرر شرعًا أن نفقة الفروع باتفاق الفقهاء تكون واجبة على الأب إذا كان 
موجودا وقادرا على الإنفاق لا يشاركه فيها أحد. 
“- يجوز شرعًا إقامة الحاضنة مع محضونيها لدى جدهم والد مطلّقهاء سواء 
أكانت الحاضنة مطلقة رجعية أم بائنة بينونة صغرى أو كبرى. 
الستححححؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 4957 لسنة ١٠١١م‏ المتضمن: 
طلب المحكمة رأي دار الإفتاء المصرية في جواز إقامة المطلقة البائنة مع 
والد مطلّقها في شقة سكنية واحدة» مع وجود ثلاث شقق أخرىء وأرفقت 
المحكمة مذكرة نيابة الجيزة الكلية لشؤون الأسرة, والمتضمنة رأيها في القضية 
الواردة بالجدول العمومي لسنة ٠١٠١‏ رقم .... والمرفوعة من/ .... ضد/ .... 
بطلب الشاكية تمكينها من مسكن الزوجية؛ لأنها كانت زوجًا للمشكو بصحيح 
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العقد الشرعيء, ورزقت منه على فراش هذا المسكن بالصغار في يدها وحضانتهاء 
وأنه طردهاء ثم طلقها طلقة ثانية رجعية فأصبحت بائنة منه. وأنه يحق لها 
الاستمرار في شغل مسكن الزوجية باعتبارها حاضنة للصغار مدة الحضانة. 
وقدمت صورة إشهاد طلاقهاء وقيد ميلاد الصغار» وبسؤال الشهود من جيرة عين 
النزاع» أجمعوا على أن الشاكية والمشكو وصغارهما أقاموا بها على سبيل الاستضافة 
مع والد المشكو لمدة خمسة أشهرء وأنهم كانوا يقيمون بمنطقة حلوان» وهو ما 
أكدته التحريات. وبسؤال رجل الإدارة المختص قرر بأن الشاكية كانت متزوجة 
في ذات المسكن الموجود به عين النزاع بالطابق الثاني» ثم قاموا بالانتقال لمدينة 
حلوانء وأقاموا بها فترة طويلة» وأنهم بعد ذلك قاموا بالعودة للإقامة بالطابق 
الرابع لمدة خمسة أشهر سابقة على تاريخ الشكوىء وأن العين محل النزاع ليست 
مسكن الزوجية للشاكية والمشكوء وأن الحائز الفعلي لها هو والد المشكوء كما ثبت 
من معاينة العين الحاصلة في /١5‏ 7/ ١٠١1م‏ أنها كائنة بالعنوان سالف الذكرء 
وبتاريخ /7/١©‏ ١٠١٠م‏ سأل المشكو فقرر بأن مسكن الزوجية في حلوان حتى 
عام 9١٠٠م‏ وأنه أقام بالعين محل النزاع مع والده على سبيل الاستضافة حتى 
تدبير مسكن آخر وذلك لمدة خمسة أشهر. وقدم صورة ضوئية من عقد إيجار العين 


الكائنة بحلوان» وأن عين النزاع بحيازة والده. وبتاريخ 16/ / ١٠٠٠م‏ وبسؤال 
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شهود الشاكية قرروا بأن عين النزاع هي مسكن الزوجية للشاكية والمشكو وأنه| 
أنجبا صغارهما بها. 

وحيث إن المشرع نص ف المادة 16 مكرر ثالثًا من القانون رقم 76 لسنة 
4م الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم ٠٠١‏ 
لسنة 985١م‏ على أنه: "على الزوج المطلق أن يببئ لصغاره من مطلقته 
ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسبء وإذا لم يفعل.. استمروا في شغل مسكن 
الزوجية.. دون المطلق مدة الحضانة". وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد 
أوردت في هذا الخصوص أنه: "إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار أن 
للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية ما ل يُعِلّ 
المطلق مسكنًا آخر مناسبًا حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة. 
فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداءً الاحتفاظ به 
قانونًا". ما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب 
الذي يعده المطلق لإقامة مطلقته في فترة حضانتها لأولاده منهاء فإذا لم يقم المطلق 
بإعداد هذا المسكن المناسبء فإن مسكن الزوجية يكون هو مسكن الحضانة: 
ويحق للمطلقة الحاضنة الإقامة فيه مع صغيرها فترة الحضانة» كما وأن من المقرر - 
بحسب دعوى محامي الشاكية- أن المقصود بمسكن الزوجية في هذا الخصوص 
هو المكان المشغول فعلا بسكنى الزوجين.ء فإذا ثار خلاف بين الحاضنة ووالد 
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الصغير حول مسكن الحاضنة» انصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلا 
بسكنى الصغير وحاضنه. وكان المشرع قد أجاز للنيابة العامة في الفترة الأخيرة 
من ذات المادة أن تصدر قرارًا فيا يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية. 
وقد تضمنت المادة 5 87 من الكتاب الأول من التعليهات العامة للنيابات القواعد 
التي تتبع تطبيقا لذلك» فنصت في بندها الرابع على أنه: "إذا كان الطلاق بائنا 
وللمطلقة صغير في حضاتتها يُقبَرحُ تمكينُ المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية 
المؤجر دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائيًا في أمر النزاع". لما كان ذلك, 
وكان الثابت من الأوراق ومنها أقوال جيرة عين النزاع» ورجل الإدارة المختتص. 
وكذا أقوال المشكو. وشهود الشاكية» وهو ما أكدته التحريات أن العين مسكن 
الزوجية الذي كان مشغولا بسكنى الشاكية والمشكو لمدة خمسة أشهر رفقة والد 
المشكو حتى بدء النزاع بينهماء كما أن الثابت أنه قد طلقها طلقة ثانية رجعية 
أصبحت بائنة منه. وأنبا حاضنة للصغار الذين ما زالوا في سن حضانة النساء 
المقررة بمقتضى المادة ٠١‏ من المرسوم بقانون ©" لسنة 174١م‏ والمعدل بالقوانين 
٠‏ لسنة 1986م 4 لسنة 5١٠٠م‏ - وني يدهاء الأمر الذي يستوجب -وال حال 
كذلك- تمكينها مشاركةٌ مع والد المشكو دون مطلقها المشكو من مسكن الزوجية 
عين النزاع باعتبارها مطلقة وحاضنة» ومنع تعرضه والغير لما في ذلك. 
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ورأت النيابة الموافقة على تمكين الشاكية/ .... المطلقة والحاضنة من 
مسكن الزوجية عين النزاع, مشا ركد مع والد المشكو المدعو/ .... دون 
مطلّقها/ .... ومنع تعرضه والغير لها في ذلك. 
الججلواب 
الأصل شرعا أن مكان الحضانة هو المسكن الذي أعده والد المحضون 
لسكنى الزوجية إذا كانت الحاضنة أمه وهي في زوجية أبيه» أو في عدته من طلاق 
رجعي أو بائن؛ ذلك أن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها والإقامة معه حيث يقيم. 


والمعتدة يلزمها البقاء في مسكن الزوجية حتى تنقضي العدة سواء مع الولد أو 


- - 
ساسم اع 


بدونه؟ لقوله تعالى: لا خَحْرِجُوهُنّ م من بِيُوتِهنٌ 0 يْرْجَنَ إلا ان يَأْتِينَ 


بِمَحِقَة مُبَيَئةٍ [الطلاق: »]١‏ وإذا انقضت عدة الآم فمكان الحضانة هو البلد 
الذي يقيم فيه والد المحضون أو وليه؛ لأن للأب حق رؤية المحضون. والإشراف 
على تربيته» وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب "كشاف القناع" 
,.650٠١ /5(‏ ط.دار الفكر). 

ومذهب الحنفية أن وجوب نفقة الولد ولزومها على من تلزمه نفقته» وأن 
المسكن من النفقة» قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار" (7/ 27707 ط. إحياء 


التراث» مع حاشية ابن عابدين»: "وني "شرح النقاية" للباقاني عن "البحر 
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المحيط": سيْل أبو حفص عمن لما إمساك الولد وليس لما مسكن مع الولد. 
فقال: على الأب سكناهما جميعا. وقال نجم الآئمة: المختار أنه عليه السكنى في 
الحضانة" اه. 

وهو الذي عليه الفتوى عند المالكية وهو مذهب المدونة: أن أجرة المسكن 
على الأب للمحضون والحاضنة معا (الخرشي على خليل 3518/5. ط. دار 
صادرء والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ؟/ 51, ط. دار الفكرء والقوانين 
الفقهية ص: 77١‏ ط دار الفكر). 

ووافقهم الشافعية والحنابلة على اعتبار السكنى من النفقة الواجبة (مغني 
المحتاج 5/7 5» ط. دار الفكرء وكشاف القناع 0/ »5١‏ ط. دار الفكر). 

ومقتضى الحضانة في الشريعة الإسلامية حفظ المحضون وإمساكه عا 
يؤذيه» وتعليمه وتربيته لينمو» وذلك بعمل ما يصلحه. وتعهده بطعامه وشرابه. 
وغسله وغسل ثيابه» وتعهد نومه ويقظته. 

وبناء عليه فيلزم في مسكن الحضانة ما يحقق هذا المقتضى» وبحيث تأمن 
فيه الحاضنة على نفسها وولدها ومالها ومتاعهاء وتتمكن فيه من القيام بواجبات 
الحضانة وحقوقها (بدائع الصنائع 4/ »١5‏ مغني المحتاج ”/ 407 ط دار الفكر, 
تحفة المحتاج 1/ 57 5» والشرح الكبير للدردير ؟/ 004» الفروع لابن مفلح 


ه/ /الاه). 
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والأصل شرعًا أن على والد المحضونين توفير مسكن للحضانة؛ لآن نفقة 
الفروع باتفاق الفقهاء تكون واجبة على الأب إذا كان موجودا وقادرا على 
الإنفاق لا يشاركه فيها أحد؛ لقوله تعالى: 8 وَعَلَ الْمَولُودٍ لَهُد رِرْقُهُنَ 4 
[البقرة: 77]» فالآية تدل على حصر النفقة في الأب دون سواه إذا كان موجودا 
قادراء فإذا لم يكن موجودا أو عاجزا عن النفقة وجبت نفقة فروعه على أصوله 
عند جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى وجوب النفقة لسائر الفروع وإن نزلوا؛ لأن 
الولد يشمل الولد المباشر وما تفرع منه. 

وبناء عليه وفي واقعة السؤال: 

فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونيها دون المطلّق 
بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضونين ما لم يُعِدّ المطلق مسكنا آخر 
مناسباء حتى إذا ما اتتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود؛ ليستقل 
دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به شرعًا. وإذا هيأ المطلق 
المسكن المناسب الملائم لآولاده وحاضتتهمء فإن على الحاضنة والصغار الانتقال 
إلى هذا المسكن الجديد عقب انقضاء العدة» ويحتفظ الزوج المطلّق بمسكن 
الزوجية» وإلا استمر الصغار والحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الزوجية حتى 
انتهاء الحضانة عليهم. وبذلك أخذ القانون المصريء فنص على أن مسكن 
الحضانة ينبغي أن يكون مسكنا مستقلا مناسباء كما جاء في نص السؤال. 
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وإذا كان الأصل شرعًا أن توفير مسكن للزوجية والحضانة مستقل هو 
أمر يُلْرّم به الزوج أو والد المحضونين. فإن تبرع الجد -والد الزوج- بإقامة أسرة 
ابنه لديه» هو من باب التبرع بمنافع تلك الدار» والآأصل في التبرع عدم انتهائه؛ لما 
فيه من البر والمعروفء باستثناء الإعارة لأنها مؤقتة. وباستعراض أقوال الفقهاء 
في انتهاء التبرع يتبين أن الانتهاء يتسع في بعض أنواع التبرع» ويضيق في بعضها 
الآخرء ومن ناحية أخرى فقد يكون إنهاء بعض التبرعات غير ممكن كالوقف عند 
جمهور الفقهاء. وقد يكون أمرًا حتميا كالإعارة» فكون جد المحضونين متبرعا في 
الأصل بإقامتهم لديه لا يعطيه مطلق الحق في إنهاء هذا التبرع وقتم| شاء بالنظر لما 
يترتب على الرجوع من الضرر البالغ بأحفاده الصغار. 

كما أن ما وقع من الجد في واقعة السؤال هو عبارة عن وعد بإقامة الأسرة 
لديه لحين توفير مسكن للزوجية» والقاعدة الشرعية عند الحنفية أن الوعود 
والمواعدات قد تكون ملزمة لحاجة الناس. ومن الفقهاء كالإمام مالك من قال 
يلزم الوفاء بالوعد بسبب كمن قال: تزوج وأعطيك كذاء واحلف لا تشتمني 
ولك كذا وإلالم يلزمه. 

قال الإمام مالك في "الموطأ" (؟/ 55لا ط. دار إحياء التراث العربي): 
"الأمرٌ المجتمّمٌ عليه عندنا فيمن تَحَلَ ولدّه نحلاء أو أعطاه عطاءً ليس بصدقة: 


إن له أن يَعْتَصِرَ ذلك (أي: يسترده منه)» ما لم يستحدث الولدٌ ديئًا يُداينْه الناس 
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به» ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه؛ فليس لأبيه أن يعتصر 
مِن ذلك شيئًا بعد أن تكون عليه الديون, أو يُعْطِيَ الرجلٌ ابنّه أو ابتّه فتنكح 
المرأة الرجلٌء وإنا تنكحه لغناه» وللمال الذي أعطاه أبوه. فيُريد أن يعتصرّ ذلك 
الآَبّء أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل إنا يتزوجها ويرفع في 
صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوها. ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك» فليس 
له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئًا من ذلك إذا كان على ما وصفتٌ لك" اه. 

فالوفاء بالوعن ونع بس ترتك علا الإخعلاف غرر نوسحت الوزفاء 
به فيا عدا ذلك. 

وظاهر الحال في واقعة السؤال أنها أوجب وأحق بالوفاء من العديد من 
الصور التي ذكرها فقهاء الحنفية والمالكية» وأوجبوا فيها الوفاء بالوعد إذ السكن 
عاط بف الضزوزاك ولي لقط هي نااك و وهنا امد دورو دلق 
بصغار لا يستطيعون القيام بأنفسهم وشؤونهم» فاستصحابا للحال القائم قبل 
الطلاق بسكنى الأسرة في العقار المتنازع عليه» وحفاظا على مصالح الصغار يلزم 
الجد الوفاء بوعده بالإقامة لديه وبعدم إنهاء تبرعه بانتفاع المحضونين ووالدتهم 
بالسكن؛ لما يترتب عليه من ضرر بأحفاده» لحين أن يوفر والد المحضونين السكن 


الناس كن 
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فإذا لم يوفر والد المحضونين مسكن حضانة مناسبًا في الحال» لزم الجد 
الوفاء بها سبق منه من الوعد بالإقامة والتبرع بها حفاظا على مصلحة الصغارء 
وللقاضي إجباره على ذلك حفاظا على مصلحة الصغارء وللجد إذا شاء بعد ذلك 
أن يرجع على ابنه والد المحضونين بأجرة المثل. 

ولا مانع شرعًا من إقامة الحاضنة مع محضونيها لدى جدهم والد مطلّقهاء 
سواء أكانت الحاضنة مطلقة رجعية أم بائنة بينونة صغرى أو كبرى؛ لأن والد 
المطلّق هو جد أولادها وليس أجنبيا عنها بل هو محرم عليها على التأبيد بمجرد 
عقد ابنه عليها؛ لقوله تعالى في المحرمات من النساء: « وَحَكتِيلُ أَبْتَاَبِكُمْ ألَذِينَ 
مِنْ أَصْلَبِحُْ 4 [النساء: 75]» قال الإمام الرازي: "وقد أجمع العلماء على تحريم ما 
عقد عليه الآباء على الأبناء» وما عقد عليه الأبناء على الآباء سواء كان مع العقد 
وطءء أو ل يكن؛ لقوله تعالى: « وَلَا تَنَكِحُوأ ما نَحَحَ دَابَآوُكُم مِنَ أليِّسَآءٍ 4 
[النساء: 75]» وقوله: # وَحَلَتِيلُ َبْتَبِكُمْ لَّذِينَ مِنْ أصْلَبكُْ 4 الساء 8 7]: 

وَالله سبحانه وتعالى أعلم 


<> 
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هل على الرجل عدة؟ 
الملممجادىئٌ 
١‏ - لا عدة على الرجل بعد طلاقه لزوجته. 
الشغسوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 7١‏ لسنة 1١٠٠م‏ المتضمن: طلق موكلي 
زوجته الأولى التي لم يكن متزوجا من غيرها طلاقا رجعياء وبعد خمسة وعشرين يوما 
تزوج بأخرى لا صلة بينها وبين الأولى من قرابة ولا رضاعء ثم انتهت عدة الأولى, 
فهل زواجه الثانِ صحيح شرعا أم كان يحتاج إلى انتظار عدة قبل أن يتزوج بالثانية؟ 
وبمعنى آخر: هل له عدة مثل مطلقته تمنعه من الزواج بأخرى حتى تنقضي؟ 
الججلواب 
إذا كان الخال كى| ورد بالسؤال: فنفيد بأن موكلك لم يكن عليه عدة بعد 
طلاقه المذكور» فزواجه الثاني صحيح» ومطلقته صارت بانتهاء عدتبا منه بائنة 
منه بينونة صغرىء أي أنها لم تَعْد زوجة له» وعليه فإذا كان الأمر على ما ذُكِر 
بالسؤال إلى الآن فهو متزوج من المرأة الثانية فقط» وزواجه منها صحيح شرعاء 
وقد انقطعت علاقته الزوجية بالأولى. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


فرق 


حكم قول الزوج لامرأته: أنت طالئ 
الملمجادىئٌ 
-١‏ من المقرر شرعا أن الأصل في الأبضاع هو الاحتياط. 
-١‏ لفظ "طالئ" بدلا من "طالق" كما هو جارٍ على لسان كثير من أهل مصر: 
ترج اللفظ من الصّراحة إلى الكناية التي تحتاج إلى نية مقارنة للفظ يقع به 
الطلاق. 
- الطلاق الشرعي لا يقع إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه؛ كإشارة الآأصم والكتابة» 
فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع. 
؛ - إذا أبدلت الطاء في لفظ الطلاق تاءً مثناة "أنت تالق" لم يقع الطلاق إلا بالنية. 
- العبرة في الطلاق بالألفاظ والمباني لا بالمقاصد والمعاني. 
- الفتوى بالآخف ليست بالضرورة من التساهل في الفتوى؛ لأن هذا الأخف 
قد يكون هو المترجّح لدى المفتي أو هو الآليق بحال المستفتي. 
السشلوؤوال 

اطّلعنا على الطلب القيّد برقم 5 50 لسنة ١٠١٠م‏ المتضمن: 

ما حكم قول الزوج لامرأته: "أنت طالئ" بال همزة بدلا عن القاف. على 
ما جرت به عادة كثير من المصريين في نطقهم القاف همزة؟ هل هو من كنايات 
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الطلاق التي لا يقع الطلاق بها إلا بنيته؟ بحيث إن من قاها بقصد إسكات زوجته 
حال المشادّة -مثلًا- لا يقع طلاقه. وهل ثُقِل هذا القول عن أحد من العلماء 
المتقدمين أو المتأخرين؟ 

كا أنه لا يوجد أحد من يتلفظ بلفظ: "طالئ" إلا ويعلم أنها تفيد 
الطلاق» وهذه قرينة على قصد إيقاع الطلاق» فكيف يكون كناية مع ذلك؟ 

ثم إِنَّ اشتهار لفظٍ ني الطلاق يجعله صريحّاء وقد اشتهر في أهل مصر 

وغيرهم هذا اللفظ في الطلاق» فلم لا يكون صرحا مع ذلك؟ وعدم القول 
بصراحته يلزم منه أيضًا أن الطلاق بغير العربية كناية إذا وقع من غبر الناطق 
بالعربية. 

ومن المقرر أن الأصل ني الأبضاع هو الاحتياط. ومقتضى هذه القاعدة: أن 
يحتاط الي الطلاه راكي عيباني بجا الوقوع في هذه ا حالة؟ 

وهل د عَذٌ الإفتاء بذلك تساهلا في الدين وتلمسًا للأقوال الشاذة؟ ومعلوم 
نبي السلف عن تتبع الشذوذات والقول بها. 

ومن المعروف في الفقه والفتوى أنه ليس كل تيسير على الناس يكون 
صحيحًا؛ بل لا بد أن يكون للتيسير حظ من النظر السليم والفقه الصحيح. بدلبل 
أن هناك من الأقوال ني باب الطلاق ما لا يُوْخذ به مع كونه أيسر على الناس. فهل 
هذه المسألة من هذا الباب؟ 


كرون 


الججلواب 

جاء الشرع الإسلامي بلغة العربء فنزل القرآن الكريم بلغتهم» وتكلم 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم بهاء وقد تصرف الشرع في بعض الكلمات» 
فأخرجها من الحقيقة الموضوعة لا إلى تخصيص في الاستعمال كالحج والصوم 
والطلاق. 

وورود هذا النوع من الكلمات التي تُصَّصَتْ في الإطلاق الشرعي في 
القرآن الكريم هو قرينة قوية على أن الشرع قد قصد لفظها بعينه؛ ولذلك اتفق 
الفقهاء على أن لفظ "الطلاق" هو الصريح في الطلاق» وزاد الشافعية في المشهور 
والحنابلة في قول لفظَّي: "السراح" و"الفراق"؟؛ بناءً على أن هذه هي الألفاظ التي 
وردت في القرآن للدلالة على إنباء عقد النكاح دون غيرهاء وزاد بعضهم ألفاظًا 
خرف 

وهذه الكلمات التي يقع بها الطلاق لها نطق يدل عليها في لغة العرب. فإذا 
نُطِقَتْ محرّفة: فإما أن تغير المعنى» وإما ألا تغير المعنى» لكنها على كل حال لم تَعْدُ 
عربية في الدلالة على معنى الطلاق. 

وتحريف الكلمة قد يكون بحذف بعض حروفهاء أو بإبدال حرف منها 
بآخر بسبب تقارب مخرجيهما -كما بين الطاء والتاء مثلا-» بحيث تُخْرج التحريفٌ 
الكلمةَ عن أصل وضعها اللغوي. 


فرق 


وقد يكون الإبدال مقبولا لغة إذا كان قد سُمِع من العرب» وقد يكون 
فرؤوةا) فيُعِذ عره: نظا لخوى؛ كي أناحذف بعمن اروف قد يكون ضحيتا 
لغة كى) في ظاهرة الترخيم عند النداء؛ ى) في قولنا: "يا عائش". بدلا من "يا 
عائشة". وقد يكون الحذف سببًا في عدم ترتب الآثار الشرعية على التصرف؛ 
كمن قرأ بعض كلمات الفاتحة في الصلاة ناقصة الأحرف. 

والمقصود بتحريف كلمة الطلاق: حذف أو تغيير حرف أو أكثر من 
حروف لفظ الطلاق الصريح؛ بحيث يخرج اللفظ عن وضعه اللغوي؛ وذلك 
كنطقها: "تالق" أو "تالىئ" أو "طال" أو "طاق" أو "طالئ" بدلا من "طالق", 
وهذه الأخيرة هي التي اشتهرت على ألسنة أهل مصر وغيرهم. 

والمقرر أن الطلاق الشرعي لا يقع إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه؛ كإشارة 
الأصم والكتابة» فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامّة أهل العلم؛ لما 
روى الشيخان عن أب هريرة رضي الله عنه -واللفظ لمسلم- أن النبي صل الله 
عليه اله ابتك قل؟ إن لكاو المت ع الحذكح به النمهاها | يتكلمو ار 
يَعَمَّلوا بها و القية يكلد وه لايق التّفّس اناف عنه.» ولأن الطلاق 
تَصَرّفَ يزيل الملكء والملك لا يزول بمجرد النية؛ كالبيع والهبة والعتق» ولأن 


الطلاق أحد طرفي النكاح» فلم يصح بمجرد النية كالعقد. (راجع: الحاوي الكبير 


لذي 


للماوردي »١1594 /٠١‏ ط. دار الكتب العلمية» والمغني لابن قدامة /1/ 745 ط 
دار الفكر). 

وهذه الآلفاظ والأفعال المعبّرّة عن الطلاق لا تقع جميعًا في مرتبة واحدة 
من حيث حصول أثرها؛ وذلك لأن بعض الألفاظ تعد صريحة في حَل عقد 
الزواج» وبعضها من الكنايات» وبعضها ليس بصريح ولا كناية» فهو غير معتبر 
في الطلاق أصلا. 

فا ليس بمعتبر في الطلاق هو: ما لا دلالة له على الطلاق» ولا دلالة فيه 
سي ل ل ل 
و"اقربي" و"اطعمي' او"أسقيقيا أواليا لكالل فيلك اويا أخت الاك فاه ل أذ 
له د وإن نوى؛ لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق» فلو أوقعنا 
الطلاق: لكان واقعًا بمجرد النية» والطلاق لا يقع بمجرد النية | سبق. (راجع: 
نباية المطلب للجويني /١5‏ 15» ط. دار المنهاج» والمهذب للشيرازي 5/ 7957. 
ط. دار القلم والدار الشامية). 

وأما "الصريح " فالمراد به في باب الطلاق: ما لا يحتمل ظاهره غير 
الطلاق. (شرح البهجة الوردية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 5/ .55٠‏ ط 
الميمنية)» واللفظ الصريح محصور عند الشافعية في ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق 
والسراح» وما اشتق منها -على تفصيل سيأتي-؛ لأن الأول اشتهر في معناه لغة 


يضق 


وشرعاء والأخيرين قد وردا في القرآن بمعنى الطلاق؛ قال تعالى: © وَسَرَحُوهُن 
سَرَاحَا جْيِيلا 4 [الأحزاب: 494]» وقال تعالى: لَأر فَارِقُوهُنّ بِمَعْرُوففٍ * 
[الطلاق: ؟]. (شرح المحلي على المنهاج 7/ 7505-مع حاشيتي قليوبي وعميرة-. 
ط. دار إحياء الكتب العربية). 

وصريح الطلاق لا يفتقر إلى نية لإيقاعه؛ لأنه لا يحتمل غيره» فلا يتوقف 
إيقاع الطلاق فيه على النية» فلو قال الزوج: "لم أنو بالصريح الطلاق" لم تُقبل 
دعواه» ووقع الطلاق. 

وأما "الكناية" فالمراد بها في باب الطلاق: ما احتّمل الطلاق وغيره؛ 
ووقوع الطلاق بها موقوف على النية» فإن نوى به الطلاق وقع» وإلا فلا. 

قال الإمام الغزالي في "الوسيط" (5/ +لاثء ط. دار السلام): "حَدٌ 
الكناية ما تحمل الطلاق ولو على بعْد". اه. 

ومن أمثلة كنايات الطلاق: قوله: "أنت يَرِيّة"؛ و"أنت خلِيّة" و"الحقي 
بأهلك". وغير ذلك مما ذكره الفقهاء وهو محتمل للطلاق وغيره. 

وهذا الفرق بين الصريح والكناية هو ما جَرّت عليه الشريعة في عامة 
الأبواب» بأن ميزت بالنية بين المحتمل لعدة أمورء ى! في التمييز بين العادات 
والعبادات فيا يحتملهماء والتمييز بين مراتب العبادات في| يحتملهاء فلا بد في كل 
ذلك من النية. 


وق 


قال الإمام الزركشي في "المنثور" (5/ "٠١‏ ط. وزارة الأوقاف 
الكويتية): "الصريح لا يحتاج إلى نية» وقد استشكل هذا بقوهم: يُشترّط قَصْدُ 
حروني الطلاقٍ لمعتّى الطلاق» وعلى هذا: فلا فرق بين الصريح والكناية» وقد 
تكلّموا في وجه الجمع بكلام كثير» وأقرب ما يقال فيه: إن معنى قولهم: "الصريح 
لايحتاج إلى نية"» أي: نية الإيقاع؟ لآن اللفظ موضوعٌ له. فاستغنى عن النية. أما 
قصد اللفظ فيُشترط؛ لتَخْرّجٍ مسألة سَبّْقَ اللسان» ومن هاهنا يفترق الصريحٌ 
والكناية؛ فالصريح يُشترَط فيه أمرٌ واحدٌّء وهو: قصد اللفظء والكناية يُشترَط 
فيها أمران: قصد اللفظء ونية الإيقاع". اه. 

والمفهوم من كلام الإمام الزّركشي أنه يشترط في كل مِن الصريح والكناية 
أن ينطق باللفظ مع قصد اللفظ لمعناه؛ بآن يكون مُستَعولا له في معناه» ويزاد على 
ذلك في الكناية قصد الإيقاع (مغني المحتاج 5/ 5517-5557 ط. دار الكتب 
العلمية» وحاشية الشَّروانٍ على تحفة المحتاج 8/ 5. ط. المكتبة التجارية 
الكبرى). 

وألفاظ الكناية كثيرة لا تنحصرء فالفقهاء في كلامهم على ألفاظ الطلاق م 
يستوفوا كل الكنايات» بل عدّدوا منها جملاء ثم أشاروا إلى ما لم يذكروه بضابطء 
وسكوت الفقهاء عن التعرض لبعض ألفاظ الكنايات بخصوصها إن) هو لكونها 
لم تقع في زمنهم» كا أنه ليس كل استعال للألفاظ المشتقة من مادة (ط ل ق)» 


نايق 


يكون صريًا في الطلاق» بل منه ما يكون كناية رغم أنه مشتق منهاء كما لو 
عه ؟المتنو :اوقا شاك "انف الطلدق "كلق وتعلر” ذللقة بآ المفادن شير 
موضوعة للأعيان وإننا تستعمل فيها توسعًاء وهو استعمال غير معتاد» وليس 
جاريًا على قياس اللسان» وكان كالمعدول عن الوضع والعرف» فصار كناية» 
بخلاف ما إذا وقعت مبتدآت أو مفعولات أو نحو ذلك. فإنها صرائح. ومثله: لو 
استعمل الفعل المحتمل للطلاق وغيره؛ نحو: "أطلقتك"؟ أو الصفة المحتملة 
كذلك؛ ك: "أنت مُطْلّقة"؛ لاحتمالهم| الطلاق وغيره. مع عدم اشتهارهما في معنى 
الطلاق. (راجع: الشرح الكبير للرافعي 8/ 504., ط. دار الكتب العلمية 
ومغني المحتاج 5/ /2591 2 /59). 

والضابط في ذلك أن نقول: إن مأخذ الألفاظ الصريحة هو ورودها لغة أو 
شرعًا مؤديةَ للمعنى الموضوع لا لا غيرء ولا مدخل لعَلَبّة الاستعمال وشيوعه 
وحصول التفاهم في كون اللفظ صرحًاء وهذا ما نَصّ عليه الإمام النووي في 
"المنهاج" (ص ,77١‏ ط. دار الفكر) بقوله: "ولو اشتهر لفظ للطلاق؛ كالحلال 
أو حلال الله عللّ حرام» فصريح في الأصح. قلت -يعني: النووي-: الأصح أنه 
كناية. والله أعلم". اه. 

وعبارته في "الروضة" (4/ 75775 ط. دار عالم الكتب): "إذا اشتهر 


في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة؛ كحلال الله عللّ حرام» أو أنت 


أرق 


عل حرام... ففي التحاقه بالصريح أوجه. أصحها: نعم؛ لحصول التفاهم» وغلبة 
الاستعال» وبهذا قطع البغويء وعليه تنطبق فتاوى القَمّال والقاضيى حسين 
والمتأخرين. والثاني: لاء ورجّحه امْنََلي. والثالث حكاه الإمام عن القَقّال: أنه إن 
نوى شيئًا آخر من طعام أو غيره: فلا طلاقء وإذا ادعاه صَدَّقَء وإن لم ينو شيئَاء 
فإن كان فقيهًا يعلم أن الكناية لا تعمل إلا بالنية» لم يقع. وإن كان عاميّء سألناه 
عما يفهم إذا سمعه من غيره. فإن قال: يسبق إلى فهمي منه الطلاق» حمل على ما 
يفهم» والذي حكاه المُبَوَلي عن القمّال أنه إن نوى غير الزوجة فذاك وإلا فيقع 
الطلاق؛ للعرف. قلت: الأرجح الذي قطع به العراقيون والمتقدمون أنه كناية 
مطلقًا -أي: بلا تفصيل بين العامي والفقيه- والله أعلم. وأما البلاد التي لا 
يشتهر فيها هذا اللفظ للطلاق» فهو كناية في حق أهلها بلا خلاف". اه. 

قال الإمام السبوطي في "فتح المغالق من أنت تالق" -ضمن كتاب 
"الحاوي للفتاوي" :.252١5 /١(‏ ط. دار الكتب العلمية-: "فانظر كيف صدر 
الفرع بضابط وهو: "أن يشتهر في الطلاق لفظً" وم يخصه بلفظ دون لفظء ولا 
يَظُنّ أحدٌ اختصاصّه بلفظ "الحلالٌ علي حرام" ونحوه؛ فإنم) ذكر هذه على سبيل 
التمبيل . اه. 

وقال العلامة شهاب الدين القراني المالكي في كتابه: "الفروق" ("/ 
16 ط. عالم الكتب): "وضابطٌ مشهور كلام الأصحاب: أن اللفظ إن وَلَّ 


يض 


بالوضع اللغوي فهو صريح.ء وهذا هو الطلاق؟ لأنه لإزالة مطلق القيد» يقال: 
لفظط مطلق. ووجه طلق. وحلال طلق. وانطلقت بطنه» وأطلق فللان من 
السعة::: والكناية: ها يمن مواضنوغا' له الغة الكى حش اسعئالة فيه غازاء 
لوجود العلاقة القريبة بينها". اه. 

ويظهر من كلام القرافي تعريف الصريح, وأن مداره على الوضع اللغوي. 

ويقول الإمام ابن قدامة الحنبلٍ في "المغني" (1/ 003٠١‏ في سياق حديثه 
عن الكنايات التي اشتهرت بين الناس في الطلاق: "ومفهوم كلام الخرّقي: أنه لا 
يقع إلا بنية؟ لقوله: "وإذا أتى بصريح الطلاق وقع. نواه أو لم ينوه"؟ فمفهومه: 
أن غير الصريح لا يقع إلا بنية» ولأن هذا كناية» فلم يثبت حكمه بغير نية كسائر 
الكنايات". اه. 

وقد سئل الإمام الرملي الكبير من الشافعية عن ألفاظ اشتهرت في الطلاق 
عند أهل "ضيار" ببلاد الهند وبلغتهم وليست ترجمة الطلاق فيهاء بل هي ألفاظ 
اشتهرت على السنتهم عند التطليق» واشتهار هذه الألفاظ عندهم أكثر من 
اشتهار الطلاق في الطلاق» هل هي من ألفاظ الطلاق أو لا؟ وإذا قلتم: نعم 
فهل هي كناية أو صريحة؟ وفي تطليق أهل هذه الديار بلفظ الطلاق مع عدم 
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معر فتهم معناه وغاية معرفتهم أنه للفراق بين الزوج والزوجة» هل تطلق بذلك 
أو لا؟ 

فأجاب: بأن الألفاظ المذكورة ليست صريحة في الطلاق» ثم إن احتملت 
الطلاق فهي كناية فيه» وإلا فليس بكناية. ولفظ الطلاق من المذكورين صريح. 
(انظر: فتاوى الرملي 7/ 75٠‏ ط. المكتبة الإسلامية» وانظر: حاشيته على أسنى 
المطالب / ١٠7”؛‏ ط. دار الكتاب الإسلامي). 

وعلى ما ذْكِر: فكل صور التحريف والتبديل والحذف في لفظ الطلاق من 
كناياته التي تحتاج إلى تحقق قصد معنى الطلاق ووجود النية» ومن ذلك: "أنت 
تالف" أو "انث والق "ل أو "انث طالك'"؟ أو '"أنث:طال "ار '"طال''ء أى "انك 
طاق". أو "أنت تالك", أو "أنت دالك", أو "أنت طالئ". فكل هذه الألفاظ 
من قبيل الكنايات لا من الصرائح. 

قال الإمام السيوطي في "فتح المغالق" /١(‏ 2307): "والحاصل: أن هنا 
ألفاظًا بعضها أقوى من بعض: فأقواها تالق» ثم دالق -وفي رتبتها طالك-, ثم 
تالك؛ ثم دالك وهي أبعدهاء والظاهر القطع بأنها لا تكون كنايةَ طلاق أصلا. 

ثم رأيت المسألة منقولة في كتب الحنفية؛ قال صاحب "الخلاصة": وفي 
"الفتاوى": رجل قال لامرأته: أنت تالق» أو تالغ» َف طالغ, أو تالك» عن الشيخ 
الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل: أنه يقع وإن تعمد وقصد أن لا يقع» ولا 


ديق 


يصدق قضاء ويصدق ديانة» إلا إذا أشهد قبل أن يتلفظ وقال: إن امرأتي تطلب 
مني الطلاق ولا ينبغي لي أن أطلقها فأتلفظ بها قطعًا لعلتهاء وتلفظ» وشهدوا 
بذلك عند الحاكم؛ لا يحكم بالطلاق. وكان في الابتداء يفرق بين الجاهل والعالم 
كما هو جواب شمس الأئمة ا حلواني» ثم رجع إلى ما قلنا. وعليه الفتوى". اه. 

ويدل على أن تحريف كلمة الطلاق على الوجه المذكور يخرجها من 
الصريح إلى الكناية جملة من الآدلة؛ منها ما يلي: 

الدليل الأول: أن اللفظ الصريح إن) يؤخذ من ورود القرآن به» أو 
موافقته الوضع اللغويء فإذا اشتهر عرمًا لفظٌ للطلاق ول يرد به القرآن ولا ورد 
به عرف اللغة فإنه يخرج عن أن يكون صرحا ويصير كناية. 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (/ 377): 
"الصريح إنم| يؤخذ من القرآن" اهء ولعل سبب هذا ما فيه من معنى التعبد. 

(راجع: :باية المطلب للجويني ٠١5 /١5‏ وما بعدهاء والمنثور في القواعد 
لل وك ٠8 "٠:5 /١‏ والأشباه والنظائر ص”79» ط. دار الكتب العلمية» 
والحاوي للفتاوي للسيوطي /١‏ ا١35,.‏ ط. دار الكتب العلمية» وحاشية 
الشَّْرَامَلْسِي على نهاية المحتاج 7/ 574» ط. دار الفكرء وحاشية الشَّرْوَاني على 
تحفة المحتاج // 4» والشرح الكبير للرافعي // /1ا6). 
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الدليل الغانى: وهو مبنيٌ على معرفة أن الصريح والكناية يُفرّق بينهها من 
وجهين: 

أحدهما: أن الصريح لا يحتمل إلا معنى واحدًاء فخول على موجبه من 
غير نية» والكناية تحتمل أكثر من معنى» فلم تنصرف إلى أحدهما إلا بنية؛ 
كالعبادات: ما كان منها لا يعقد إلا على وجه واحد -كإزالة النجاسة- لم يفتقر إلى 
نية» وما كان محتملا -كالصوم- لم يصح أن يكون عبادة إلا بالنية. 

والثاني: أن الصريح حقيقة» والكناية مجاز والحقائق يفهم مقصودها بغير 
قرينة» والمجاز لا يُفهّم مقصوده إلا بقرينة» فلذلك افتقرت الكناية إلى نية» وم 
يفتقر الصريح إلى نية. (انظر: الحاوي الكبير للماوردي .)١55 /٠١‏ 

وتخريجًا على هذا يقال: متى تحقق الوجهان في اللفظ المحرّف. خرج من 
باب الصريح؛ وصار كناية يحتاج إلى نية» وهذه الألفاظ السابقة قد حَُذِفَ حرفٌ 
ف عرو نادف رد برل سق عدر تدوعت كو تعن وها لومس 
واحد. وصارت تحتمل أكثر من معنى» وخرجت عن أن تكون حقيقة؛ لأن 
الحقائق يفهم مقصودها بغير قرينة» وهذه التي دخلها الإبدال أو الحذف لا يفهم 
مقصودها إلا بقرينةٍ ملاحظة المحذوف أو الْبدّل. فقرينة الإبدال في هذه الألفاظ 
موجودة ومتحققة» وهي التي بسببها انصرف اللفظ من كونه صرًا إلى كونه 


كناية؛ فإن الصريح لا يحتاج في فهم معناه إلى قرينة» ولفظ "طالئ" ونحوه لا 


لق 


يفهم المقصود منه إلا بملاحظة قرينة الإبدال» ولو سمعه العالم بلسان العرب 
دون أن يعرف ما استجد عند العامة من هذا الإبدال لتوقف في فهم المراد» ولم 
يحمله على شيء؛ ولو وُقف على هذه العادة بالإبدال لحمله بالقرينة» ومتى احتاج 
فهم معنى اللفظ إلى قرينة صار كناية» ومتى صار كناية احتاج إلى نية. 

الفكيل القالقة سيف أن السافية عللوية كون :تزلية "انك للا 
وقوله: "أنت الطلاق" كناية في الأصح بأنة كالمعدول عن الوضعء وهذه العلة 
موجودة ني الكلمات المحرّفة ك "طالئ" ونحوها؛ فإنها معدول بها عن الوضع» 
وهذا العدول هو العلة الأساسية في إخراجها من باب الصريح إلى الكناية. 
(انظر: الشرح الكبير للرافعي // 604). 

الدليل الرابع: أن ثبوت الحكم يقتضي ثبوت الاسمء وانتفاء الاسم 
يقتضي انتفاء الحكم (انظر: الحاوي للاوردي ».)١10/8 /٠١‏ ومقتضى هذه القاعدة 
أن ثبوت حكم الطلاق يقتضي ثبوت اسم الطلاق» وانتفاء اسم الطلاق في 
صورة: "تالق» وطالئ" ونحوهما يقتضي انتفاء حكم الطلاق» فيصير بناء على 
هذه القاعدة لغرًا لا حكم له. لكن لما اشتهر استعماله عرفًا خرج عن أن يكون 
لغوًاء ولم يلتحق بأن يكون صِريحًا؛ِ لعدم وروده في القرآن أو كونه موافقًا للوضع 
اللغويء فلم يبق إلا أن يكون كناية يحتاج إلى نية. 


لكل 


الدليل الخامس: تَقَدّم أنه ليس كل استعمال للألفاظ المشتقة من مادة 
(ط ل ق) يصير صريحًا في الطلاق» بل منه ما يكون كناية رغم أنه مشتق من مادة 
(ط ل ق». كما لو استعمل المصدر فقال لها: "أنت الطلاق". أو الفعل نحو: 
"أطلقتك ".أو الضفة تيوه "انرق لطلقة "+ فإذا كان الآمر كذلك + فإيدال درف 
أو أكثر من مادة (ط ل ق) أولى بالنزول عن رتبة الصريحية إلى الكناية» بل ربا 
خرج عن باب الطلاق أصلاء ولم يدل عليه لا صراحة ولا كناية. 

الدليل السادس: أن الكلمة الواردة في اللغة لما نطق يدل عليهاء فإذا 
ُطقت محرّفة؛ فإن تغير المعنى دلت على المعنى الجديد دون القديم المحرّف عنه 
وذلك كنطق الضاد ظاءً مُشَالَةَ» ونطق القاف همزة» ولذلك نصّ الشافعية على أن 
مَن قرأ الفاتحة في الصلاة وقال: "ولا الظالين" بدلا من: « وَلَا اَلصَّالِينَ 4 
[الفاتحة: 80 أو "المستئيم" بدلا 0 « الْمُسْتَقِيمَ 4 [الفاتحة: 17 لم تصح منه هذه 
الكلمات؛ وبالتالي الفاتحة. وبطلت صلاته إن كان عامدًا عاكًا بالبطلان. وإن لم 
يتغيّر المعنى بالتحريف, فلا أثر لهذا التحريف, ولذلك نَصّوا على صحة صلاة مَن 
قرأ بالواو بدل الياء يمن ا الْعَلَّمِينَ 4 في الفاتحة. (راجع: حاشية الباجوري على 


شرح ابن قاسم الغزي لمتن أبي شجاع »١158 /١‏ ط. عيسى الحلبي» وحاشية 


رق 


الرملٍ على أسنى المطالب »١6١ /١‏ وحاشية البجيرمي على الإقناع 7/ 55» دار 
الفكر). 

أما إذا حرفت ولم تدل على أي معنّى. فإنها تصير كاللفظ المهمل لا 
المستعمّل؛ لآن الكلام العربي المستعمّل هو ما وضعته العرب ليدل على معنى 
معيّنء وله قوانين لا يجوز تغييرهاء ومتى غَيّر ولم يدل على معنّى حُكم عليه بأنه 
ليس بعربي» فصار مهملاء وقد اتفقوا على أن المهمل لم تضعه العرب قطعًا (انظر: 
شرح الكوكب المنير لابن النجار ص 275 ط. مطبعة السنة المحمدية)» ومن ثمَّ 
فإذا خرّفت الكلمة وخرجت عن نطاق الوضع العربي -كما في "تالق» وطالئ" 
ونحوهما- لم يَخْر عليها ما يجري على لفظ الطلاق الصريح وهو لفظ "طالق" 
ونحوه؛ لمخالفتها قوانين الكلام العربي» ولكونها لم توضع من العرب أصالة 
للدلالة على معنى الطلاق» فإنه إنا يستدل على صريحية الكلمة في الطلاق 
بورودها شرعًا أو لغة مؤدية للمعنى الموضوع لا لا غير فإذا لم تكن كذلك فقد 
دخل دلالتها من الاحتمال ما يخرجها عن الصريح إلى الكناية. 

فإذا أبدلت الطاء في لفظ الطلاق تاءً مثناة فقال الزوج: "أنت تالق". لم 
يقع الطلاق إلا بالنية» قال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" 


78٠ /*(‏ ط. دار الفكر): "ولو أتى بالتاء المثناة من فوق بدل الطاء كأن يقول: 


ل 


"أنت تالق" كانت كناية ىا أفاده شيخي -يعني: الشهاب الرملي- قال: سواء 
كانت لغته كذلك أم لا". اه. 

وقال العلامة القليوبي في حاشيته على شرح "المنهاج" (7/ 770, ط. دار 
الفكر): "وإبدال الطاء مثناةً كناية على المعتمد ولو لمن هي لغته". اه. 

وقد صنف الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رسالته المشهورة "فتح 
المغالق من انل" -وهي مطبوعة ضمن كتابه "الحاوي للفتاوي"- لخيك أن 
تغيير الطاء في كلمة الطلاق إلى تاء يخرجها من حد الصريح إلى الكناية» وأن ذلك 
هو مذهب الشافعية. 

ومعلوم أن التاء والطاء مشتركان في المخرج وبعض الصفات؛ قال الشيخ 
محمد مكي نصر في "'نباية القول المفيد" (ص: 84, ط. مكتبة الصفا) في الفصل 
الثالث في بيان الفرق بين الحروف المشتركة في المخرج والصفة: "والطاء والدال 
المهملتان والتاء المثناة الفوقية اشتركت في المخرج والشدة وانفردت الطاء 
بالإطباق والاستعلاء والتفخيم؛ فلولا هذه الثلاثة لكانت دالاء ولولا أضدادها 
في التاء لكانت طاءء ولو أَعْطِيّت الطاء همسًا مع بقاء الإطباق والاستعلاء 
والتفخيم لا تصير حرفًا معتدًا به بل هو الحن» وتنفرد الدال عن التاء بالجهر فقط؛ 
فلولا الجهر لكانت تاء» ولولا الحمس في التاء لكانت دالاء فالطاء أقرب إلى الدال 
منها إلى التاء بدون العكس؛ لأن الدال أقرب إلى التاء وبالعكس". اه. 
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ومعلوم أيضًا أن القاف لموية وأن اللهمزة من حروف الحلق؛ فالقاف تخرج 
من المخرج الخامس ما بين أقصى اللسان يعني أبعده مما يل الحلق وما يحاذيه من 
الحنك الأعلى» أما الهمزة فمخرجها المخرج الثاني وهو أقصى الحلق (راجع: نهاية 
القول المفيد ص ه- 0 0). 

وعليه فإذا كانت "تالق" ترج الكلمة من نطاق الصريح الذي ورد في 
اللغة العربية أو جاء في القرآن الكريم -وهما ما يستدل به على الصريحية كما سبق 
ذكره- فمن باب أولى أن كلمة "طالئ" با همزة تحرج الكلمة من الصريح إلى 
الكناية كذلك» وسبب الأولوية: أن التاء والطاء مشتركان في المخرج وبعض 
الصفاتء وأن الهمزة والقاف مختلفان في المخرج» وهو حق الحرف. فكان ذلك 
اللفظ -أعني ما بالحمزة أولى في خروجه عن الصريح من "تالق". 

الدليل السابع: أننا نقول: إن اللغات توقيفية» وواضعها هو الله سبحانه 
وتعالى» ى] هو الراجح عند أهل أصول اللغة وأصول الفقه (راجع: المزهر 
للسيوطي ١١ /١‏ وما بعدهاء ط. دار الكتب العلمية» وشرح الأصفهانيٍ على 
مختصر ابن الحاجب .»٠65١ /١‏ ط. جامعة أم القرى» والإحكام للآمدي 
.٠١7-0١ /١‏ ط.دار الصميعي)» وما دامت ألفاظ الطلاق المحرّفة لم توضع 
لصريح الطلاق فإنها تكون من الكنايات التي مُحتاج في إيقاعها إلى النية. 
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قال الإمام الإسنوي في "التمهيد" (ص7١-‏ 2179. ط. مؤسسة 
الرسالة): "ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري إلى أن اللغات توقيفية» ومعناه أن 
اعمال اوشيعها ووندنا ملبهاء انأ عليا ساة اهناو لاحب ساعن 
المحصول في الكلام على القياس في اللغات. وقال الآمدي: إنه الحق» وذهب أبو 
هاشم إلى أنها اصطلاحية. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: الألفاظ التي 
يقع بها التنبيه إلى الاصطلاح توقيفية والباقي محتمل. وفي المحصول قول رابع: أن 
ابتداء اللغات اصطلاحي والباقي محتمل. وتوقف القاضي أبو بكر في المسألة 
ونقله في المحصول عن جمهور المحققين. وذهب عبّاد بن سليهان وطائفة إلى أن 
الألفاظ لا تحتاج إلى وضعء بل تدل بذاتها؛ لما بينها وبين معانيها من المناسبة» كذا 
نقله في المحصول. ومقتضى كلام الآمدي في النقل عنه أن المناسبة مشروطة لكن 
لا بد من الوضع. إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة: إذا قال لزوجته: "أنت عل 
حرام" أو قال: "حلال الله علي حرام". أو "الحرام يلزمني". ونحو ذلك» فهل 
هو صريح أو كناية؟ فيه وجهان: صحّح الرافعي الأولء والنووي الثاني» فإن 
قلنا: اللغات اصطلاحية: كفى اشتهارٌها في العرف والاستعمال العام عن النية» 
فتكون صريحة» وهو ما صحّحه الرافعي. وإن قلنا: إنها توقيفية» فلا تخرج عن 
وضعهاء بل تُستعمّل في غيره على سبيل التجوزء فإن نوى وقعء وإلا فلاء وهو 
الصحيح عند النووي". اه. 


يحنل 


الدليل الثامن: أن العبرة في باب الطلاق بالآلفاظ والمباني لا بالمقاصد 
والمعاني» وهذا يظهر من اختيار فقهاء الشافعية لآلفاظ الطلاق الصريحة» فأثبتوا 
لفظ "الطلاق" بلا خلاف» و"الفراق" و"السراح" على خلاف فيه» واختلفوا في 
وقوعه فيه) بالاسم؛ لأن النص ورد فيهما بالفعل؛ يقول الجلال المحلٍ في شرحه 
للمنهاج (7/ 775): 'ويقع" الطلاق "بصريحه بلا نية وبكناية بنية". والكناية ما 
تحتمل معنى الصريح وغيره. "فصريحه: الطلاق" لاشتهاره فيه لغة وشرعاء 
"وكذا الفراق والسراح على المشهور" لورودهما في القرآن بمعناه؛ قال تعالى: 
ووقي افرع كيه شريية رورس ارد رق دورق 4 
[الطلاق: 7]» والثاني: أنها كنايتان؛ لأنهما لم يشتهرا اشتهار الطلاق» ويستعملان فيه 
وفي غيره» ومثال لفظ الطلاق: "كطلقتك, وأنت طالقء ومُطَلّقة" بفتح الطاء 
"ويا طالق» لا أنت طلاقء والطلاق ني الأصح"؛ لآن المصادر إنما تستعمل في 
الأعيان توسعًاء فيكونان كنايتين. والثاني: أمما صريحان؛ كقوله: يا طالق» ويقاس 
365 قاف وز حداف كين عبر كا نعو ان شار قلا تند يقابو الشارقة ونا 
مسرحة» فهي صريحة» وقيل: كناية؛ لأن الوارد في القرآن من اللفظين الفعل دون 
الاسمء بخلاف الطلاق» قال تعالى: « وَالْمُطَلَّقتُ يَتَرَيّصَنَ 4 [البقرة: 778]) 


وأنت فراق والفراق وسراح والسراح؛ فهي كنايات في الأصح". اه. 
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ففي هذا إشارة إلى أن العبرة في هذا الباب بالآلفاظ والمباني لا بالمقاصد 
والمعاني. وقد صرح غير واحد منهم أن الطلاق محمول على اللغة» بخلاف 
الأيهان؛ فمحمولة على العرف. (انظر: حاشية البيجوري الفقهية ؟/ 65٠5غ2‏ 
وحاشية الجمل على شرح المنهج 0/ 704. ط. دار الفكرء وحاشية البجيرمي 
على شرح المنهج 5/ 77/8 ط. دار الفكر العربي). 

وكا أن مدار انعقاد النكاح على الألفاظ فالعبرة في حل قيده أيضًا تكون 
بالألفاظء ولما كان قول القائل لزوجته: "أنت طالق" مما يحل به عقد النكاح؛ كان 
الاعتهاد في إمضاء هذا ا حل على اللفظ لا على المعنى» وتحريفٌ اللفظ للفظٍ آخر لا 
تعرفه العربية إخراجٌ له عن أصله ومن ثم لا يُعتمّد حل العقد به إلا إذا نوى به 
طلاقًاء فتكون نيته قرينة على إرادته حل العقد؛ إذ العبرة بالألفاظ الموضوعة في 
العربية» ولفظة "طالئ" ليست موضوعة في العربية للدلالة على حل العقد 
صراحة» وإنا تحتاج إلى اقتران نية الْطَلّقَ معها للقول بوقوع الطلاق. 

وقد ذكر الإمام السبوطي في شرحه هذه القاعدة في "الأشباه والنظائر" 
(ص>5١)‏ فروعًا متعددة: منها: "لو قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا 
العبد. فليس بِسَّلَّم قطعًاء ولا ينعقد بيعًا على الأظهر؛ لاختلال اللفظ. والثاني: 


نعم؛ نظرًا إلى المعنى". اه. 
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وفي هذا الفرع نرى أنه قد نطق بلفظ السلم صحيحًا من حيث اللغة) 
ولكنه أخطأ من حيث الشرع؛ لأنه أراد غير معناه الذي وضع له في الحقيقة 
الشرعية» فلم يعتبروا ما يؤدي إليه معنى اللفظ باتفاق» ثم اختلفوا في اعتبار 
المعنى: هل يصير بيعًا أم لا؟ فأشبه هذا ما لو نطق بلفظ الطلاق محرَّهًا على غير ما 
وضع له في اللغة كقوله: "أنت طالئ"» فون باب أولى ألا نقطع بدلالة هذا اللفظ 
على الطلاق شرعا إلا بقرينة» وذلك لا يُعرّف إلا بسوّال المتلفظ به عن نيته. 

وبعد بيان الأدلة على دعواناء فإنه ينبغي التنبيه على أمرين: 

الأول: في موضع النية من التلفظ بالكناية؛ فإنها تكون مقترنة باللفظ 
الكنائي» فإن تَلَمَضةَ بالكناية من غير نية ثم نوى بها بعد ذلك لم يقع بها طلاق. 

قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (5/ 7”): "فصل: الكناية لا 
تعمل بنفسهاء بل لا بد فيها من نية الطلاق» وتقترن النية باللفظ» فلو تقدمت ثم 
تلفظ بلا نية» أو فرغ من اللفظ ثم نوىء لم تطلق". اه. 

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (/1/ 7305): "فصل: فأما غير 
الصريح؛ فلا يقع الطلاق به إلا بنية» أو دلالة حال... ولنا: أن هذه كناية لم تعرف 
بإرادة الطلاق بهاء ولا اختصت به. فلم يقع الطلاق بها بمجرد اللفظ. كسائر 
الكنايات» وإذا ثبت اعتبار النية» فإنها تعتبر مقارنة للفظ» فإن وجدت في ابتدائه» 


وعَرِيَتْ عنه في سائره» وقع الطلاق... ولنا: أن ما تعتبر له النية يكتفي فيه 


دل 


بوجودها في أوله؛ كالصلاة وسائر العبادات» فأما إن تلفظ بالكناية غير ناي ثم 
نوى بها بعد ذلكء لم يقع بها الطلاق» وى لو نوى الطهارة بالغسل بعد فراغه 
الال 
منئه”.اه. 
الثاني: أن ما قررناه من أن تحريف كلمة الطلاق يجعلها كناية» لا يتناول ما 
إذا نطق القاف في كلمة الطلاق قافًا معقودة» | عليه أهل صعيد مصر وغيرهم. 
والقاف المعقودة: هي التي ليست بقاف خالصة ولا بكاف خالصة؛ بل 
هي متوسطة في النطق بين القاف والكافء وهي الجيم المصرية؛ مثاله: أن تُنطّق 
ونُطّْقَ القاف الخالصة قافًا معقودة عربي خالصء وهو لغة بني تميم؛ قال 
الإمام اللَعَوي أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني في كتابه: "الصاحبي في فقه 
اللمذا! رم مول المكقية السلفية اه "انام قنية فاننو تنه العاف باللياة 
ص : ِ بنو كعيم. فإنهم يك : 
حتى تَعْلظ جدا؛ فيقولون: "القوم"» فيكون بَيْنّ الكاف والقاف. وهذه لغة فيهم. 
قال الشاعر: 
ولا أكُولُ كدر الكوم قَدْ نضجت ولا أكول لباب الدّار 0 
زايا اه 
وقد نَصّ علاء الشافعية على صحة الفاتحة إذا قرأ: ا الْمُسَكَقِيمَ * فيها 
بالقاف المعقودة؛ بناء على أنها عربية صحيحة؛ قال الإمام جمال الدين الإسنوي في 
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"الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية" (ص١٠5/8»‏ 
١م‏ ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية): امتسسالة: إبدال الماء من الجاء 


لغة قليلة» وكذلك إبدال الكاف من القاف... أما الثانى -أي: إبدال الكاف من 


القاف-: فمن فروعه: إذا قرأ: 8 أآَلْمْسْكَقِيمَ 4 بالقاف المعقودة المشبهة للكاف. 
وهي قاف العرب, أي: التي ينطقون بهاء فإنها تصح أيضًا كا ذكره الشيخ نصر 
المقدسي في كتابه المسمى بالمقصود والروياني في الحلية وجزم به ابن الرفعة في 
الكفاية ونقله النووي في شرح المهذب عن الروياني ثم قال: وفيه نظر. ومال 
المحب الطبري في شرح التنبيه إلى البطلان» لكن اللحن الذي في الفاتحة لا يمنع 
الصحة إذا كان لا يختل المعنى كما جزم به الرافعي وإن كان حرامًا ى) قاله النووي 
في شرح المهذب» وحكى فيه وجهًا أن الصلاة لا تصح أيضَاء وحينئذ فالصحة في 
أمثال هذه الأمور لأجل وروده في اللغة". اه 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "شرح المنهج" /١(‏ 47 "7, ط. دار 
الفكرء مع حاشية الجمل): "ويجب رعاية حروفها -أي: الفاتحة-" فلو أتى قادر 
أو من أمكنه التعليم بدل حرف منها بآخر لم تصح قراءته لتلك الكلمة؛ لتغييره 
النظم. ولو نطق بقاف العرب المترددة بين القاف والكاف صحت. كما جزم به 


الرويانيٍ وغيره". اه. 
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قال العلامة الجمل في حاشيته عليه /١(‏ 755): "المراد بالعرب: 
أجلافهم, وأما الفصحاء منهم فلا ينطقون بذلك.... وقوله: "صحت" أي: ولو 
كان قادرًا على القاف الخالصة» ووجه الصحة حينتذ: أن ذلك ليس بإبدال حرف» 
بل هي قاف غير خالصة". اه. 

وقال العلامة الرملي في نباية المحتاج :)58١ /١(‏ "ولو نطق بالقاف 
مترددة بينها وبين الكاف كما ينطق بها بعض العرب صح مع الكراهة؛ كما جزم به 
الشيخ نصر المقدسي والروياني وابن الرفعة في الكفاية» وإن نظر فيه في المجموع". 
اه. 

وبناء على ما سبق: فلو قال رجل لامرأته: "أنت طالق" بالقاف المعقودة؛ 
بحيث يكون نطقها: "أنت طالج" كان هذا طلاقًا صحيحًا صريحاء ولا يكون مِن 
باب الكناية» ولا يسأل فيه عن النية؛ لأن نطق القاف الخالصة قافًا معقودة نطق 
عربي لا عَجُْمّة فيه ى] سبق وببذا يفترق نطق القاف الخالصة قافًا معقودة عن 
نطقها همزة. 

وهذا الفرع بخصوصه قد نص عليه أئمة الشافعية في كتبهم: 

قال الإمام السيوطي في رسالته: "فتح المغالق من أنت تالق" /١(‏ "151): 
"فرع: ولو قال: أنت طالق -بالقاف المعقودة قريبة من الكاف ك) يلفظ بها 
العرب- فلا شك في الوقوع". اه. 
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وما قاله السيوطي هو ما نّصّ عليه أيضًا الشيخ الشبرامَلسِي في حاشيته 
على نهاية المحتاج (5/ 579)» والشيخ عبد الحميد الشَّروانٍ في حواشيه على تحفة 
المحتاج (// 5). 

أما السؤال عمن اعتبر من الفقهاء السابقين أن كلمة "طالئ" هي من 
الكنايات المفتقرة إلى النية: 

فقد ذكر فقهاء الشافعية في مصنفاهم صورًا عديدة للتحريف. وبيّنوا أنها 
ليست صريحة في الطلاق» وعَلّلوها بعِلَّ تجعل كلمة "طالئ" أولى في الحكم عليها 
بالكناية تما ذكروه -كم| سبق بيانه-» والفتوى في النهاية مرتبطة بالواقع» وليست 
حكن شرعيًا مرّدَا بل هي جممٌ بين كم شرعي وصورة لواقع يتعلق به هذا 
الحكم في ذهن المجتهد أو المفتي فينتج الفتوى» فالحكم غير الفتوى» بل هو أحد 
عناصرهاء وهو منضبط لا يتغيّر) والفتوى قد تتغير بتغيّر متَعَلّقَ الحكم -وهو 
الواقع- إذا تغيرت جهة من جهاته الأربع: الزمان والمكان والأشخاص 
والأحوال؛ فقد تَجِدٌ أمورٌ لم تكن في العصور الأولى» ثم تكون في العصور التالية: 
كا هو الواقع في كثير من قضايا الفقه الإسلامي» وهذا يكون لتغير الأحوال في 
الأمصار المترامية الأطراف. وهذا مقرر معلوم» وكون هذه الكلمة لم تُذكّر 
بخصوصها في كنايات الطلاق لا حجة فيه على أنها ليست كذلك؛ فعدم الذَّكْر لا 
يصح دليلا على المنع» خاصة وأن إدراك علل المسائل المنصوص عليها وبناء 
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المسائل المستجدة عليها هو لباب الفقه؛ فالأحكام الشرعية تدور مع عللها وجودًا 
وعدمّاء والمفتي يقوم بهذا الدور ني هذه المسألة وغيرهاء وقد رد الإمام السبيوطي 
على من أنكر كون كلمة "تالق" كناية بكونها لم ترد في كنايات الطلاق المذكورة في 
كتب الفقه بأن هذا لا يستلزم عدم كنائيتهاء لأن كنايات الطلاق غير محصورة» 
والفقهاء لم يشترطوا حصرها في كتبهم عند ذكرهم لأمثلتهاء فقال في "فتح 
المغالق" /١(‏ 2205): "فإن نظر ناظر إلى أن الفقهاء لم ينبهوا على هذا اللفظ في 
كتبهم, قلنا: الفقهاء لم يستوفوا كل الكنايات؛ بل عددوا منها ملا ثم أشاروا إلى 
ما لم يذكروه بضابط» وقد استنبط البلقيني من حديث قول إبراهيم لامرأة ابنه 
إسماعيل عليههما السلام: "قولي يغير عتبة بابه"» أن هذه اللفظة من كنايات 
الطلاق» ولم ينص على هذه اللفظة أحد قبله. ولعل الفقهاء إن سكتوا عن 
التعرض للفظة "تالق" لكوهها لم تقع في زمنهم؛ وإنما حدث ذلك في ألسنة العامّة 
من المتأخرين". اه. 

فلا وجه لانتقاد هذه دون غيرها من المسائل» وإذا اقتصر دور المفتي على 
المنصوص فقط فمّن يتصدى من الآمة للنوازل والمسائل المستجدة؟! يضاف إلى 
ذلك أن عدم ذكر الفقهاء لهذه الكلمة بخصوصها يعلّل بكونها مرتبطة بعرف 
سائد الآن في كلام الناس لم يكن موجودًا في عصرهمء كما سبقت الإشارة إليه في 
كلام الحافظ السيوطي. 


هه 


قال العلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين الشامي في "شرح منظومة 
عقود رسم المفتي" /١(‏ 4 ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين» ط. دار إحياء 
التراث العربي): "جمود المفتي أو القاضي على ظاهر المنقول مع ترك العرف 
والقرائن الواضحة والجهل بأحوال الناس يلزم منه تضييع حقوق كثيرة وظلم 
خلق كثيرين". اه. 

وكثير من الفروع الخلافية بين أبي حنيفة وأصحابه يصف أثمة الحنفية 
الخلاف فيها بأنه: "اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حكم وبيان" لهذا المعنى 
الذي ذكرناه. (انظر مثلا: المبسوط للسرخسي 8/ 2178 ط. دار المعرفة» بدائع 
الصنائع 5/ 7١‏ ط. دار الكتب العلمية» تبيين الحقائق /١‏ 4 ط. دار الكتاب 
الإسلامي, البحر الرائق 4/ "0١‏ ط. دار الكتاب الإسلامي). 

أما دعوى أنه لا يوجد الآن أحد ممن يتلفظ بلفظ: "طالئ" إلا ويعلم أنها 
تفيد الطلاق» وأن هذا قرينة على أنه إذا تلفظ بها فإنم| يقصد إيقاع الطلاق» فهي 
دعوى غير سديدة. 

وجوابها: أن هناك فارقًا بين العلم بمعنى اللفظ وبين إرادة إيقاعه 
ودعوى أن كل من يتلفظ بهذه الألفاظ المحرّفة إنا يقصد بها إيقاع الطلاق هي 
محض مجازفة؛ بل من واقع الخبرة الطويلة لدار الإفتاء المصرية في فتاوى الطلاق 
فإن أغلبية مَن يتلفظ بهذا اللفظ المحرّف على زوجته -أي: طالى- إنما يقصد 


21 


تهديدها أو تأديبها أو زجرها أو إسكاتها أو النكاية فيهاء ولا يقصد الطلاق الذي 
هو بمعنى انفصام العلاقة الزوجية حال أو مآلا. 

فإن قيل: إن هؤلاء المذكورين إنا ادَّعَوا ذلك تَخَلّضّا من تبعات فعلهم 
لمحو هه سه 
َجْتَنبُوأْ كَدِيرَا مِّنَ آلظَّنَ إنَّ بَعْضَ ألطّنَ إِنْمُ 4 [الحجرات: ؟1» وفي هذا مي 
ال ا ب 
غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثّ) محضًاء فيُجتنب كثبة منه احتياطًا (تفسير ابن 
كثير /٠‏ /الالاء ط. دار طيبة». وقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليّاكَمْ وال َإِنَ الح أكدث الخوية): 

ولو سلَّمنا بعمومية إفادة الألفاظ المحرّفة لمعنى الطلاق» فلا يلزم مِن هذا 
أن كل من يتلفظ بها تتوجه نيته وقصده لإيقاع الطلاق» بدليل الواقع الذي 
ذكرناه» والواقع لا يرتفع» ويتصور أيضًا أن يفعل هذا فقيه يَعْلم الحكم من كون 
هذه الألفاظ المحرّفة كناية» ويقولها لزوجته قاصدًا إرعاها وتقويمها إذا اعوجّت 
ونشزت عليه؛ دون أن يقصد التطليق. فدعوى أن أغلب الناس يقصدون الطلاق 
عند التلفظ بهذه الألفاظ وأن مَن لا يقصد داخل في حد النادر الذي لا حكمٌ له 
دعوق شركودة ل اعفار ساء وعل القينات المتل :باقعا قد بقاعلاة: "تعارهد 


لا" 


الأصل والغالب". والضابط فيها: أن الغالب إن) يرجّح على الأصل إذا كان 
مستندًا لسبب قوي منضبطء أما إذا كان ما يعارض الأصل مستنده احتمال مجرّد 
أو يستند لسبب ضعيف» فحيئئذ يترجّح الأصل «انظر: المنثور للزركشي 
-”١١ /١‏ ٠"اء‏ والأشباه والنظائر للسبيوطي ص38-54)؛ والأصل هنا في 
مسألتنا هو عدمٌ القصد الموافق لبقاء التكاح» والغالب المدّعى هو حصول القصد 
الناقل عن هذا الأصلء وهذا الغالب المدّعى لا يخرج عن أن يكون مجرد احتمال 
لا يسنده واقع أو استقراء» أو هو احتمال مستيد لسبب ضعيفء فلا يقوى على 
تغيير استصحاب الأصل. 

أما القول بأن اشتهار لفظٍ في الطلاق يجعله صريحاء وقد اشتهر في أهل 
مصر هذا اللفظ في الطلاق» فيكون من باب الصّريح لا من باب الكناية: فقد 
تقدم الجواب عنه. وأن جعل الاشتهار موجبًا للصريحية في الطلاق فيه خلاف بين 
الشافعية على ثلاثة أوجه حكاها النووي في الروضة ورجح أنه كناية مطلقّاء ونقل 
القطع به عن الشافعية العراقيين» وهو المفتى به في المذهب. 

ومسألة الطلاق بغير العربية -المذكورة في السؤال- قد ورد فيها وجهان 
عند فقهاء الشافعية؛ الأول: أنه صريح إذا كان اللفظ موضوعا للطلاق 
ل ا يشتهر استعماله في تلك اللغة اشتهار 
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قال الإمام النووي في الروضة (8/ 75): "ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية 
وسائر اللغات صريح على المذهب؛ لشهرة استعالها في معناها عند أهل تلك 
اللغات» كشهرة العربية عند أهلهاء وقيل: وجهان. ثانيها: أنها كناية". اه. 
وعلى كلا الوجهين. فإن "طالئ" ونحوها خارج عن باب الصريح إلى 
الكناية» لأنه ليس بوضع عربي ولا غير عربي» وإنما يبقى في دائرة الكناية؛ لاشتهار 
الاستعمال عند العامة» ولشبهه بالظواهر اللغوية العربية من إيدال بعض الحروف 
أما الاعتراض بأن الأصل في الأبضاع هو الاحتياط» وهذا يقتضي أن 
يحتاط المفتي في مثل واقعة السؤال ويفتي بالطلاق» فهو ممنوع؛ بل مقتضى 
الاحتياط: هو الإفتاء بعدم الوقوع بشرطه؛ حيث إن الاحتياط في مسائل الفروج 
مقتض للإبقاء على الزوجية لا إنبائها ى) ورد بالسؤال؛ لأن الأصل بقاء ما كان 
على ما كان (الأشباه والنظائر ص ١‏ 0)» والنكاح الْتيقّن لا يزال إلا بيقين مثله. 
وهذا هو ما عَلَّل به الإمام أحمد عدم وقوع طلاق السكران» فقال في 
رواية أبي طالب: "والذي لا يأمر بالطلاق فإن) أتى خصلة واحدة:» والذي يأمر 
بالطلاق قد أتى خصلتين: حرمها عليه» وأحلها لغيره» فهذا خير من هذا" اه 
من "إعلام الموقعين" (5/ 794» ط. دار الكتب العلمية). فكذلك هنا؛ فإن من 
يوقع الطلاق قد أتى بهاتين الخصلتين» ومن لم يوقعه لم يأت إلا بخصلة واحدة. 


اللدال 


قال الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه: "الاستئناس لتصحيح أنكحة 
الناش؟ اصن :اط »روا غياز): "التكام النتتدن الأ يقال إلا يتين بغله من 
كتاب أو سنة أو إجماع مُتَيقَنَء فإذا وجد واحد مِن هذه الثلاثة رفع حكم التكاح 
به» ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك؛ وذلك لأن الفروج يجب الاحتياط لما؛ أي أن 
الفرض هو أن يبقى الزوجان على يقين النكاح الذي سه الله تعالى عقدة النكاح 
حتى ما يزيله بيقين. وكيف يرتكب تحريم الفروج على مّن كانت حلالا له بيقين 
ولا تحل لغيره إلا بيقين؟!". اه. 

وأمة القول يأ التعوئ ذلك من الساها المتقوت»وأنه أخد بالشاذ مق 
الفتاوى فغير سديد؛ لآن التساهل في الفتوى معناه: أن يعجل المفتي فيفتي من 
غير نظر أو بغير استجاع للمصادرء أو أن يبادر إلى الفتوى لوّى في نفسه. لكن 
الفتوى من المتأهل بعد استجاع الأدلة والنظر في المقاصد هي من باب الاجتهاد 
المأجور فاعله. 

قال الإمام النووي في "المجموع" :)6١ 294 /١(‏ "يحرم التساهل في 
الفتوى» ومن عرف به حَرّم استفتاؤه» فمن التساهل: أن لا يتشبت» ويسرع 
بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكرء فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه 
فلا بأس بالمبادرة» وعلى هذا مُحَمّل ما نُقل عن الماضين من مبادرة. ومن التساهل 
أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة» والتمسك 


سن 


بالشّبَه؛ طلبًا للترخيص من يروم نفعه» أو التغليظ على من يريد ضره. وأما من 
صَحَّ قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيهاء لتخليص من ورطة يمين 
ونحوهاء فذلك حسن جميل» وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو 
هذا". اه. 

والفتوى بالأخف ليست بالضرورة من التساهل في الفتوى؛ لأن هذا 
الأخف قد يكون هو المترجّح لدى المفتي» أو هو الآليق بحال المستفتي» كما قال 
سفيان الثوري: "إن| العلم عندنا الرخصة من ثقة» فأما التشديد فيحسنه 0 
أحَد". (جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر /١‏ 7285» ط. دار ابن الجوزي). 

والحكم على فتوى معينة بالشذوذ لا يكون بمجرد التذوق والتشهيء بل 
إن له ضوابط وأسبابًا؛ منها: 

أن يكون القول مخالًا للإجماع؛ قال الإمام الزركشي في "البحر المحيط" 
(7/ 574» ط. دار الكتبي): "الخلاف الثاني لا اعتبار له... وهكذا يقول الحنفية 
في الخلاف في الشاذ: إنه لا خلاف ولا اختلاف. يعنون بذلك أنه إنم) يعتبر 
الخلاف المشهور القريب المأخذ بخلاف الشاذ البعيد. فهو خلاف لأهل الحق". 
اه. 

ومنها: أن تكون المسألة ما لم يُعلّم فيها خلافء ولكن ‏ يُدّعَ فيها الإجماع؛ 
فيآي القول ليقرر حكن مغايرًا للسابق الذي لم يعلم فيه خلاف؛ قال شيخ 
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الإسلام تقي الدين السبكي في فتاويه (؟/ »١4‏ ط. دار المعارف) -عند كلامه 
على قضاءٍ حالف لشرط الواقف-: "وهو مخالفٌ لما علمناه من المذاهب الأربعة» 
ومالم نعلم فيه خلاقًا فهو كالمخالف للإجماع؛ وإن ثبت فيه خلافٌ فيكون شاذًاء 
والخلاف الشاذ لا اعتبار به» كما أن الاحتمال البعيد لا تُحْرِحٌ النصّ عن كونه 
عن اه. 

ومنها: أن يكون لا دليل عليه» والعمل با لا دليل عليه تَحَكّم؛ إذ إن فيه 
ترجيحًا لجانب الفعل على جانب الترك أو لجانب الترك على جانب الفعل بلا 
مرجّح معتبر» والترجيح بلا مُرَجُح باطل. (انظر: التوضيح لصدر الشريعة مع 
شرح التلويح /١‏ 07"» ط. مكتبة صبيح). 

وقال العلامة القرافي في كتابه "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" 
(ص770. ط. مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب): "الفتيا بغير مستند باطلة 
إجماعاء وحرام على قائلها ومعتقدها". اه. 

ومتها: أن يكوق القول ميدا عل درك ضيعيفب.: 

قال القرافي في "الفروق" (4/ :)5١‏ "المخلاف الشاذ المبني على الّدرَكُ 
الضعيف لا يرفع الخلاف» بل يُنقَض في نفسه إذا حُكيم بالفتوى المبنية على 
الك هد 
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وعليه فالفتوى بذلك -وهو ما عليه دار الإفتاء المصرية- لا يَصِدّق عليه 
بدا أنه من شاذ الفتاوى؛ لأنه لا ينطبق عليه أي شيء مما ذكِر. 

وأما القول بأنه ليس كل تيسير على الناس يكون صحيحًا؛ٍ بل لا بد أن 
يكون للتيسير حظ من النظر السليم والفقه الصحيح, بدليل أن هناك من الأقوال 
في باب الطلاق ما لا يَؤْخذ به مع كونه أيسر على الناس» فجوابه: أن هذا الكلام 
صحيح في نفسه. وقد بينا من الدلائل الفقهية والمستندات الشرعية ما يثبت صحة 
هذه الفتوى وقوة مأخذهاء كا أن الرفق بالناس والتيسير عليهم والرحمة بهم لم 
تكن يومًا مدعاة للذم أو سببًا للوم» بل هي قِيَمٌ لا ينبغي أن تزيغ عن عين المفتي» 
ما دامت منضبطة مع قواعد الفتوى والفقه؛ فا كان أرفق بالناس فالفتوى به 
أولى؟ لأن الحرج مدفوع شرعاء وقد قال تعالى: 8 وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في ألدِينٍ 
مِنْ حَرَح 4 [الحج: 28]. 

والفتوى بهذا القول الذي اخترناه لا شك أنها أرفق بحال أفراد الأسرة» 
خصوصضًا المرأة والأولاد» وفيه مراعاة لتغير أحوال أهل الزمان في الاستهانة 
بالتلفظ بألفاظ الطلاق غير ملتفتين لما يترتب على ذلك شرعَاء والعرف والزمان 
معتبران في الفتوى قطعًا. 

يقول ابن عابدين في رسالته "نشر العَرّف في بناء بعض الأحكام على 
العزف" (ضمن مجموع الرسائل 7/ 2)375: "قالوا في شروط الاجتهاد: إنه لا بد 


ارون 


فيه من معرفة عادات الناس؛ فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغيّر 
عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان؛ بحيث لو بقي الحكم على ما 
كان عليه أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية على 
التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد؛ لبقاء العام على أتم نظام وأحسن 
إحكام". اه. 

وإرادة التيسير قد تتعارض مع ما هو أرجح منها من المصالح تارة ومن 
المفاسد تارة أخرى. ينضاف إليه أن تتبع الأهون في كل مذهب قد ذهب كثير من 
العلماء إلى ذمه والمنع منه؛ قال سليمان التيمي: "لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة 
كل عالم اجتمع فيك الشر كله". (انظر: حلية الأولياء ”/ ”, ط. السعادة) 
وأطلق الإمام أحمد أنه لو عمل رجل بكل رخصة كان فاسقًا (انظر: البحر المحيط 
١1ت).‏ 

وما يختاره المفتي للفتوى يكون له أسباب متنوعة» منها: 

أن يكون سبب اختياره أنه الراجح في رأيه واجتهاده إن كان من أهل 
الاجتهاد» والعمل بالراجح واجب. (جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية 
العطار ”/ 5 »5٠‏ ط. دار الكتب العلمية). 
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أو أن يكون هو الراجح في مذهبه إن كان المفتي لم يبلغ رتبة الاجتهاد. 
(شرح منظومة عقود رسم المفتي -ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين- -١١ /١‏ 
0 

أو أن تتكافاً الآدلة فيجنح المفتي للأيسرء وقد روى الشيخان عن عائشة 
رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شير قط بين أمرين أحدهما أيسر 
من الآخر إلا اختار أيسرهما مالم يكن إِث)). 

قال الحافظ ابن عبد البر: "فيه أنه ينبغي ترك ما عَشّر من أمور الدنيا 
والآخرة» وترك الإلحاح فيه إذا لم يُضطر إليه. والميل إلى الأيسر أَبدَاء وفي معناه 
الأخذ برّحَصٍ الله عز وجل ورُخصٍ رسوله عليه الصلاة والسلام ورُخصٍ 
العلماء» ما لم يكن القول خطأ بَيَنَا". اه. (بواسطة: طرح التثريب للعراقي /٠‏ 
84 ١٠ح‏ ط.دار إحياء الكتب العربية). 

وَهذًا المعنق قد أثر عن غير .واحد من علاء السلف؛ فقال الإمام نحي بن 
سلام: "ينبغي للعالم أن يحمل الناس على الرخصة والسعة مالم يخف المأنّم". 
(التمهيد للحافظ ابن عبد البر // 517 »١‏ ط. وزارة الأوقاف المغربية). 

وقال مَعمّر والثوري: "إنا العلم أن تسمع بالرخصة من ثقةء فأما 
التشديد فيحسنه كل أحد". (التمهيد لابن عبد البر 8/ 21517 وجامع بيان العلم 
وفضله /١‏ 7/86). 
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ومن الأسباب أيضًا: أن يكون المفتى به هو الأليق بحال المستفتي 
بحساب المصالح والمفاسد؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" 
/١(‏ 8”» مع شرح الحمويء ط. دار الكتب العلمية): "المفتي إنما يفتي با يقع 
عنده من المصلحة". اه. 

ومن هذا الباب: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن توبة 
القاتل فقال: لا توبة له ثم سأله آخرء فقال: له توبة» ثم قال: أما الأول فرأيت في 
عينيه إرادة القتل فمنعته» وأما الثاني فقد قتل وجاء يطلب المخرج فلم أقنطه. 
«(أسنى المطالب 5/ .)58١‏ 

ومن الأسباب: أن يكون سبب الإفتاء بقول معين هو عموم البلوى؛ بل 
قد أجاز العلماء للإنسان أن يقلد المذهب المخمّف في حال الابتلاء والضرورة أو 
خوف الوقوع في المحرّم» ولأن يُقدمَ المرء على فعل ما له وجه جائز شرعًا خير له 
من أن تُكَلّقَ أمامه كل الأبواب فلا يجد أمامه من سبيل إلا اقتحام المحرم» وقد 
كان له مندوحة بأن يقلد فيه من أجازه من العلماء. 
ضرورة لرجل أو امرأة "استعمال" شيء يمن "أواني الذهب أو الفضة" لا ني أكل 


ولافي شرب ولاغيرهما". اه. 


جاء في متن أبي شجاع وشرحه لابن قاسم الغزي: "ولا يجوز" لغير 


لمن 


ال 
ابتلي بشيء من ذلك -كم) يقع كثيرًا- تقليد ما تقدم؛ ليتخلص من ال حرمة 5" اه. 

والخلاصة: أن الا لوت 0 بدلا من 
0 
ليست مخترعة ولا مصادمة للنصوصء بل هى مبنية على مذهب السادة الشافعية 
تفريعًا وتنظيرًاء وأن الإفتاء مبذا الاختيار فيه مراعاة لأحوال الناس والزمان» 
وفيه تحقيق لمصلحة بقاء الزوجية قائمة» بها يستتبعها من الحفاظ على كيان الأسرة 
في زمن تَبَدَّد فيه بقاء الأسرة, واتجه بالإنسانية إلى الفردانية. 


وأئلّه سيتعاتة وتعال أعلم 


حوس 


الملمجادئٌ 
-١‏ لا يقع الطلاق المعلّق إذا كان بغرض الحمل على فعل شيء أو تركه؛ سواء 
وقع المعلّق عليه أم لاء وهو المختار للفتوى. 
السحيوال 
بناء على الطلب المقيد برقم لسنة ٠١٠١‏ م, والمتضمن: 
حلف رجل على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت أختها تكون 
طالقَاء فهل يجوز له التحلل من هذا اليمين؟ مع أنه كان قاصدًا بنية الطلاق؛ على 
أن زوجته لم تذهب حتى الآن. 
الججلواب 
المعمول به في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن الطلاق المعلّق لا يقع به 
طلاق إذا كان بغرض الحمل على فعل شيء أو تركه؛ سواءٌ وقع المعلّق عليه أم لا؛ 
وذلك أخدًا بمذهب جماعة من فقهاء السلف والخلف في ذلك. 
فقد جاء في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم )١0(‏ لسنة 
8م ما نصه: "لا يقع الطلاق غير اُنَجَّر إذا قَصِدَ به الحمل على فعل ثيء أو 


تركه لا غير'". 
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وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: "التعليق إن كان غرض المتكلم 
به التخويف أو الحمل على فعل شيء أو تركه» وهو يكره حصول الطلاق ولا 
وطر له فيه» كان في معنى اليمين بالطلاق» وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند 
حصول الشرط؛ لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله. لم يكن في معنى 
اليمين. واليمين في الطلاق وما في معناه لاغ.. وأخذ في إلغاء الطلاق المعلق الذي 
في معنى اليمين برأي الإمام علي» وشريح» وعطاءء والحكم بن عتيبة» وداود 
وأصحابه. وابن حزم". 

فغرض هذه المادة: هو التفريق بين تعليق الطلاق الذي هو في معنى 
اليمين» والتعليق الذي ليس في معناه» وأن الأول غير واقع والثاني واقع. والفرق 
بينهما: معنى الحلف في الأول» حيث يُسَمَّى عند الفقهاء أيضًا "الحلف بالطلاق" 
و"اليمين بالطلاق". ومحض التعليق في الثاني. 

قال الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري في "المحلى" .35١١ /٠١(‏ ط. 
المنيرية): "واليمين بالطلاق لا يلزم؛ وسواء بر أو حنث لا يقع به طلاقٌ". اه. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (/1/ “377 ط. دار الفكر): 
"قال القاضي في "المجرد" يعني ني تعريف "الحلف بالطلاق": هو تعليقه على 
شرط يُقصّدٌ به الحث على الفعل أو المنع منه؛ كقوله: إن دلت الدار فأنتٍ طالق» 
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وإن لم تدخلي فأنتٍ طالق» أو على تصديق خبره؛ مثل قوله: أنت طالق لقد قدم 
زيد» أو لم يقدم. 

فأما التعليق على غير ذلك؛ كقوله: أنت طالق إن طلعت الشمسء أو قدم 
الحاج» أو إن لم يقدم السلطان» فهو شرط محض ليس بِحَلِِ؛ لآن حقيقة الحلف: 
القسمء وإنا سُمّيَ تعليقٌ الطلاق على شرط حلمًا تَجَوَرَاةِ لمشاركته الحلف في 
المعنى المشهور وهو: الحث أو المنع أو تأكيد الخبر؛ نحو قوله: والله لأفعلن أو لا 
أفعل» أو لقد فعلت أو لم أفعل» وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميته 
حَلِعًا". اه. 

وقال الإمام تقي الدين السبكي الشافعي في "الدرة المضية" (ص١7):‏ 

"الطلاق المعلّق: منه ما يعلق على وجه اليمين» ومنه ما يعلّق على غير 
وجه اليمين. 

فالظاذق العا عل عب وعة المون قفر ليه " زذ| نحاء راي الكتهوهانت 
طالق" أو "إن أعطيتني ألمًا فأنت طالق". 

والذي على وجه اليمين كقوله: "إن كلمت فلانًا فآنت طالق" أو "إن 
حلت الدا حافت ال" يعواقى تمديواك أو المنع أو العضييد يق ".اهن 

فتَحَصّل من هذه النقول: أن صورة التعليق قد تكون على جهة الحلف 
والببووقه رافق رن ع ضيه الفليق الحضي: الى اهلك كله ولحت زلا 


ل 


منعَ ولا تأكيد» وأنَّ القانون عمد إلى النوع الأول فألغاه» وأوقع النوع الثاني الذي 
فيه التعليق المحض. 

وقد ساق الإمام ابن حزم في "المحلى" )7517-71١7 /٠١(‏ ما أورده من 
الآثار عن السلف في عدم وقوع الحلف بالطلاق» ثم قال: "فهؤلاء علي بن أبي 
طالب» وشريح» وطاوس: لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث؛ ولا 
يُعَرَفَ لعل في ذلك تخالفٌ من الصحابة رضي الله عنهم". اه. 

وليس في شيء من هذه الآثار السؤالٌ عن نية الحالف أصلًا؛ اكتفاءً بدلالة 
الصيغة على باعث الحلف وغرضه. ومذهب هؤلاء السلف ومعهم الإمام ابن 
حزم الظاهري -ى)| سبق النقل عنه- هو المذهب الذي اختاره القانون في عدم 
وقوع الحلف أو اليمين بالطلاق المعلق» ى) نصت على ذلك المذكرة الإيضاحية 
فيها سبق» وليس في هذا المذهب سوال عن نية الخالف أصلا. 

وإذن فليس المرادٌ من قصد حصول الطلاق الذي يقع به الطلاق عند 
حصول الشرط في الطلاق المعلق -الوارد في المذكرة الإيضاحية- الحلفَ بالطلاق 
مع الجزم بوقوعه عند حصول المحلوف عليه؛ كمن يقول: إن كلمت فلانًا فأنت 
طالق» فإنه لا عبرة بهذا الجزم مع وضوح صيغة الحلف بالطلاق في الدلالة على 
باعث الحلف وغرضه؛ وهو منعها من تكليم فلان. بل المقصود هو التعليق 
المحض للطلاق الذي ليس فيه معنى الحثٌ أو المنع أو التأكيد؛ كقوله: إن مضى 


ال١‎ 


الشهر فأنت طالقء أو كما يعبر ابن تيمية: "الطلاق المعلق بصفةٍ يُقصَد إيقاع 
الطلاق عندها وليس فيها معنى الحض والمنع؛ كقوله: إن طلعت الشمس فأنت 
طالق" اه من "مجموع الفتاوى" (7”/ 47 ط. مكتبة ابن تيمية). 

ومقتضى ذلك: أن ما كانت صيغة تعليق الطلاق فيه على جهة الحلف 
واليمين فالطلاق غير واقع؛ لأن غرض التعليق ع أو المنع أو 
الناكيث أو التستدين ومن :هذا لقال فيه انان تصناجة الطلا قا لا سال 
عن نيته أصلًا؛ لوضوح صيغة التعليق في بيان الغرض. أما ما كان تعليقٌ الطلاق 
فيه محضّا؛ بحيث يضاف وقوع الطلاق فيه إلى صفة معلومة متوقّعة الحصول من 
فز اياي أوية اوأنافة وسو ود ا لاق سن ةلك نيز 
واقع. 

وهذه الصيغة المذكورة في السؤال هي من قسم "الحلف أو اليمين 
بالطلاق" فهي غير واقعة أصلًا؛ ذهبت الزوجة أم لم تذهب. ولا يُقال فيها: إن 
نية الحالف كانت الطلاق إذا ذهبت زوجته؛ لأن النية التي يقع بها الطلاق في 
الطلاق المعلّق إنما هي النية المحضة للطلاق التي لا يشوبها منمٌ أو حملٌ على ترك 
وهذا لا يتحقق إلا في التعليق المحض الذي لا حلف فيه. 

على أن جمهور الفقهاء الذين أوقعوا التعليق بنوعيه: الحلف بالطلاق» 
ومحض التعليق من غير حلف. يقيدون وقوع الطلاق المعلق بالحالة التي صدر من 


لكق 


أجلهاء والسبب الحامل عليه» فلم يوقعوا الطلاق إذا انتهت الحالة التي حصل 
بسببها تعليق الطلاق؛ اعتبارًا بدلالة الحال على المقال» وأن للقرينة والباعث 
والسياق أثرًا في فهم المراد من التعليق» فيها يَعْرّف ب: "يمين الفور" عند الحنفية» 
أو "'سناط اليمين" عتد المالكية. 

قال الإمام العلامة الكمال بن امام الحنفي في "شرح فتح القدير" 
(5/ 5-11١1ء‏ ط. دار الفكر): "قوله: (ولو أرادت المرأة الخروج فقال: إن 
خرجت فأنت طالق فجلست ثم خرجت ل يحنث. وكذلك إذا أراد رجل ضرب 
عبده فقال له آخر: إن ضربته فعبدي حر فتركه ثم ضربه» وهذه تسمى يمين 


الفورء انفرد أبو حنيفة رضي الله عنه بإظهارها) وكانت اليمين في عرفهم قسمين: 


ا 


مؤبدة وهي أن يحلف مطلقاء ومؤقتة وهي أن يحلف أن لا يفعل كذا اليوم أو هذا 
الشهر» فأخرج أبو حنيفة رضي الله عنه يمين الفور» وهي: يمين مؤيّدةٌ لفظًا مؤقتة 
معنّى تتقيد با حال» وهي ما يكون جوابا لكلام يتعلق با حال؛ مثل أن يقال لآخر: 
تعال تَعَدَّ عندي» فيقول: إن تغديت فعبدي حرء فيتقيد بالحال؛ فإذا تغدى في 
يومه في منزله لا يحنث؛ لأنه حين وقع جوابًا تضمن إعادة ما في السؤال والمسؤول 
الحالي؛ فينصرف ال حلف إلى الغداء الحالي لتقع المطابقة» فلزم الحال بدلالة الحال". 


اه. 


رفس 


أنا ''بوناظ' االيمية "هن المالكنة: بفقن" جعاف' فق "القع الصن" 

ٍ يم : ٍ 4 
(/ 777-777 ط. دار المعارف) لسيدي الإمام أبي البركات الدردير المالكي: 
"(نمَ) إذا عدِمَت النَيّهَ الصَرِيِحَةٌ اعثرَ (بسَاط يَمِينِه) في السّخْصِيص وَالتَفييد. (3) 


8 عه سه بيس سل 
0 


: 5 7 75 0 1 و 2 2ه سمه 2 5 - رضي 8 

البشتاط» (هُوَ) السَّبّبُ (الخَامِلَ عَلَيْهَا): أَيْ عَلَ الْيَمِينِ إِذْ هُوَ مَظِنتَهَاء فَلَيْسَ فيه 

انتفاء النية بل هو متضمن طا. وَضابطه صحة تقيِيدٍ يَمِينِهِ بقوله؛ دَامَ هذا السيء 
.0 ا ع 5 نض 

ي الْحَامِل عل الَيّمِينِ مَوْجودًا". اه. 


قال العلامة الصاوي فى حاشيته عليه: "وَمنه: لَوْ حَلَفَ بطلاق رَوَْجَتِه أنه 


ا 


رقعة روه يل اران إن اس 2 رع و ميم ه سن * ع لانن 4211 


هو 


ل 
ل لسر بت مس باو 


بالطّلاقٍ لَتأَكُلّن مِنْهُء مَحَلَفَ فَإنَّهُ لا مَىْءَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الذي في حِجْرمَا يَيْضًا وَلَا 
يَلرَمهُ الكل مِنْهُ (اه. مِنْ حَاشِيةِ الَْضْلٍ) وَالْعَالِبالْقَوَاعِدِ يَقِيسُ". اه. 

وبناءَ على ذلك وفي واقعة السؤال: فالمعمول به إفتاءً وقضاءً أن مثل هذه 
الصيغة من التعليق بالطلاق هي "حلف أو يمين بالطلاق" لا يقع به طلاق 
أصلا؛ ذهبت الزوجة أم لم تذهبء ولا مدخل فيه للسؤال عن النية؛ لوضوح 
الصيغة في الدلالة على الغرض. 

وحتى على قول الجمهور الموقعين للتعليق بنوعيه فإن تعليق الزوج طلاق 
زوجته على ذهابها لبيت أختها مُقَيّدَ بالحال والسياق الذي صدر من أجله. فإذا 


يق 


زال ذلك صح له التحلل من تعليقه» وجاز لزوجته الذهاب لبيت اختها من غير 
أن يقع عليها طلاق؛ أخدًا ببساط يمينه وفوريتها. 


والنّه سبحانه وتعالى أعلم 
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نكس 


حكم عدة المطلقة التي لم تر الحيض 
الملممجادئٌ 

١‏ - يُعمّل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة عند عدم وجود نص في 
قانون الأحوال الشخصية. 
؟- المراد عند الحنفية بكون الفتوى في مسألة ما على قول الإمام مالك هو جواز 
إفتاء الحنفي فيها بذلك في حالة الضرورة. 
- تقرر في قواعد الفقه عند الحنفية وغيرهم: أن الحاجة العامة تنزل منزلة 
الضرورة الخاصة. 
5 - من المقرر شرعا أن المشقة تجلب التيسير وأنه إذا ضاق الأمر اتسع. 
ه- من المقرر عند الحنفية أنه إذا كان في المسألة قولان مصححان أنه يختار الأرفق 
بأحوال الناس. 
5- المعمول به في القضاء بالنسبة لانتهاء عدة المرأة التي كانت تحيض ثم امتد 
ل اف ريوع سي ادانة اذ رقى كه دور البق الله رس 


براءة الرحم وزوال الريبة» ثم تعتد بثلاثة أشهر. 


إضس 


السملؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 471 لسنة 9١١٠م‏ المتضمن: 
ما هو المعمول به في الفتوى والقضاء طبقًا لأرجح الأقوال في مذهب 
الإمام أبي حنيفة بالنسبة لانتهاء عدة سيدة ني الثلاثين من عمرها طلقت طلاثًا 
رجعيًا م شتعين» وم تردم الحيض بعد الطلاق إلا مرة واحدة فقطء ثم ارتفع 
عنها الحيض لسبب لا تعلمه؟ مع أن حيضها كان معتادًا قبل الطلاق فهل نكم 
بأنها ممتدة الطهر تنتظر إلى سن الإياس ثم تعتد بثلاثة أشهر فتظل معلقة بحيث لا 
تستحق مؤخر صداقها ولا يمكنها الزواج قبل ذلك؟ 
الججلواب 
المأخوذ به في القضاء المصري أنه عند عدم وجود نص في قانون الأحوال 
الشخصية فإنه يُعمّل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة؛ وذلك طبقَا 
للادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم ١‏ لسنة ١٠٠٠م.‏ 
والمقصود بالأرجحية هنا ما عليه العمل والفتوى عند السادة الحنفية» لا 
محرد تحرير النقل في المذهب؛ ضرورةً أن نصوص القانون وأحكامه إنما هي 
للقضاء والعمل بها بين الناس؛ فيا نص عليه الحنفية في كتبهم أنه يفتى به 
للضرورة» أو للحاجة إليه» أو لكثرة وقوعه؛ أو لتغير العرفء أو لفساد الزمان» 


اا 


أو للمصلحة الراجحة. أو لغير ذلك -مما يُعرّف من مَظَائّه- يكون راجحًا من 
جهة العمل وجواز التقليد وإن لم يكن راجحًا من جهة تحرير المذهب ونقله» بل 
وإن لم يكن من المذهب الحنفي أصلا؛ لأنهم لم يحكموا بجواز الفتيا به إلا توحيًا 
للمصالح الشرعية المرعية» فيكون حينئذٍ راجحًا من جهة العملء ولا يعني ذلك 
إلا جواز الإفتاء والقضاء به عندهم إذا لزم الآمر. 

وك لكان التمورل عنها درت ف التقديه "عتدةالطيراه وف الأ 
التي كانت تحيض ثم انقطع حيضها بلا سبب يعرّف قبل بلوغها سن اليأس. 
والمنقول عن مذهب الحنفية في هذه المسألة أنها تنتظر إلى سن اليأسء والمختار 
عندهم أنه مس وخمسون سنة. غير أن الذي عليه المحققون من الحنفية: أن 
الفتوى في هذه المسألة -وكذلك القضاء- إنما هي على مذهب الإمام مالك في 
جعله عدة ممتدة الطهر سنة قمرية -تسعة أشهر للإياس من الحملء» وثلاثة أشهر 
لانقضاء العدة- ىا أن المعتمد عليه في مذهب الحنفية أنه لو قضى بذلك قاض 
فإن قضاءه نافذ ولا ينقض. 

فممن نص على الفتوى بذلك من فقهاء الحنفية: العلامة نجم الدين مختار 
بن محمود الزاهدي العَزْمِيني الحنفي (ت108ه) في كتابه "المجتبى شرح 
القدوري" حيث قال: "وقد كان بعض أصحابنا وأستاذينا يُقتَون بقول مالك في 


هذه المسألة للضرورة» خصوصًا الإمامٌ والدي" اه نقلا عن "البحر الرائق شرح 
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كنز الدقائق" للعلامة ابن نجيم (5/ ١57‏ ط. دار الكتاب الإسلامي)» وحاشية 
العلامة الطحطاوي على الدر المختار (؟/ 7١17‏ ط. بولاق). 

ثم جاء العلامة محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكرْدَري الحنفي 
الشهير بالبَرّازي (ت8717ه) فقرر أن الفتوى عند الحنفية في زمانه إنا هي على 
قول الإمام مالك. وذلك في كتابه "الجامع الوجيز" المعروف بالفتاوى البَرَازِية 
(5/ 707 بهامش الفتاوى الحندية ط. المطبعة الأميرية ببولاق ١١٠١ه)؛‏ ونص 
عبارته: 

"بَلَهَّتْ فَرَآثْ يومًا دمّاء ثم انقطع ومضى حولٌ» ثم طلقت. فعِدَءٌ 
بالأشهرء وإن رأت ثلاثة أيام وانقطع ومضى سنة أو أكثر ثم طلقت فَعِدَثها 
بالحيض إلى أن تبلغ حدَّ الإياس وهو خمس وخمسون سنة في المختارء وعند مالك 
للآيسة تسعة أشهر؛ ستة أشهر لاستبراء الرحمء وثلاثة أشهر للعدة» قال 
العلامة: والفتوى في زماننا على قول مالك في عدة الآيسة". اه. 

ثم قال بعد ذلك (54/ 65 '"وعن مالك رحمه الله فيمن طلقها زوجها 
ومضى عليها نصف عام ول تُرَدّ: ما يحَكّم بإياسها حتى تمضي عدتها؛ تعتد بثلاثة 
أشهر (ونقلها ابن عابدين في الحاشية: بعد ثلاثة أشهر)» ورُوِيَ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما مثله فعلى هذا في تُتدَّة الطّهر قبل بلوغها إلى الإياس فاعتدت 


لح 


بثلاثة أشهر بعد مضي نصف سنة وبه قضى القاضي: جاز؛ لأنه مُتَهَدٌ فيه. و تحط 
هذا لكثرة وقوعه". اه. 

وكتاب "الفتاوى البزازية" هو من الكتب المعتمدة في الفتوى عند 
الحنفية؛ حتى قيل للعلامة أبي السعود المفتي الحنفي [ت1847ه]: ل لا تجمع المسائل 
المهمة ولم تؤلف فيها كتابًا؟ فقال: "أستحي من صاحب البزازية مع وجود 
كتابه". اه نقلا عن الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات اللكنوي: ص 
(18 ط. دار المعرفة بيروت). 

وكلام الإمام البزازي هذا نقله جماعة من علماء الحنفية مُقِرّينَ له؛ كشيخ 


|" 


الإسلام محمد بن حسين الأنقروي (رت98١٠ه)‏ 2 لفتاوى الأنقروية" 
/١(‏ /اة ط. بولاق اه وقاضى قضاة ال حنفية 2 زمنه عبد البر بن 
الشّحْنة (ت١475ه)‏ في "شرح الوهبانية"؛ كا في "الدر المختار" للعلامة 
الحصكفى (”7/ 05/8 ط. دار الفكر بيروت). 

وكذلك المولى شمس الدين محمد الخراساني القهستاني الحنفي 
(رت؟”5وه) مرجم الفتوى ببيخارى وجميع ما وراء النهر؛ حيث ذكر أن بعض 
الأصحاب يفتون بقول الإمام مالك؛ كا في "مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر" 
(/5507 ط. دار إحياء التراث العربي). 


حال 


والمعتمد في مذهب الالكية أن ممتدة الطهر تنتظر حولا لا تسعة أشهر؛ 
لأنها تمكث تسعة أشهر لاستبراء الرحم, ثم تتربص ثلاثة أشهر عدة الآيسة: 

قال الإمام القراني المالكي في "الفروق" في الفرق الرابع والسبعين والمائة 
٠١١-٠١ /(‏ ط. عالم الكتب): "المرتابات يتأخر الحيض ولا يُعلّم لتأخره 
سببٌ: فإتبن يمكثن عند مالك رمه الله تسعة أشهر غالب مدة الحمل استيراء؛ 
فإن حضن في خلاهها احتسبن بذلك الحيض وانتظرن بقية الأقراء إلى تنسعة أشهرء 
ولا يزلن كذلك حتى يكمل لمن ثلاثة قروء أو تسعة أشهرء فإذا انقضت تسعة 
أشهر ليس في خلالها حيض استأنفن ثلاثة أشهر كال السنة» فإن حضن قبل 
السنة بلحظة استأنفن الأقراء حتى تمضي سنة لا حيض فيها. ووافقه أحمد بن 
حنبل رضى الله عنه". اه. 
المختار" (5/ 185» ط. دار عالم الكتب ١7‏ ١7م):‏ "ورأيت بخط شيخ مشايخنا 
السائحاني: أن المعتمد عند المالكية أنه لا بد لوفاء العدة من سنة كاملة تسعة أشهر 
لمدة الإياس وثلاثة أشهر لانقضاء العدة. قلت: ولذا عبر في المجمع بالحول". 
اه. 

وخالف بعض ال حنفية فمنعوا من الإفتاء بقول الإمام مالك قْ هذه 


المسألة؛ محتجين بمخالفته لجميع الروايات عند الحنفية» وبآن الضرورة منتفية؛ 
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حيث يمكن للقاض ال حنفي أن يحولما لقاضٍ مالكي بذلك حتى لا يقع في القضاء 
بغير مذهبه. واتفقوا مع المفتين بقول المالكية فيها على أنه لو قضى بها قاض مالكي 
فإن قضاءه ينفذ. ولا يجوز نقضه 

قال العلامة زين الدين بن إبراهيم الحنفي الشهير بابن نجي (ت١٠417ه)‏ 
في شرحه "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (5/ :)١57‏ 

"ولو قضى قاض بانقضاء عِدَةٍ المْتدَ طْهْرُّها بعد مُضِييٌ تسعةٍ أشهر تَقَدَ ى| 

ف "خانم النطوكن! ٠‏ ونقل في "للَجْمَع" أن مالك يقول. إن عِدَتما تَنْقَضِي 

عضي علي وفي "شرح المنظومة": أن عِدََ الممتَدٌ طْهْرُهَا َه تنقضي بتسعة أشهر | 
في "الذخيرة" م 1ن ارا وان الاروة 2 قاور طني 
الله عنيراء قال: وهذه المسألة يحب لي لأنها كثيرة الوقوع. وذكر الزَّاهديٌ: 
وقد كان بعضُ أصحابنا يُفْتَونَ بقول مالك في هذه المسألة للضرورة» خصوصًا 
الإمامٌ والدي اه. 


قلت: لكنه مخالف لجميع الروايات فلا يفتى به» نعم لو قضى مالكي به 


نفذ". اه 
ونحوه قول العلامة الحصكفي («ت88١٠ه)‏ في "الدر المختار" 
(6/ مدمه): 


لحيل 


"وماق ارج الواضائية" من القضائيا حسة التهز ريب القت تمي 
الروايات فلا يفتى به. كيف وفي نكاح الخلاصة: لو قيل لحنفي ما مذهب الإمام 
الشافعي في كذا؟ وجب أن يقول: قال أبو حنيفة كذاء نعم لو قضى مالكي بذلك 
نفذ كا في "البحر" و"النه ر"» وقد نظمه شيخنا الخير الرمل سال ما من النقد فقال: 
لخدي 125 بقسنة اقيق ينا هذه إن مالكى. يقدد 
وتكزيعه الأاوه للم 13 لقان للقن .عليه كه 

ل 

وقد حمل العلامةٌ ابن عابدين عبارةً العلامة البزازي الأولى: (والفتوى في 
زماننا على قول مالك) على عبارته الثانية (وبه قضى القاضي جاز؛ لأنه مجتهد فيه) 
لوكين هرون قرول وريه رودن لانم لسو لق اراسي 


- 
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المالكي إذا حكم بمذهبه في المسألة» لا أن الفتوى بذلك حقيقة عند الحنفية؛ فقال 
في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" (5/ ١57‏ مطبوعة مع البحر 
الرائق): "(قولّه: نعم لو قضى به مالك نفذ) الذي يظهر أن هذا هو المراد من 
عبارة البرَّازِيّةِ التي نقأّناها؛ لتعليله بقوله: لأنه متَهَدٌ فيه". اه. 

وفبه| استظهره نظر من خمسة أوجه: 

الأول: أن العلامة الزاهدي -وهو من فقهاء الحنفية في القرن السابع- 
نص صراحة -كما سبق النقل عنه- على أن جماعة من أستاذيه وغيرهم من فقهاء 


اليكل 


الحنفية ومنهم العلامة والده كانوا يفتون بقول الإمام مالك في المسألة» وتمل 
عبارة البزازي على غير ذلك فيه تكلف ظاهر. 

الثاني: أن القائلين بالفتوى بذلك من الحنفية هم من بلاد ما وراء النهر؛ 
اقيق لذ وني :وا لراك لك وز انظ ان بار وي لاو اكور مي 
بخوارزم» ومع أن الإمام البرَازَي قد رحل إلى بلاد الروم إلا أنه أتم فتاواه قبل 
ذلك كما ذكره اللكنوي في "الفوائد البهية" (ص1817) أخدًا ما نص عليه في آخر 
كتاب الإجارة من البزازية» وكذلك الفهِسْتاني كان مفتيّ بخارى وبلاد ما وراء 
النهر. وهذه البلاد لا يكاد يوجد فيها قاض مالكي ى) نص عليه العلامة الشهاب 
الحموي (ت948١1ه)‏ في حاشيته على شرح الكنز لملا مسكين» وسيأقي نص 
كلامه» فَحَمْلُ كلامهم في الفتوى بمذهب الإمام مالك في هذه المسألة على نفاذ 
قضاء قضاة المالكية بذلك فيه بُعدٌ؛ لأنه يقتضي عدم الفتوى أو القضاء بذلك في 
بلادهم أصلاء أو العمل به على قلة حيث يوجد قاض مالكي. وهو مخالف 
للمنقول عنهم من كون الفتوى عليه. 

الثالث: أن نفاذ حكم القاضي في المسائل المختلف فيها أمر معلوم مقرر لا 
يُحتاج إلى ذكره في كل مسألة» وقد تقرر أن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله 


على التأكيد. 
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الرابع: أن نفاذ القضاء في المجتهّد فيه لا يقال له: "والفتوى على كذا"؛ 
وإلا لزم من ذلك جوازٌ أن يُقال: إن الفتوى على غير قول الحنفية في كل مسألة 
يصححون فيها قضاء غيرهم. واللازم باطل» فيبطل الملزوم. 

الخامس: أن العلامة ابن عابدين نفسه أقر بجواز قضاء الحنفي في هذه 
المسألة بهذا القول عند الحاجة إلى ذلك بعدم وجود القاضي المالكي» وسيأتي نص 
عبارته في ذلك. 

والتحقيق أن المراد عند الحنفية بكون الفتوى في هذه المسألة على قول 
الإمام مالك هو جواز إفتاء الحنفي فيها بذلك في حالة الضرورة -وكذلك 
قضاؤه-» وأن ذلك لا رجه عن مقتضى مذهب الحنفية؛ وذلك يا يأتي: 
البزازي بقوله: (والفتوى في زماننا على قول مالك)» ومن المقرر عند الحنفية أن 
نحو عبارة (والفتوى في زماننا على كذا) من أقوى العبارات في الدلالة على ما 
عليه العمل والاعتماد عندهم؛ قال العلامة ابن عابدين في "شرح منظومة عقود 
رسم المفتي" /١1(‏ 78-817 ط. ضمن رسائل ابن عابدين): 
وحيثئا وجدت قولين وقد صحح واحة ' كزاك: ”المعتمد 
تشمو . :13 الفتواى + دعلية. ‏ الأكنية والأظهر المختار ذا والأوجة 
أو الصحيح والأصح آكد منه وقيل ‏ عكسه المؤكد 
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كذ .يكت يتن علية ' |الفتوئ وذان من جميع تلك أقوى 

قال في آخر الفتاوى الخيرية وني أول المضمرات: "أما العلامات للإفتاء: 
فقوله: (وعليه الفتوى)» و(به يُفتّى)» و(به نتأخذ)» و(عليه الاعتماد)» و(عليه 
عمل اليوم)؛ و(عليه عمل الأمة)» و(هو الصحيح)؛ و(هو الأصح). و(هو 
الأظهر). و(هو المختار في زماننا»» و(فتوى مشايخنا)» و(هو الأشبه)» و(هو 
الأوجه)» وغيرها من الألفاظ المذكورة في متن هذا الكتاب في محلها في حاشية 
البردوي" انتهين. 

وبعض هذه الألفاظ آكد من بعض؛ فلفظ «(الفتوى) آكد من لفظ 
(الصحيح) و(الأصح) و(الأشبه) وغيرهاء ولفظ (به يفتى) آكد من لفظ 
(الفتوى عليه). 

وإذا اختلف اللفظ: فإن كان أحدهما لفظ (الفتوى) فهو أولى؛ لأنه لا 
يَفتّى إلا بها هو صحيح» وليس كل صحيح يفنّى به؛ لأن الصحيح في نفسه قد لا 
يَفْتّى به؛ لكون غيره أوفق؛ لتغير الزمان وللضرورة ونحو ذلكء فما فيه لفظ 
الفتوى يتضمن شيئين: أحدهما الإذن بالفتوى به والآخر صحته؛ لآن الإفتاء به 
تصحيح له. بخلاف ما فيه لفظ (الصحيح) أو (الأصح) مثلا". اه. 

انيًا: أن الفتوى في هذه المسألة على قول المالكية إنما هو من باب 
الضرورة؛ كما نص عليه الزاهدي بقوله: "وقد كان بعض أصحابنا وأستاذينا 


اليل 


يُفتُونَ بقول مالك في هذه المسألة للضرورة". والبزازي بقوله: "ومُحمَظ هذا لكثرة 
وقوعه". وما ذكره المانعون من أنه لا يَعمّل بالضعيف ولا يفتّى به إن) هو في غير 
حالة الضرورة. أما في حال الضرورة فقد اتفقوا على جواز العمل والإفتاء. 

قال ابن عابدين في "شرح منظومة عقود رسم المفتي" /١(‏ 55): 'قلت: 
لكن ربا عدلوا عما اتفق عليه أتمتنا لضرورة ونحوها؛ كما مر في مسألة الاستئجار 
على تعليم القرآن ونحوه من الطاعات التي في ترك الاستئجار عليها ضياع الدين 
كما قررناه سابقاء فحينئذ يجوز الإفتاء بخلاف قولهم كما نذكره قريبًا عن الحاوي 
القدسبي". اه. 

وقال أيضًا /١(‏ 50): "وقد ذكر صاحب "البحر" في الحيض في بحث 
ألوان الدماء أقوالا ضعيفة ثم قال: وفي "المعراج" عن فخر الأثمة: لو أفتى مفتٍ 
بشىء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبًا للتيسير كان حسنًا انتهى» وبه 
علم أن المضطر له العمل بذلك لنفسه ى) قلناء وأن المفتي له الإفتاء به للمضطر. 
فها مر من أنه ليس له العمل بالضعيف ولا الإفتاء به محمول على غير موضع 
الضرورة ىا علمته من مجموع ما قررناه» والله تعالى أعلم.. 

وفي "شرح الأشباه" للألبيري: هل يجوز للإنسان العمل بالضعيف من 
الرواية في حق نفسه؟ نعم, إذا كان له رأيء أما إذا كان عاميًا فلم أره» لكن 
مقتضى تقييده بذي الرأي: أنه لا يجوز للعامي ذلك. قال في "خزانة الروايات": 


لديل 


العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخبار وهو من أهل الدراية يجوز له أن 
يعمل عليها وإن كان مخالمًا لمذهبه. انتهى. وتقييده بذي الرأي أي المجتهد في 
المذهب مخرج للعامي كما قال؛ فإنه يلزمه اتباع ما صححوا لكن في غير موضع 
الضرورة كا علمته آنمًا". اه. 

وقد تقرر في قواعد الفقه عند الحنفية وغيرهم: أن الحاجة العامة تنزل 
منزلة الضرورة الخاصة» ولا شك أن الضرورةً -أو الحاجة التي تُتَزَّل مَنزلتها- 
متحققةٌ في هذه المسألة؛ فإنها مفروضة فيمن انقطع حيضها من النساء قبل بلوغ 
سن اليأسء وفي منع المرأة من الزواج إلى بلوغ هذه السن من الحرج والمشقة ما لا 
يخفى» ومثل هذا هو من الحرج المرفوع عن الأمة» ومن المقرر عند الحنفية وغيرهم 
أن المشقة تجلب التيسير وأنه إذا ضاق الآمر اتسع» فإذا انضاف إلى ذلك تغير 
الزمان وكثرة المفاسد وشيوع أسباب الشهوات كانت الضرورة أعظم وال حاجة إلى 
الفتوى والقضاء بقول المالكية أشد» والضرورة -وكذا الحاجة المنزّلة منزلتها - كما 
تكون حالة عارضة فإنها قد تكون أيضًا أمرًا عامًّا شائعًاء وعموم الضرورة يقتضي 
عموم حكمها. 

وإنها منع بعض الحنفية من قضاء الحنفي أو فتواه بغير مذهبه اعتمادًا على 
السعة التي سببها تنوعٌ قضاة المذاهب الفقهية المختلفة» فكان إذا رأى القاضي 
المصلحة في القضاء في مسألة بغير مذهبه حوّها لقاضي المذهب الذي يرى 


فيل 


المصلحة في القضاء به في المسألة» فكان يتوقى بذلك القضاء بغير المعتمد في 
مذهبه؛ لانتفاء الضرورة؛ وهو ما حمل بعص الحنفية على نفي تحقق الضرورة 
بوجود القاضى المالكي الذي يمكن إحالةٌ المسألة عليه» وهذا يقتضى تحققها 
بانعدامه. 

ولذلك كا قال صاحب "النهر": "وأنت خبير بأنه لا داعي إلى الإفتاء 
بقول نعتقد أنه خطأ يحتمل الصواب مع إمكان الترافع إلى مالكي يحكم به. وفي 
نكاح "الخلاصة": قيل لحنفي: ما مذهب الشافعي في كذا؟ وجب عليه أن يقول: 
قال أبو حنيفة كذا؛ يا قلنا" اه رده الشهاب الحموي بقوله: "وأقول: فيه نظر؛ 
فإن الداعيّ إلى الإفتاء بقول مالكِ الضرورة وذلك عند عدم وجود قاض 
مالكي. خصوصًا وديار أكثر أصحابنا با وراء النهر لا يكاد يوجد بها قاض 
مالكيء وما نقله عن "الخلاصة" مفروض في غير الضرورة" اه نقلا عن أبي 
السعود في حاشيته "فتح الله المعين على شرح الكنز لمنلا مسكين" (”/ 7١7‏ ط. 
جمعية المعارف المصرية /17/1١ه).‏ 

وكذا قال العللامة ابن عابدين في حاشيته '"'رد المحتار على الدر المختار" 
(5/ 187): "لكن هذا ظاهر إذا أمكن قضاءً مالكى بهء أو تحكيمّه. أما في بلاد لا 
يوجد فيها مالكيٌّ يحكم به فالضرورة متحققة» وكأن هذا وجه ما مر عن 
"البزازية" و"الفصولين". اه. 
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فإذا جاز قضاء القاضي الحنفي به في هذه الحالة آل الأمر إلى كونه هو 
المعمول به عند الحنفية في مسألة الضرورة أو حالتها أو زمانهاء ويصدق عليه 
حينئٍ أنه الأرجح في الفتوى والقضاء وإن لم يكن معتمد المذهب في النقل 
والتحرير. 

وهذا يقتضي جواز القضاء بهذا القول في عصرناء من غير أن يكون في 
ذلك خروج عن مقتضى مذهب الحنفية؛ لآنه لا وجود لقضاة المذاهب الآن في 
الديار المصرية» وإنا تخير الحاكم في الأحوال الشخصية من مختلف المذاهب 
الفقهية ما يحقق مصلحة العباد» ويكون أنسب لواقعهم وأعرافهم» فالضرورة هنا 
متحققة على كل حال. 

ثالثًا: أنهم نصوا على أن ما خالف فيه الأصحاب إمامهم بناءً على 
الضرورة لا يخرج بذلك عن مذهبه عملا إذا رجحه الأثمة المعتبرون؛ لأنهم إن) 
بنوه على قواعد إمامهم. 

قال ابن عابدين في "شرح منظومة عقود رسم المفتي" /١(‏ 55): 
"والحاصل أن ما خالف فيه الأصحاب إمامهم الأعظم لا يخرج عن مذهبه إذا 
رجحه المشايخ المعتبرون» وكذا ما بناه المشايخ على العرف الحادث لتغير الزمان أو 
للضرورة ونحو ذلك لا يخرج عن مذهبه أيضًاء؛ لأن ما رجحوه لترجح دليله 


عندهم مأذون به من جهة الإمام» وكذا ما بنوه على تغير الزمان والضرورة باعتبار 
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أنه لو كان حيًّا لقال به قالوه؛ لأن ما قالوه إنم) هو مبني على قواعده أيضّاء فهو 
مقتضى مذهبه. لكن ينبغي أن لا يقال: قال أبو حنيفة كذاء إلا فيا رُوِيَ عنه 
صريحاء وإنا يقال فيه: مقتضى مذهب أب حنيفة كذا ىا قلناء ومثله تخريجات 
المشايخ بعضّ الأحكام من قواعده أو بالقياس على قوله» ومنه قولهم: وعلى 
قياس قوله بكذا يكون كذاء فهذا كله لا يقال فيه: قال أبو حنيفة» نعم يصح أن 
ا مذهبه أو مقتضى مذهبه". اه. 

وقال فيها أيضًا /١(‏ 55): "اعلم أن كثيرًا من الأحكام التي نص عليها 
المجتهد صاحب المذهب بناءً على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير 
الآزمان؛ بسبب فساد أهل الزمان» أو عموم الضرورة» كما قدمناه من إفتاء 
المتأخرين بجواز الاستئجار على تعليم القرآن» وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة» مع 
أن ذلك مخالف كا نص عليه أبو حنيفة". اه. 

رابعًا: أن هناك فارقًا بين الحكم الشرعي الثابت» والفتوى التي تحكمها 
قواعد الشرع الكلية ومصالح الخلق المرعية؛ ولذلك فإنها تتغير بتغير الأزمنة 
والأمكنة والأشخاص والأحوالء وهو ما يُمكن أن يعبر عنه بالفرق بين مفتي 
المذهب الذي وظيفته نقلٌ ما تحرر في المذهب اعتادٌه وأرجحيئه في نفسه من حيث 
هوء وبين ما نُضَّ على ترجيحه من حيث العمل والفتوى وتغير الأعراف والنظر 


للمآلات. كما سبقت الإشارة إليه في أول الفتوىء وَمَنُمُ من مَنَّ إنم) جاء خوفًا من 
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أن يُنسَب إلى المذهب ما ليس منه. أو حذرًا من أن تُجِعَل المرجوح في النقل 
والتحرير راجحًّاء وذلك على اعتبار أن المفتى إنما هو مفتى المذهب؛ ينظر فيه 
ملتزمًا بالإخبار والنقل يا هو المعتمد عند من سبقه من الفقهاء. 

يقول العلامة ابن عابدين في "شرح منظومة عقود رسم المفتي" 

/١(‏ لالارم): 
"فإن قلتَ: هذا مخالف لما قدمته سابقا من أن المفتي المجتهد ليس له 
العدول عما اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه؛ فليس له الإفتاء به وإن كان مجتهدًا 
مُتقنا؛ لأمهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح وثبت وبين غيره» ولا يبلغ اجتهاده 

اجتهادهم ى| قدلمناه عن الخانية وغيرها. 


قلت: ذاك في حق من يفتي غيره» ولعل وجهه: أنه نا علم أن اجتهادهم 
أقوى ليس له أن يبني مسائل العامة على اجتهاده الأضعفء أو لأن السائل إنما 
جاء يستفتيه عن مذهب الإمام الذي قلده ذلك المفتي» فعليه أن يفتي بالمذهب 
الذي جاء المستفتي يستفتيه عنه. 

ولذا ذكر العلامة قاسم في فتاويه: أنه سئْل عن واقف شرط لنفسه التغيير 
والتبديل» فصي الوقف لزوجته. فأجاب: إني لم أقف على اعتبار هذا في شيء من 


كتب علمائناء وليس للمفتي إلا نقل ما صح عند أهل مذهبه الذين يفتي بقوهم 


لل 


ولأن المستفتي إنما يُسأل عما ذهب إليه أئمة ذلك المذهب لا عما ينجلي للمفتي. 
ا 

وكذا نقلوه عن القفال من أئمة الشافعية أنه كان إذا جاء أحد يستفتيه عن 
بيع الصبرة يقول له: تسألني عن مذهبي أو عن مذهب الشافعي؟ وكذا نقلوه عنه 
أنه كان أحيانًا يقول: لو اجتهدت فأدى اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة فأقول: 
مذهب الشافعي كذا ولكني أقول بمذهب أبي حنيفة؛ لأنه جاء لِيَعلّم ويستفتي 
عن مذهب الشافعيء فلا بد أن أعرفه بأني أفتي بغيره". اه. 

وواضحٌ من قوله: "وليس للمفتي إلا نقلُ ما صح عند أهل مذهبه" أنه 
يتحدث عن الفتوى بمعنى نقل صحيح المذهب. لا عن الفتوى بمعنى العمل با 
تقتضيه المصلحة الراجحة. 

قال ابن عابدين في حاشيته على "الدر المختار" (57/ 005): "وينبغي أن 
يكون مطمح نظره إلى ما هو الأرفق والأصلح, وهذا معنى قوهم: إن المفتي يفتي 
ب| يقع عنده من المصلحة". اه. 

وحاصل ذلك: أن من نظر للمفتي باعتباره ناقلا للمذهب: مَبَعَه من 
الفتوى بخلاف المعتمد. 

ومن اشترط كونه مجتهدًا: أجاز له الفتوى حسب ما تقتضيه المصلحة وإن 


خالف المعتمد. 


الح 


قال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على الدر المختار" /١(‏ 414 
ط. بولاق): 

"والمفتي عند الأصوليين: المجتهد. قال في "البحر" عن "التتارخانية": 
اعلم أن أبا يوسف قال: لا تحل الفتوى إلا لمجتهد ومحمد جوّزها إن كان صواب 
الرجل أكثر من خطتئه. وعن الإسكاني: أن الأعلم بالبلد لا يسعه تركهاء وقال في 
"فتح القدير": وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتيّ هو المجتهد, فأما غير 
المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهدين فليس بمفتء والواجب عليه إذا سئِل أن 
يذكر قول المجتهد كالإمام على وجه الحكاية. فعرف أن ما يكون في زماننا من 
فتوى الموجودين (في الأصل: المجتهدين» والتصحيح من "فتح القدير") ليس 
بفتوى» بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي". اه. 

وهذا كله في غير حالة الضرورة» أما في حالة الضرورة فلا وجه للقول 
بالمنع من الفتوى بالأرجح عملا خاصةً مع انتفاء اللبس وعدم الإهام بكونه 
معتمد المذهب نقالا وتحريرًا؛ وذلك بنسبة القول لصاحبه ومعرفة قوته وضعفه في 
تحرير المذهب ونقله. 

خامسًا: أنهم نصوا على أنه لا نزاع في جواز التقليد؛ سواء قلنا: إنه جائز 


بشرط عدم التلفيق» أو قلنا بجوازه مع التلفيق. 
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قال العلامة أبو السعود محمد بن علي الحسيني الحنفي -وهو من علماء 
لقو النان عدي المتترى اق بعاقيع “افع انه للق عل شرع الكو الشيع 
محمد منلا مسكين" (7/ 7١7‏ ط. جمعية المعارف المصرية /771١ه):‏ 

"واعلم أن الإفتاء بقول مالك هو عين التقليد» ولا نزاع في جوازه بشرط 
عدم التلفيق على ما ذكره الشيخ حسن وأفرده برسالة» ويخالفه ما ذكره العلامة 
ابن المنلا فروخ؛ حيث صرح بجواز العمل بالتلفيق وأطال الكلام على ذلك على 
وجه التحقيق وأفرده برسالة أيضًاء وعزا القول بجواز التلفيق لابن الام في 
"التحرير"» ولصاحب البحر في بعض رسائله؛ وأنه قال -أي: صاحب البحر-: 
منع العمل بالتلفيق خلاف المذهبء ولغير صاحب البحر أيضًا من علماء 
خوارزم؛ بل عزا العمل بالتلفيق لأبي يوسف. لكن كلام العلامة نوح أفندي في 
رسالته المتعلقة بمسائل المسبوق يؤيد ما ذكره الشيخ حسن". اه. 

وما قيدوه به من أنه للعامل به في نفسه. لا للمفتي لغيره» إنما هو في غير 
موضع الضرورة. كما قال العلامة ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار /١(‏ 
١/5‏ ). 

سادسًا: أن هناك رواية عند الحنفية بأن سن الإياس مُفْوّض إلى مجتهد 


الزمان أو رأي الحاكم. ورواية أخرى بأنه ثلاثون سنة. 
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قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار" (/ 0557): "(و) الإياس 
(يسنّه) للرومية وغيرها (خمس وححمسون) عند الجمهور وعليه الفتوى» وقيل: 
الفتوى على خمسين. نهر. وني "البحر" عن "الجامع": صغيرة بلغت ثلاثين سنة 
ولم تحض حَكِمَ بإياسها". اه. 

وقال العلامة الطحطاوي في حاشيته عليه (؟/ ١؟37):‏ "(وقيل: الفتوى 
على خمسين) قال المهستاني: وبه يُقتّى اليوم كا في "المفاتيح"» أو ستين» أو ثلاث 
وستين, أو ثلاثين» وعنه: أنه مفوّض لمجتهد الزمان» وقدّره بعضهم بعدم رؤية 
الدم مرة» وقيل: مرتين» وقيل: ثلانًا. اه. 

(قوله: وني "البحر" عن "الجامع": صغيرة... إلخ) لعل هذا مبني على 
القول بأن سِنّه ثلاثون» هذا إن قلنا: إنها رأت دم الحيض ثم انقطعء وأما إذا ل تَرَ 
دما أصلا فقد تقدم أن عدتها بالأشهر". اه. 

وقال العلامة عبد الرحمن بن محمد المعروف بشيخي زاده ويقال له: 
الداماد (ت18١٠١ه)‏ في كتابه "مجمع الأخمر في شرح ملتقى الأبحر" /١(‏ 4737 
ط. دار إحياء التراث العربي): 

"(وإن اعتدت الآيسة) أي البالغة إلى حمس وحمسين سنة وعليه الفتوى» 
أو خمسين سنة وبه يُفتَى اليوم» أو ستين سنة» أو ثلاث وستين» وعنه: أنه مُمَوَّض 
إلى مجتهد الزمان» وقدّر بعضٌ بعدم رؤية الدم مرة» وقيل: مرتين» وقيل: ثلاث 


لل 


مرات» وقيل: بستة أشهر فتنقضي العدة بعد ذلك بثلاثة أشهر وإليه ذهب مالك» 
فلو قَهَى به قاض تَمَذَّ وكذا في ممتدة الطهر» وهذا تما يجب حفظه. وفي الزاهدي: 
أنه لو ارتفع حيضها تنتظر تسعة أشهر إن كان بها حبل وإلا اعتدت بثلاثة أشهر 
بعدهاء وبه أخذ مالك, ويفتي به بعض أصحابنا ىا في القهستاني". اه. 

وعلى القول بتفويض ذلك للحاكم أو مجتهد الزمان حملوا قضاء سيدنا 
عمر رضي الله عنه في تقدير عدة ممتدة الطهر بتسعة أشهر؛ فجعلوه من باب 
السياسة الشرعية والمصالح المرعية: 

يقول الإمام العلامة التهانوي الحنفي ني "إعلاء السنن' (// 759557 ط. 
دار الفكر): 

"ولا يكم بكونبها آيسة إلا بعد الانتظار مدة يغلب فيها على الظن كوثها 
آيسة» فقدّرها عمر رضي الله عنه برأيه بتسعة أشهر» وهي مفوّضة عندنا إلى رأي 
الحاكم» وأما التي ارتفعت حيضتها لأجل الرضاع ونحوه فعدتها ثلاث حيض 
كوامل؛ لكوها من تحجيض. والله تعالى أعلم". اه. 

وعلى ذلك فإطلاق القول بمخالفة هذه الفتوى لجميع الروايات فيه نظر 
ظاهر؛ لوجود الرواية عند الحنفية بتفويض ال حكم بالإياس لمجتهد الزمان أو 
الحاكم» وحكمها شامل لممتدة الطهر» وهذا يقتضي أنه مهما كان حكم الحاكم أو 
المجتهد فلا يذ خارجًا عن المذهب؟؛ لا في النقل ولا في الفتوى والقضاءء ويكون 


حدس 


حكمّه حينئذ بانقضاء عدة ممتدة الطهر بعد سنة جاريًا على وفق المذهب الحنفي» 
وتكون مطابقته للمذهب المالكي حينئذ اتفاقًا معه لا تقليدًا له. 

ومن المقرر عند الحنفية إذا كان في المسألة قولان مصححان أنه يختار 
الأرفق اخ وال الناشن” 

قال العلامة الحصكفي ني "الدر المختار" /١(‏ 47- 84): "وأما نحن 
فعلينا اتباعٌ ما رجحوه وصححوه. فإن قلتَ: قد يحكون أقوالا بلا ترجيح» وقد 
يختلفون في التصحيح. قلت: يعمل بمثل ما عَمِلوا؛ٍ من اعتبار تغير العرف. 
وأحوال الناس» وما هو الأرفق» وما ظهر عليه التعامل» وما قَوِيَ وجهّه". اه. 

قال العلامة الطحطاوي في حاشيته عليه 0١ /١(‏ -05): "(قوله: ما 
رجحوه وما صححوه المراد الترجيح بأي لفظ كان من علامات الإفتاء» لا 
خصوص لفظ الترجيح. 

(قوله: وما هو الأرفق) أي للعامة بعدم التضييق فيه عليهم؛ كقول 
الصاحبين في مسألة البئر إذا وقعت فيها فآرة ولم يدر وقت وقوعها". اه. 

والاختيار هنا يعني الاعتاد في الفتوى والقضاء؛ ولذلك قال العلامة ابن 
نجيم في "البحر الرائق" (5/ 514) في مسألة وقف المشاع. وهي من المسائل 
المختلف فيها: 


لفل 


"قوله: (ومشاعٌ قْضِيَ بجوازه) أي: وصّحٌ وقفُ المشاع إذا قضِيَ بصحته؛ 
لأنه قضاءٌ في فصل مجتهد فيه ولا خلاف فيه» وإنما الخلاف فيا يحتمل القسمة 
قبل القضاء. أطلق القاضي فشمل الحنفي وغيره؛ فإن للحنفي المقلد أن يحكم 
بصحة وقف المشاع وببطلانه؛ لاختلاف الترجيح, وإذا كان في المسألة قولان 
مصححان فإنه يجوز القضاء والإفتاء بأحدهما ى) صرحوا به". اه. 

قال ابن عابدين في حاشيته على "الدر المختار" (57/ 0514): "وينبغي أن 
يكون مطمحٌ نظره إلى ما هو الأرفق والأصلحء وهذا معنى قوهم: إن المفتي يفتي 
ب| يقع عنده من المصلحة". اه. 

والقول بأن ممتدة الطهر تتربص سنة ل ينفرد به المالكية؛ بل هو قول سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقضى به بين الصحابة من غير نكير» وهو مذهب 
جماعة من السلف. وقول للإمام الشافعي 2 القديم» وهو المذهب عند الحنابلة 
وقد نص عليه الإمام أحمد. 

قال الإمام الموقّق بن قدامة الحنبلي في "المغني" (4/ 2٠٠١-98‏ ط. دار 
الفكر): "وإذا طلقها وهي من قد حاضتء» فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه؛ 
اعتدت سنة. وحملة ذلك: أن الرجل إذا طلق امرأته وهي من ذوات الأقراء؛ فلم 
تر الحيض في عادتهاء ولم تدر ما رفعه» فإنها تعتد سنة؛ تسعة أشهر منها تتربص 


فيها لتعلم براءة رحمها؛ لآن هذه المدة هي غالب مدة الحملء فإذا لم يبن الحمل 
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فيهاء علم براءة الرحم ظاهراء فتعتد بعد ذلك عدة الآيساتء ثلاثة أشهر. هذا 
قول عمر رضي الله عنه» قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار» 
لا ينكره منهم منكر علمناه. وبه قال مالك. والشافعي في أحد قوليه. ورُوِيَ ذلك 
عن اعسينة: 

وقال الشافعي في قول آخر: تتربص أربع سنين» أكثر مدة الحمل» ثم تعتد 
بثلاثة أشهر؛ لأن هذه المدة هى التى يتيقن بها براءة رحمهاء فوجب اعتبارها 
احتياطا. 

ولنا: الإجماعٌ الذي حكاه الشافعي. ولآن الغرض بالاعتداد معرفة براءة 
رحمهاء وهذا تحصل به براءة رحمهاء فاكتفى به» ولهذا اكتفى في حق ذات القرء 
بثلاثة قروء» وفي حق الآيسة بثلاثة أشهر ولو رُوعِيَ اليقِينْ لاعتبر أقصى مدة 
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الحمل. ولآن عليها في تطويل العدة ضررًاء فإنها تمنع من الأزواج» ونحبس دائاء 
لا تطولوا عليها الشقة» كفاها تسعة أشهر. 

فإن قيل: فإذا مضت تسعة أشهرء فقد علم براءة رحمها ظاهراء فلم 
اعتبرتم ثلاثة أشهر بعدها؟ قلنا: الاعتداد بالقروء والأشهر إن) يكون عند عدم 
الحمل» وقد تجب العدة مع العلم ببراءة الرحمء بدليل ما لو علق طلاقها بوضع 
الحمل. فوضعته» وقع الطللاق» ولزمتها العدة". ه. 


وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (9؟/ 759- :)"7٠6‏ "وأما إذا 
حاضت ثم ارتفع حيضها دون علة تعرف. فقد ذهب عمر وابن عباس رضي الله 
عنهم» والحسن البصريء والمالكية» وهو قول للشافعي في القديم» والمذهب عند 
الحنابلة: إلى أن المرتابة في هذه الحالة تتربص غالب مدة الحمل: تسعة أشهرء 
لتتبين براءة الرحم» ولزوال الريبة؛ لآن الغالب أن الحمل لا يمكث في البطن أكثر 
من ذلكء ثم تعتد بثلاثة أشهرء فهذه سنة تنقضي بها عدتبا وتحل للأزواج. 

واحتجوا بها روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق امرأته 
فحاضت حيضة أو حيضتين فارتفع حيضها لا يُذْرَى ما رفعه: تجلس تسعة 
أشهرء فإذا لم يستبن بها حمل تعتد بثلاثة أشهرء فذلك سنة» ولا يعرف له مخالف. 

قال ابن المنذر: قضى به عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصارء ولم 
ينكره منكر. 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يطلق امرأته فتحيض 
حيضة ثم يرتفع حيضها قال: أَذْمَّبُ إلى حديث عمر رضي الله عنه: إذا رفعت 
حيضتها فلم تدر ما ارتفعتء فإنها تنتظر سنة؛ لأن العدة لا تبنى على عدة أخرى. 

وفي قول للشافعية في القديم: أن المرتابة تتربص أكثر مدة الحمل: أربع 


سنين لتعلم براءة الرحم بيقين» وقيل في القديم أيضا: تتربص ستة أشهر أقل مدة 


الحمل» فحاصل المذهب القديم: أنها تتربص مدة الحمل غالبه أو أكثره أو أقله. 
ثم تعتد بثلاثة أشهر في حالة عدم وجود حمل. 

انظر: بدائع الصنائع ”/ 190» ابن عابدين 7/ 507» حاشية الدسوقي 
؟/ »47١‏ القوانين الفقهية .75١‏ جواهر الإكليل /١‏ 85" الفواكه الدواني 
”"/ 47. مغني المحتاج ”/ 407" روضة الطالين 8/ "١‏ المغني لابن قدامة 
49 ١٠".اه‏ 

وبناءً على ذلك كله: فالتحقيق أن الفتوى عند الحنفية في هذه المسألة إن| 
هي على وفق قول المالكية من انتهاء عدة ممتدة الطهر بعد سنة قمرية» وأن هذا 
القول يصدق عليه الآن أنه أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة» وأنه هو 
الذي ينبغي اتباعه في الفتوى والقضاء. 

أما عن استحقاق المطلقة الرجعية لمؤخر الصداق فالذي أخذ به عامة 
المشايخ من الحنفية أنه إنم| يس يُستحقٌ بانقضاء عدتها من الطلاق الرجعي لا بمجرد 
وقوع الطلاق: 

جاء في "تنقيح الفتاوى الحامدية" /١(‏ 39) للعلامة ابن عابدين: 

"اشيْل) في رجل طلّق زوجته الحامل طلقة واحدة رجعية وها بذمته 

مؤخر صداقها تريد أخذه منه بعد انقضاء عدتها فهل لها ذلك؟ 


تن 


(الجواب): نعمء ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل برجعتها. 
خلاصة. وني الصيرفية: لا يكون حالًا حتى تنقضي العدة. (شرح التنوير)» ومثله 
في البحر. وقال في الحاوي الزاهدي: ولو طلقها رجعيًا لا يصير المهر حالّا حتى 
تنقضي العدة» وبه أخذ عامة المشايخ". اه. 


هذا من جهة تحرير أرجح الأقوال في هذه المسألة في مذهب الإمام أبي 


أما من جهة المعمول به في القانون: فقد كان الذي عليه العمل في المحاكم 
الشرعية قبل إنشاء قانوني 70 لسنة ٠197م,‏ و50 لسنة 1979م هو ما تَحَرَه 
العلامة محمد قدري باشا (ت5١7١ه)‏ في تقنينه للأحوال الشخصية المادة 
)”١15(‏ والتي جاء فيها: "المرأة التي رأت الدم أيامًا ثم ارتفع عنها وانقطع لمرض 
أو غيره» واستمر طهرها سنة فأكثر» تعتد بالحميض»ء ولا تنقضي عدتها حتى تبلغ 
سن اليأس» وتتربص بعده ثلاثة أشهر كاملة» وسن اليأس حمس وخسون 
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سنة هت 

وكانت هذه المادة موضع حرج ومشقة شديدين في التطبيق؛ حتى 
استشكلها العلامة محمد زيد الإبياني (ت1155١ه)‏ في شرحه للأحوال الشخصية 
لقدري باشا (؟/ 75١‏ ط. دار السلام) فقال: "وهذه المسألة في غاية الشدة 


بالنسبة للنساء لطول زمن العدة عليهن؛ إذ يمكن أن يكون حمسا وأربعين سنة 


لينو 


وأشهراء وبالنسبة للرجال أيضًاء لإلزامهم بالإنفاق على المرأة حتى تنقضي العدة؛ 
ولذا قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: تنقضي عدتها بسنة كاملة. وهو ظاهر 
المراد؛ لأن الغرض من العدة أمران: تَعَرّفَ براءة الرحم وإظهار الحزن والأسف 
على الفراق. ولم يجعل الشارع مدةً للحزن أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام» 
وبراءة الرحم تُعَرّفٌ بغير هذا الزمن؛ لأن أكثر مدة الحمل ستتان» فلو قالوا: لا 
تنقضي عدتها إلا بعد مضي سنتين من وقت الفرقة للتحقق من براءة الرحم لكان 
وجيهاء مع أنه لم يقل به أحد من الحنفية. 

ولأي شيء تنقضي عدتها إذا وق زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام» ولا 
تنقضي إذا كانت الفرقة بغير الوفاة إلا بالبلوغ سن الوياس وتعتد بعده؟ 

فإن قالوا: إن عدة الوفاة هكذا. 

قلنا: إن الغرض من العدة في غيرها تَعَرَّفَ براءة الرحم؛ ولا يتأتى أن 
كوو سنس تالو للتهد] ادعو فاكسيعا إلا أن فول كن يفو لون ؟ البتحت :واود 
والحكم مُسلّم. 

والمتبادر للعقل والذهن أن مذهب الإمام مالك هو الأرفق» فيفتى به 
للضرورة كما نص على ذلك بعض الحنفية. ونص بعضٌ الحنفية على أن عدتها 
تنقضي بتسعة أشهر". اه. 


وقد تفطن المشرع المصري إلى المشقة اللاحقة بالرجل من جهة امتداد نفقة 


نكن 


العدة إلى سن اليأس إذا ادعت المرأةٌ -صادقة أو كاذبةً- امتدادَ طّهِرِها؛ لأن انتهاء 
العدة لا يُعلّم إلا من جهتهاء وإلى العنت اللاحق بالمرأة بسبب منعها من الزواج 
حتى سن اليأس إذا امتد طهرها إليه فعلًا؛ فعَير هذا الحكم على مرحلتين: 
المرحلة الآولى: بالمادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة ١117١م,‏ التي 
اقتبس فيها المشرع المصري حكمها من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه؛ كا 
يقول العلامة أحمد إبراهيم بك في كتابه "أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة 
الإسلامية والقانون" (ص: 577 طه. مطابع دار الجمهورية)» ونضّها: "من 
تأخر حيضها بغير رضاع تُعَتَبَر عِدَّمهَا بالنسبة للنفقة بسنة بيضاء لا ترى فيها 
الحيض» فإن ادعت أنها رأت الدم في أثنائها أَخرَت إلى أن ترى الدم مرة أخرى أو 
إلى أن تمضي سنة بيضاءء وفي الثالثة إن رأت الدم انقضت علتهاء وإن لم تره تنتققض 
العدة بانتهاء السنة» فإن كانت مرضمعًا وحاضت في أثناء الرضاع اعتدت 
بالأقراء» وإن تأخر حيضها بعد انقضاء مدة الرضاع كان الحكم في تأخر حيضها 
هو ما تقدم. وفي الحالين لا تُسمّع دعواها أن لما عادةً في الحميض لأكثر من 


3 
5 


سنة". اه. 

ووفقًا لهذه المادة: تنتهي عدة ممتدة الطهر بانتهاء السنة البيضاءء ولا تزيد 
عدتها -بحال من الأحوال- عن حمس سنين» ولا يحصل ذلك إلا في القليل 
النادر؛ إذا كانت مرضعًا لسنتين لم يأتها اليض خلالهم| ثم مكثت ثلاث سنين 


م 


يأتيها الحيض مرءةً في آخر كل سنة» وهذه المادة تؤصل بتفريعاتها لانتهاء عدة ممتدة 
ا ا ا ا ا لست 
بالكو تند ترويقة مواقي ناحيف ند و يك ١‏ لذ فياف اد 
سبق. 

غير أن هذه المادة -على ما فيها من التيسير واستيعاب صور انتهاء عدة 
ممتدة الطهر عند المالكية- واجهتها عقبة أخرى وهي أن الحالة النادرة التي 
أدرجتها المادة ضمئًا في تفريعاتها اتذَّمها كثير من النساء تُكَأَة لدعوى استمرار 
العدة على خلاف الواقع» فلم يكن بد من حسم ماد التدليس في هذا الأمر ومن 
هنا جاءت المرحلة الثانية. 

المرحلة الثانية: وجاءت أصالة لرفع العنت عن الرجل في دعاوى نفقات 
العِدَدٍ الطويلة» فاستبدل المشرع المصري بالمادة السابقةٍ المادةَ رقم ١١/‏ من القانون 
رقم 15 لسنة 1479م ونصها: "لا تُسمّع الدعوى لنفقةٍ عدةٍ تزيد على سنة من 
تاريخ الطلاق» كم أنه لا تُسمّع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية اطلَّقةٍ 
توق زوجُها بعد سنة من تاريخ الطلاق". اه. 

يقول العلامة أحمد إبراهيم بك في كتابه "أحكام الأحوال الشخصية" 
(ص:١7ه0575-0):‏ 


"ولا كان في الأخذ بهذا القول حرج بالناس -يعني: القول بتربص ممتدة 


.م 


الطهر إلى سن اليأس حتى تنتهي عدتها- وجب أن يُختار قولٌ آخر يكون العمل 
به أيسر للناس» وقد تلطف الآمر كثيرًا بصدور المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 
م ثم زاد تلطفه بصدور المرسوم بقانون رقم ١5‏ لسنة 9579١1م".‏ اه. 

والذي تراه دار الإفتاء المصرية أن هذه المادة إنما جاءت لإضفاء مزيد من 
التيسير على المادة السابقة» وليست إلغاءً يا في الأولى من رفع الحرج عن ممتدة 
الطهر بإنباء عدتبا وفقًا لقول المالكية؛ ولذلك لم تتعرض لانتهاء العدة» بل لسماع 
دعوى النفقة» وقد بُيِيَتْ هذه المادة على حق الحاكم في تقييد المباح و تخصيص 
القضاء للمصلحة. ول تتعرض لرأي الفقهاء في انتهاء عدة ممتدة الطهر. 

وحينئذ فالفرق بين المادتين: أن الأولى بيت على رأي فقهي؛ حيث تخير 
الحاكم من الأقوال الفقهية في هذه المسألة الخلافية ما رآه محققا للمصلحة؛ أما 
الثانية فبنيت على حقه في تقييد المباح» وما فعله ثانيا لا ينقض ما فعله أولا؛ لأن 
المادة الثانية فيها زيادة رفع الحرج بتقييد السابقة لا بإلغائهاء وموضوع السابقة 
انتهاء عدة ممتدة الطهرء أما الثانية فموضوعها منع سماع بعض الدعاوى التي شاع 
فيها التزوير والاحتيال» فها لم يتواردا على محل واحد حتى يقال بإلغاء الثانية 
للأولى. 

وعلى ذلك جرت أحكام النقضء ومن ذلك ما جاء في الطعن رقم 45 
لسنة 5 ق» أحوال شخصية» جلسة 7”/ 0/ 1985١م:‏ "ومفاد نص الفقرة 


كان 


الثانية من المادة /ا من المرسوم بقانون رقم 75 لسنة ١9794‏ يدل -وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع قد جعل مدة السنة التالية للطلاق حدًا 
تعتد فيه المطلقة فيا تدعيه من عدم انقضاء عدتبا" اه نقلا عن موسوعة الفقه 
والقضاء في الأحوال الشخصية للمستشار محمد عزمي البكري (ص: 5/ا0» ط. 
دار محمود للنشر والتوزيع, الطبعة الخامسة 9957١م).‏ 

وبناءً على ذلك: فإن المعمول به في القضاء بالنسبة لانتهاء عدة المرأة التي 
كانت تحيض ثم امتد طْهِرّها قبل بلوغها سن اليأس: أنها تتربص تسعة أشهر 
غالب مدة الحمل؛ لِتَتبيَنَ براءةة الرحم وزوال الريبة» ثم تعتد بثلاثة أشهرء فإذا 
أتمت ذلك فقد انقضت عدتها وترتبت على ذلك كل آثار انقضاء العدة شرعًا؛ من 
حل للآزواج» واستحقاق لمؤخر الصداق» وصيرورة الرجعية بائنة» وغير ذلك 
من الآثارء والقضاء بهذا الرأي لا يخالف ما عليه القانون من الحكم في المسائل 
التي لم ينص عليها بالراجح من مذهب أب حنيفة؛ لآن الحنفية أنفسهم قد أجازوا 
الأخذ به. فضلا عن أنه تُخرَّحُ على رواية عندهم. وقد جعلوا قضاء القاضي به 
نافذًا لا ببطل؛ بحيث لو ادعى مُدَّع مخالفة هذا لمذهب الحنفية وأراد نقض الحكم 
به بعد صدوره فإن نصوص الذهت الحنفي تمنع إبطال هذا الحكم. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


لمكن 


من احكام النفقة 


حكم نفقة المتعة 


الملمجادئٌ 
١‏ - ذهب الجمهور إلى أنه يجب للمطلقة قبل الدخول على مطلقها متعة عند عدم 
تسمية المهرء خلافا للمالكية القائلين بالاستحباب فقط. 
؟- المتعة للمطلقة بعد الدخول مستحبة عند الجمهورء. ولكنها واجبة عند 
الشافعية» بشرط ألا يكون الطلاق منها أو بسببهاء أو فسخه بعيبهاء» وهو معتمد 
القانون المصري. 
السشلوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم077 لسنة ٠01‏ ٠م‏ المتضمن: 
طلقت زوجتي عند المأذون طلقة ثالثة غيابيا مسبوقة بطلقتين شفويتين 
الججلواب 
المتعة مختلف في حكمها بين الفقهاء سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم 
بعده» فقبل الدخول وعند عدم تسمية مهر للمرأة يجب لما عند الجمهور -خلافا 
للمالكية القائلين بالاستحباب فقط- على مطلقها متعة؛ لقوله تعالى: 0 
َلَيِحُمْ إن طلَُمٌ آليِسَآء ما لَمْ كمَسُوهُنَ أو تفْرِصُوأ لهُنّ هريصَةً وَمَيِعُوهُنَ 


دن 


00 


عَلَ الْمُويِع قَدَرُهم وَصَلَ الْمُفْتِرِ قَدَوُه مََمًا بِألْمعْرُو حَفا عَلَ الْمْحْسِنِينَ 4 


سر سن بر 


[البقرة: 775]» ووجه الدلالة صيغة الأمر: '! وَمَبِّحُوهنٌ * بلا صارف عن 
الوجوب. وآأما © عَلْ الْمُحْسِنِينَ 4 فلا تعارض الوجوب؛ لأن آداء الواجب من 
الإحسان» ودليل المعقول أن المفوضة أي التي لم يُسَمَّ لها شيء لم تتحصل على 


لع 
3 وام 


شيء» فتستوحشء فتجب ا المتعة» بخلاف من سمي لا مهر» فإنها تستغني 
بنصفه عند الطلاق. 

أما بعد الطلاق فالمتعة مستحبة عن الجمهورء ولكنها واجبة عند الشافعية 
في الأظهر عندهم. وهو قول لأحمد اختاره ابن تيمية» وقول لمالك» وهو مذهب 
أهل الظاهر؛ لعموم قوله تعالى: 9 وَلِلْمُطَلَقتِ مَعَلمٌ بأَلْمَعْرُوفٍ © [البقرة: .]14١‏ 
بشرط ألا يكون الطلاق منها أو بسببها؛ كردتهاء وإسلامها ولو تبعّاء أو فسخه 
بعيبهاء وإلا سقطت المتعة؛ لأن المهر يسقطء والمهر اكد من المتعة. 

ومعتمد القانون المصري هو مذهب الشافعية» فقد نصّ القانون رقم ١‏ 
لسنة ٠٠٠١‏ في المادة 1 مكرر المضافة بالاقتراح بمشروع قانون على حق الزوجة 
المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها 
في الحصول فوق نفقة عدتها على متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل مع مراعاة 


لذن 


٠. 3 0 2‏ 0 0 
حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية» وأجاز النص للمطلق 
سداد هذه المتعة على أقساط . 
الثلااث. 
ب : ع 


/ 


كن 


, 
حكم الجمع بين أجرة حضانة من زوج سابق ونفقة 
زوجية من زوج قائم 
الملمجادئٌ 
١-إذالم‏ تندرج المسألة تحت نصوص مواد القانون فإنه يطبق عليها أرجح الأقوال 
في مذهب الإمام أبي حنيفة؛ طبقَا للادة الثالثة من القانون رقم ١‏ لسنة ١٠٠٠م.‏ 
-١‏ ليس هناك ما يمنع جمع الزوجة لأكثر من نفقة من أكثر من جهة بسببها 
الشرعي الصحيح في المذهب الحنفي» وإن| الممنوع هو أن تأخذ الزوجة نفقة 
حضانة من زوجها عن حضانتها لأولادها منه آثناء قيام الزوجية أو في عدة 

الطلاق الرجعي. 
السطلوؤوال 

اطلعنا على الخطاب الوارد إلينا المقيد برقم ١917‏ لسنة 0٠م‏ المتضمن 
صورةً من صحيفة الدعوى المرفوعة ضد فضيلة المفتي بصفته. وضد السيد وزير 
العدل بصفته أيضًاء وضد المواطنة/ ... وهي الدعوى التي يعرض فيها أن المعلن 
إليها الثالثة حصلت منه على نفقة زوجية» وحصلت من زوج سابق على أجر 
حضانة» وهو الأمر الذي يترتب عليه -ني رأيه- أن أصبح الاحتباس ناقصّاء 
وفَوّت عليه -كزوج - مصلحة حقيقية» وهو ما يتعارض مع الحظر؛ طبقًا لمذهب 


كنض 


الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» وهو الحظر المتعلق هنا بالنظام العام -ببحسب 
دعواه-. 

وجاء إعلان المعلن إليه الأول بصفته كان يتعين عليه -بحسب دعواه- أن 
يصدر فتواه بهذا الحظر المدَّعىء وأن عدم صدوره يعتير قرارًا سلبيًا يتعين الطعن 
عليه بالإلغاء -في رأيه-. 

كما جاء إعلان المعلن إليه الثاني بصفته؛ لأن المحاكم لم تصلها تلك 
المعلومات المدّعاة. 

وعليه فهو يطلب ني دعواه إلغاء القرار الإداري السلبي الذي لم يصدر في 
صورة فتوى من المعلن إليه الأول بصفته. يحظر فيها الجمع بين أجرة حضانة من 
زوج سابق ونفقة زوجية من زوج حاضر وهو ما يتعارض -في رأيه- مع مذهب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» ويطلب في شقه المستعجل وقف تنفيذ هذا القرار 
السلبي مع إلزام المعلن إليهم الثاني والثالث بالمصروفات وأتعاب المحاماة. 

الججلواب 

هذه الدعوى من الناحية الشرعية غير صحيحة؛ حيث إنه ليس هناك في 
مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان -رحمه الله تعالى- ما يمنع الزوجة من 
أخذ أجرة حضانة من زوج سابق والجمع بينها وبين نفقة زوجية من زوج قائم» 
كما أنه لا مانع من أن تأخذ المرأة أكثر من متعة من أكثر من مُطَلّقَ سابق مع كونها 


ناضسن 


تأخذ نفقتها الزوجية من الزوج القائم؛ حيث إنه من المعلوم أن اختلافٌ الجهات 
وانفكاكها يمنع التعارَ والتناقض؛ فنفقة الزوجية سببها الاحتباس». عملا 
بالأصل العام: أن كل مَن احتبس لق غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس 
لأجله. 

بين| نفقة الحضانة سببها القيام على المحضون ورعايته؛ لأن أجرّ الحضانة 
به شبَةٌ بالنفقة من ناحية؛ لأنها جزء من نفقة الصغير» وهي تجب في مال الصغير 
إن كان له مال» أو في مال مَن تجب عليه نفقته إن لم يكن له مال» وبه سَّبَهٌ بالأجرة 
من ناحية أخرى؛ لأنها تُعطّى للحاضنة نظيرَ عمل تقوم به» فهي تقوم بحفظ 
المحضون وتربيته وتحبس نفسها من أجل الحضانة. (حاشية ابن عابدين 
*/ اكه). 

فلا تعارض لقيام حق المكتيب في الجمع بين طريقين مختلفين للكسب 
كل الي قار كي لمارا عدا روز درا رعخيةالنقانى بخ لوو انين 
زوجته عليه» وتفويت مصلحة حقيقية عليه -ى) يزعم-. فهي دعوى غير 
صحيحة من هذه الجهة أيضًا؛ حيث إن حضانتها للصغار من زوجها السابق إما 
أن تكون قد تمت بموافقة المدعي؛ حيث إنها بعد زواجها تَسقَطٌ الحضانة عنها إلى 
مَن يليها في ترتيب المستحقين للحضانة إلا أن يوافق هوء بشرط ألا يكون أجنبًا 
عن المحضونء كى] هو مقرر في موضعه من شروط ال حضانة» وإما أن يكون قد تم 


لملذن 


تخالفًا لشروط الحضانة» ولكنه لم يُبِدِ اعتراضًا على ذلك في حينه» فليس له الآن أن 
يتراجع عم| سبق وأَكَرّه إما بطريقة مباشرة وإما بطريقة غير مباشرة بسكوته؛ حيث 
إن الاحتباس حق يتجدد. فيحتاج من الذي يتضرر من عدمه إلى إظهار ذلك في 
حينه وإلا سقط. 

كما إذا اشترطت الزوجة ألا ترضع أولادها إلا بأجر فلها ذلك» وموافقة 
الزوج على ذلك لا تُحَدَ انتقاصًا من حقه في الاحتباس ولا ضياعًا لحقوقه الخاصة؛ 
لأنه هو من وافق على ذلك» وبذا تكون قد جمعت جمعًا شرعيًا صحيحًا بين نفقة 
الزوجية وأجرة حاضنة من نفس الزوج؛ لأن مصدرّي الكسب مختلفان. 

ومثل ذلك ما لو وافق على عملها خارج البيت أو داخله مستأجّرةً للغير 
من غير أن يشترط عليها المشاركة في نفقات البيت» فهذا موافقة ضمنية منه على 
استحقاقها لكامل أجرتها من عملها مع ما وجب لا عليه من نفقة» من غير أن 
يعَدَ ذلك مسقطًا لنفقتهاء أو يُسَوّعْ له الادعاءً بأنها انتقصت من حقوقه وقَصَّرت 
في حق الاحتباس بعد إذنه للها ورضاه. 

وإن كان المدعي يستند في دعواه إلى كون عدم الحظر المزعوم مخالًا للنظام 
العام» فإن النظام العام -وهو بنود الدستور- يخلو من التفاصيل فيهما يخص المسألة 
حل الدعوىء وعليه فيتم الرجوع إلى خصوصها في قانون الأحوال الشخصية؛ 
والذي بدوره يخلو من ذلك أيضا. 


يحض 


وعندئذ فالمعمول به في الأحوال الشخصية أنه إذا لم تندرج المسألة تحت 
نصوص مواد القانون فإنه يطبق عليها أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة؛ 
طبقَا للمادة الثالثة من القانون رقم ١‏ لسنة ١٠٠٠م,‏ وبالرجوع إلى مذهب الإمام 
أبي حنيفة لا نرى هذا المنع المزعوم؛ فالمذهب ال حنفي ليس فيه ما يمنع جمع الزوجة 
لأكثر من نفقة من أكثر من جهة بسببها الشرعي الصحيح. 

وإنا أ المدعي من قبل سوء الفهم؛ إذ إن الممنوع هو أن تأخذ الزوجة 
نفقة حضانة من زوجها عن حضانتها لآولادها منه أثناء قيام الزوجية أو في عدة 
الطلاق الرجعي؛ حيث إن الحضانة تجب عليها ديانة» وأجر الحضانة ليس أجرة 
خالصة» بل له شَّبَهٌ بالنفقة -كىا سبق بيانه-» والزوجة تتقاضى نفقتّها من الزوج 
نظير احتباسها لمصلحته. وتأخذها في الطلاق الرجعي لقيام الزوجية بينهما حك)ء 
ولا يجوز لها تقاضي نفقتين في وقت واحد على شيء واحد وإن تعدد السبب. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


7 
ججهد لا جود 


يضنا 


من أحكام النسب 


حكم نفي نسب بعد إثباته 
الملمجادئٌ 
-١‏ يشترط لثبوت النسب قيام الزوجية الصحيحة أو الفاسدة أو وطء الشبهة 
قبل الولادة بمدة لا تقل عن ستة أشهرء بشرط ألا تكون الولادة بعد أكثر من عام 
ميلادي من انتهاء الفراش الصحيح أو انتهاء فراش الشبهة» كل ذلك مع إمكان 
التلاقي بين الوالدين» وإمكان تَصَّوَّرٍ حملٍ الوالدةٍ من الوالد عادةّ وعدم نفي 
الوالد للوؤلد هين علمه به 
-١‏ لا يشترط في ثبوت الإقرار بالنسب أن يكون في مجلس القضاءء ولا أن يكون 
مقروئًا بها يبين وجهه؛ ولا أن يكون صاحبه صادقًا في نفس الأمرء ما لم تكذبه 
بيئة» ولا أن يكون صرحاء ولا يشترط أن يكون باللفظ. 
*- من المقرر شرعا أن إنكار النسب لا يقبل بعد ثبوته. 
السلوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١١١‏ لسنة ١٠٠٠م‏ المتضمن: 
بصفتي وكيلا عن الأستاذ/ جمال...- المدعي في القضية ... لسنة ٠٠١1‏ 
أسرة روض الفرج لنفي نسب/ الياء...؛ حيث صرح السيد المستشار رئيس 
محكمة روض الفرج في محضر جلسة /١7‏ 5/ 8١٠٠م‏ بناءً على طلب الدفاع عن 


5١ 


المدعي التصريح له باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية حول دعوى نفي 
نسب/ اللياء.... والتي كانت -بحسب ما جاء من قطاع الشؤون الاجتاعية 
بمديرية التضامن الاجتماعي إدارة الشؤون القانونية بمحافظة القاهرة- نزيلة 
ملجأ محمد علي. وحاليا المبرة الخيرية بالملك الصالح» وتسلمّتها زوجة 
المدعي/ زينب... بتاريخ ١؟/ /١١‏ ١0م‏ وكان اسمها بالملجاً/ لمياء... وقد 
رفكت الأم البديلة/ زينب... المذكورة سلفا دعوى ضد زوجها/ حمال... 
المذكور سلفا؛ لإثبات نسب الصغيرة/ لياء... وحضر المدعى عليه وأقر ببنوة 
الطفلة أمام المحكمة التي قضت بثبوت نسب الصغيرة/ لمياء... إليه» وقام كل من 
الموكّل المذكور وزوجته المذكورة باستخراج شهادة ميلاد للصغيرة لياء 
ليصبح/ لمياء... في شهادة الميلاد الجديدة المستخرجة بناءً على الحكم الصادر من 
المحكمة بهذا الشأن» وأمها أصبحت بذلك بنتا شرعية بحسب ما جاء من القطاع 
المذكور. فم) حكم نفي النسب الذي يريده الموكّل بناء على ذلك؟ 
الججلواب 

من المقرر أن الشرع الشريف يتشوف إلى ثبوت النسب بأقرب طريق مهم| 
أمكن ذلك؛ حملا لحال المرأة على الصلاح وإحياءً للولد. اشترط الشرع لثبوت 
النسب قيامٌَ الزوجية الصحيحة أو الفاسدة أو وطء الشبهة -أي وجود الفراش 
أو شبهة الفراش - قبل حدوث الولادة بمدة لا تقل عن ستة أشهر» وهذا القدر 


لان 


متفق عليه» وبشرط ألا تكون الولادة بعد أكثر من عام ميلادي من انتهاء الفراش 
الصحيح بوفاة أو طلاق أو بعد انتهاء فراش الشبهة بمتاركة -بحسب ما اختاره 
المشرع المصري من الآراء الفقهية في المسألة لإعطاء الفرصة للحالات النادرة-. 
كل ذلك مع إمكان التلاقي بين الوالد والوالدة» وإمكان تَصَوٌرِ حمل الوالدةٍ ين 
الوالد عادة» وعدم نفي الوالد للولد عند علمه به. 

وقد ورد في المادة الخامسة عشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم ١‏ 
لسنة :7٠٠١‏ "لا تُسمّع عند الإنكار دعوى النسب لولدٍ زوجة تَبَتَ عدمٌ التلاقي 
بينها وبين زوجها من حين العقد» ولا لول زوجة أَنّت به بعد سنة من غَيبةٍ الزوج 
عنهاء ولا لولدٍ المطلقةٍ والمتوفى عنها زوجُها إذا أت به لأكثرٌ من سنة من وقت 
الطلاق أو الوفاة". ولا يشترط في ثبوت الإقرار بالنسب أن يكون في مجلس 
القضاءء ولا أن يكون مقروئًا ب| يبين وجهه. ولا أن يكون صاحبه صادقًا في نفس 
الأمرء مالم تكذبه بينة» ولا يشترط أيضًا أن يكون صريحًا بل يجوز أن يكون ضمنًا 
كسكوت الأب عند تبنئته بالمولود مثلاء ولا يشترط أن يكون باللفظ بل يجوز أن 
يكون بالإشارة حتى مع القدرة على العبارة» وبالكتابة الخالية من مَظِنَةِ التزوير» 
كما تصح في بينة النسب الشهادة بالتسامع» ى] هو الراجح والمعمول به في ذلك 
كله في فقه السادة الحنفية. 


كا أن من المقرر شرعا أن الإقرار بالنسب لا يقبل الإنكار بعد ثبوته؛ 


يان 


حيث نص الفقهاء على أنه إذا أقر الرجل لولد ل يَدّعِهِ غيرُه بأنه ولدّه» وكان هذا 
الولد يولد مئلّه لمثل الُْقِرٌ ولم يصرح المقِرٌ أن هذا الولد من الزناء ولم يكن هذا 
الولد من أهل التصديق بأن كان لا يعبر عن نفسه. أو كان من أهل التصديق 
وصدّق اير في إقراره: يثبت نسبه من المقِرء ولا يصح للمقِر الرجوعٌ في إقراره؛ 
لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال ولا يصح بعد ذلك نفيه ولا إقرار شخص 
آخر ببِلوَّته. 

وعليه وفي واقعة السؤال: ولما كان الموكل المذكور قد أقر ببنوة/ لمياء 
المذكورة ولم يذكر أنها كانت من زناء وكانت ولادتها لمثله ولثل زوجته متصورة 
وممكنة» ولم تكذبه البينة وقتئذ» بل وقضى القضاء بصحة ذلك بعد إقراره 
وبحسب ما ورد في عرض المسألة فلا يحق له العودة عن ذلكء ولا يجوز له إنكار 
النسب لاحقاء بل إن دعواه الجديدة تحمل في طياتها التهمة لزوجته والظلم 
ل/ لمياء المذكورة» وهو ما لا يصح ولا يجوز له» ولو سَمِح بمثل هذا لكان مطية 
للطعن في الأنسابء وانتقام الآباء من الأبناء عند الخلاف والشقاق» وهو ما 
يستحق فاعله معه التعزير والمؤاخذة؛ حيث إن الأنساب ليست ساحة الانتقام 
وتصفية الحسابات», ولا مجال للعبث في هذه المنطقة الحرجة من عرض الإنسان» 
والتي عليها قوام حياة الأحرار والحرائر. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


كران 


الملمجادئٌ 
١‏ - اتفق الفقهاء على أنه يثبت نسب الحمل للفراش إذا كان في مدة يحتملهاء وأن 
أقل مدة ال حمل ستة أشهر. 
؟- لا تُسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا 
أنت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة. 
- لا تسمع عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد 
وفاة المورثء إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى» وعليها 
إمضاؤه. أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء. 
4 - إثبات النسب بواسطة البصمة الوراثية جائز بشرط ثبوت الفراش. 
السلوؤوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١7‏ لسنة 9١٠5م‏ المتضمن السؤال عن 
الحكم الشرعي للأسئلة الآنية: 

السؤال الأول: ما أقصى مدة للإلحاق بالميت لإثبات النسب؟ 

السؤال الثاني: ما هي طرق ووسائل إثبات النسب إلى شخص ميت؟ 

السؤال الثالث: هل يجوز النسب لشخص ميت دون وجود سند شرعي؟ 


نان 


السؤال الرابع: هل يجوز نسب الابن من الزنا؟ 
السؤال الخامس: هل تعد البصمة الوراثية دليلا قاطعًا جازمًا في إثبات 
النسب؟ وما مدى حجيتها في ذلك؟ 
السؤال السادس: هل يُلرّمِ أي شخص بعمل تحليل البصمة الوراثية؟ 
ومن الذي يلزم بذلك؟ هل المطلوب النسب إليه كالأب. أم غيره؟ بمعنى هل 
هناك إلزام على من يُدَّعَى عليهم أنهم إخوة له بذلك؟ 
الججلواب 
أولا: اتفق الفقهاء على أنه يثبت نسب الحمل للفراش إذا كان في مدة 
كمايا وأقل هدة انخمل دع أقتير لو روة السن تلك قال تعال « وفطللةز 
في عَامَيْنِ © التران: »]١‏ يعني: في انقضاء عامين» وفي آية أخرى: وَحَمَلْهُ 
وَفِصَللَةُ تَلقُونَ شَهرَا 4 [الأحقاف: »]1١‏ فحصل بمجموع الآيتين أن أقل مدة 
الحمل ستة أشهر إذا أسقطنا المدة الثانية من المدة الأولى» وهو استدلال ابن 
عباسء ولا خلاف في ذلك بين العلماء. وأما أقصى مدة للحمل فلم يرد فيها نّص 
نحَدّدهاء فصار تحديدها موكولا إلى الوجود الذي يُعرّف بالاستقراء؛ لأن كل ما 
جاز وقوعه وعدمه فإنه لا يمكن معرفته إلا باحس أو النقل ى) قرره الإمام 


الرازي في معالم أصول الدين ص77- 5 7» فإذا انعدم النقل ل يبق إلا الحس. 


قال ابن خويز منداد المالكي: "أقل الخيض والنفاس وأكثره. وأقل الحمل 
وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد؛ لآن علم ذلك استآثر الله به» فلا يجوز أن 
نكم في شيء منه إلا بقدر ما أظهره لناء ووجد ظاهرًا في النساء نادرًا أو معتادًا؛ 
و وجدنا امرأة قد حملت أربع سنين وحمس سنين حكمنا بذلكء» والنفاس 
والحيض لا لم نجد فيه أمرًّا مستقرًا رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهن". اه. 
(تفسير القرطبي 9/ 784 ط: دار الشعب). 

ولهذا اختلف الفقهاء في أقصى مدة الحمل بحسب ما ثبت لديهم باستقراء 
الوجود وقد ذكروا بحسب وجدانهم وقائع دام الحمل فيها سنتين وثلانًا وأربعًا. 
وهذه وإن كانت أمورًا نادرة الوقوع إلا أنها رُصِدَتَ بالفعل» ويرجع ذلك إلى أن 
المرأة في تلك الأزمنة كانت تُتْرّك حتى تضع حملها وإن جاوزت مدة غالب 
الحملء فكان هذا يؤدي إلى كثرة حالات الوفيات بين النساء الحوامل اللاتي 
تجاوزن هذه المدة» ولم يكن يسلم من ذلك إلا النادر وعدم وقوع ذلك الآن سببه 
أن اللوائح والقوانين الطبية المنظمة لهذا الشأن تمنع الطبيب من أن يسمح ببقاء 
الجنين في بطن أمه فوق مدة معيّنة؛ لندرة أن ينجو الجنين من الموت إذا تجاوز 
الحمل مدة 55 أسبوعًاء وليس عدم الوقوع سببه أن ذلك ممتنع حسّاء فلا يُعتررَض 
على كلام الفقهاء والآئمة بعدم وعندانة: الآن 4 لأن عدم الوجدان لا يعني عدم 
الوجود. ومحل كلام الفقهاء في أقصى مدة الحمل وفي الوقائع التي استدلوا بها على 


1 


وجود ذلك ووقوعه. إنما هو في المرأة التي يظهر عليها الحمل وتطول مدته 
وادعاء الحمل الآن لمدة أكثر من غالب الحمل مع عدم ظهور الحمل وعلاماته لا 
يقبل بمجرد الدعوى» مع سهولة التحقق من هذه الدعوى من خلال 
الاختبارات الطبية الكاشفة عن عدد أسابيع الحمل. 

والذي اختاره قانون الأحوال الشخصية المصري من أقوال الفقهاء هو ما 
نَضّت عليه المادة رقم ١6‏ من القانون رقم ١5‏ لسنة 979١م‏ من أنه: لآ سيم 
عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من 
سنة من وقت الطلاق أو الوفاة. 

ثانيا: أما بخصوص السؤال عن طرق ووسائل إثبات النسب إلى شخص 
ميت: فإنه من المقرر شرعا أن الأصل في النسب الاحتياط» وقد تَشّوّف الشارع 
إلى إثباته بكل الوسائل الممكنة» ومن الوسائل المعتبرة في إثبات النسب في حالة 
الشخص الميت: إثبات وجود الفراش الصحيح. والمقصود بالفراش: الزوجية 
القائمة بين الرجل والمرآة عند ابتداء حملها بالولد لا عند حصول الولادة» وقد 
روى البخاري ومسلم عن عائشة وأبي هريرة -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم- قال: «الوَّلَدٌ للفراش). أي: الولد يُنسَب لصاحب الفراش 
وهو الزوج. ويثبت النسب أيضًا بالبينة» وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» 
وتكون شهادتى| تشتمل على توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعي. 


لمان 


كما تصح في بينئة النسب الشهادة بالتسامع؛ وذلك كله هو الراجح 
والمعمول به في فقه السادة الحنفية» قال في الحداية وشرحها للعلامة البابرتي: "ولا 
00 للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول 
وولاية القاضيء فإنه يسعه أن يشهد ببذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به وهذا 
استحسان... وجه الاستحسان أن هذه أمور تختص بمعاينة أسباءها خواص من 
الناس» ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرونء فلو لم تقبل فيها الشهادة 
بالتسامع أدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام". اه (لا/ 88"- 789 ط: دار 
الفكر). 

ولا يقتصر ثبوت النسب عل الزواج الصحيح فقطء بل يثبت أيضا 
بالزواج الفاسد والوطء بشبهة» وقد نصت الفقرتان الأولى والثانية من المادة 
الرابعة من القانون رقم ١١‏ لسنة 1145م مستبدلة بالقانون رقم ١7١5‏ على أن 
للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهماء وله الحق في إثبات 
نسبه الشرعي عليهم| بكافة وسائل الإثبات با فيها الوسائل العلمية المشروعة. 
ومن الوسائل العلمية الآن في إثبات النسب: البصمة الوراثية» وسيأي تفصيل 
الكلام عليها. 

ثالثا: ونص قانون الأحوال الشخصية لسنة ٠٠٠١‏ في المادة رقم أيضًا 


على أنه لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد 


لحان 


وفاة المورثء إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى» وعليها 
إمضاؤه.» أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء. وهذا كله مشروط 
بآلا تكون الولادة بعد أكثر من عام ميلادي من انتهاء الفراش الصحيح بوفاة أو 
طلاق أو بعد انتهاء فراش الشبهة بمتاركة» بحسب ما اختاره القانون المصري من 
الآراء الفقهية في المسألة لإعطاء الفرصة للحالات النادرة» كل ذلك مع إمكان 
التلاقي بين الوالد والوالدة» وإمكان تصور حمل الوالدة من الوالد عادة» وعدم 
نفي الوالد للولد عند علمه به. وقد ورد في المادة ١6‏ من قانون الأحوال 
الشخصية رقم ١5‏ لسنة ١9794‏ أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد 
زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد. ولا لولد زوجة أتت 
به بعد سنة من غيبة الزوج عنهاء ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به 
لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة. 

رابعا: أما بخصوص نسب الابن من الزنا: فقد اتفق الفقهاء على أن ولد 
الورنا يك يثبت نسبه من أمه التي ولدته؛ وذلك لأن الأمومة علاقة طَبَعِيّة بخللاف 
الآبوة فهي علاقة شرعية؛ فلا تك فيك ابوة الوا فلن كان وماد زناه ودليل ذلك 
قول النبي -صل الله عليه وآله وسلم-: «الوَلَدٌ للفراش وللعاهر الحَجَرا؛ فيفهم 
منه أن الولد ينسب للزوج الذي ولد على فراشه» وبذلك يثبت يثبت وصف الأبوة له 
شرعًا. ولذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 


لك 


إلى عدم ثبوت نسب ولد الزنا للزاني. (تبيين الحقائق للزيلعي 5/ ١4؟‏ ط: دار 
الكتاب الإسلامي, الشرح الصغير لسيدي أحمد الدردير مع حاشية الصاوي 
54٠ /*‏ ط: دار المعارف» شرح المحلي على المنهاج مع حواشي قليوبي وعميرة 
74١ /*‏ ط: عيسى الحلبي» كشاف القناع 5/ 475 ط: دار الكتب العلمية). 

وعليه فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى أبيه بخلاف نسبته إلى الأم» ولا بالإقرار 
بأنه ولده من الزنا؛ لآن ماء الزنا هدر والنسبة للأب إن| هي نسبة شرعية» لا 
تتحقق إلا بموجب الطرق الشرعية لإثبات النسبة» وقد سبق الكلام عن طرق 
إثبات النسب إلى الميت. 

خامسا: أما بخصوص إثبات النسب بواسطة البصمة الوراثية فهو جائز؛ 
بشرط ثبوت الفراش» وهذا يتوافق مع مذهب الشرع في التشوف إلى إثبات 
النسبء ولكنه لا يجوز شرعًا الاعتماد عليها في نفي النسب؛ لآن الخطأ البشري في 
التحاليل وارد محتمل» فالظن في طريق إثباتهاء مما يجعل تقرير البصمة الوراثية غير 
قادر على نفي النسب الثابت بالطرق الشرعية المقررة» وأما إثبات النسب بهذه 
البصمة فيمكن اللجوء إليه في حالة وجود عقد زواج صحيح أو فاسد -أي الذي 
لم تتوفر كل شروطه وأركانه- أو في حالة الوطء بشبهة؛ كأن يطأ امرأة ظَنا أنها 
زوجته. وكذلك يمكن أيضًا الاستعانة بالبصمة الوراثية في حالات التنازع على 


بجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء. سواء أكان التنازع على 


إحرضن 


مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أم تساويهاء أم كان بسبب الاشتراك في وطء 
الشبهة ونحوهاء ومثلها حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية 
الأطفال ونحوهاء وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب» وأيضًا حالات ضياع 
الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروبء وتّعذر معرفة 
أهلهم؛ أو وجود جثث لم يمكن التعرّف على هويتهاء أو بقصد التحقق من 
هويات أسرى الحروب والمفقودين. 

سادسا: ولا مانع شرعًا من إلزام المنكر عن طريق القضاء بإجراء تحليل 
البصمة الوراثية» سواء أكان الرجل أم المرأة أم طرفًا آخر كالولي مثلاء وذلك 
عندما يدعي أحدهما أو كلاهما قيام علاقة زوجية بينهها مع عدم وجود مانع 
شرعي للزواج بين الرجل والمرأة» ولو لم تغبت تلك العلاقة الزوجية بينهم في ذاتها 
بشهود أو توثيق أو نحوهماء وكذلك الحال في حدوث وطء شبهة أو عقد فاسد 
بينهماء وهذا لإثبات نسب طفل يدعي أحدهما أو كلاهما أنه وَلِد منهماء وفي حالة 
رفض المدعى عليه إجراء التحليل المذكور يعد الرفض قرينة قوية على ثبوت 
نسب هذا الطفل له» وإن لم نلتفت إلى بقاء الزوجية في ذاتها والآثار المترتبة عليهاء 
فإن إثبات النسب لا يعني استمرار قيام الزوجية. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


لضيضنا 


ع 
الملبادئ 
-١‏ مشروعية معرفة الأنساب من الأمور الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين. 
السطلوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 5 لسنة ١٠١٠م‏ المتضمن: 
ما حكم من يحارب معرفة الآنساب ويرى ذلك أمرًا لااطائل من ورائه؟ 
اللتتححجرات 
واجبء ومنه ما يكون تعلمه فرض كفاية أو مستحبًا إذا كان وسيلة إلى 
فرض كفاية أو أصل مشروعية معرفة الأنساب من الأمور الثابتة بالكتاب والسنة 
07 5 53 ودع مامد وا لقاو ات .عر 20 روه 
فأما الكتاب: فقوله تعالى: # وَجَعَلئََكُمْ شعوبًا وَقَبَايلَ لِكَعَارَفوَا 4 
[الحجرات: .]1١١‏ 
قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي في "الإنباه على قبائل 
الرواة": "وفيه دليل واضح على تعلم الأنساب". اه. 


إرضرضسن 


وأما السنة: فقوله صل الله عليه وآله وسلم: ١تَعَلَمُو‏ ا ا 
تَصِلُونَ به أَرْحَامَكُمْ؛ َإِنَّ صِلَةَ الرّحِم عب في الأَهْلِ مَثْرَاةٌ في الال مَنْسَاً ة في 
الأيْر) رواه الإمام أحمد والترمذي. 

وأما الإجماع: فقال الحافظ العيني في "عمدة القاري شرح البخاري" 
(1/ 54. ط. دار إحياء التراث العربي): "قال أبو محمد الرشاطي 
(ت447ه): الحض على معرفة الأنساب ثابت بالكتاب والسنة وإجماع 
الآمة". 

ل 

فروى أبو داود الطيالبي في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه أتاه 
زحل "ققال) من أدف كاقان: فَمَتّ له بِرَّحِمِ بعيدة» فألَانَ له القول» فقال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ١اغرفوا‏ أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكمْ؛ ؛ فَإِنَهُ لا 
َرْبَ بالرّجِم إِذَا قُطِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ ريب وَلا بُعْدَ با إذَا وَقلت وَإِنْ كَانَتْ 
بَعِيدَةً). 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "تعلموا أنسابكم تصلوا أرحامكمء 
ولا تكونوا كتبط السواد إذا سَئل أحدهم: من أن نت؟ قال: من قرية كذاء فوالله إنه 
ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء لو يَعلم الذي بينه وبينه من دخلة الرحم لَردّعه 
ذلك عن انتهاكه". أورده الحافظ أبو عمر بن عبد البر في "الإنباه على قبائل الرواة". 


تكوضر؛ 


وتتابعت عبارات العلماء في مدح معرفة الآنساب وتعلمها: 

فقال الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري في كتابه "جمهرة أنساب العرب" 
/١(‏ 5. ط. دار الكتب العلمية): "علم النسب علم جليل رفيع؛ إذ به يكون 
التعارف. وقد جعل الله تعالى جزءً منه تعلمه لا يسع أحدًا جهلّه. وجعل تعالى 
جزءًا يسيرًا منه فضلًا تعلّمه؛ يكون من جهِلّه ناقصّ الدرجة في الفضل. وكل 
علم هذه صفته فهو علم فاضلء لا ينكر حقه إلا جاهل أو معاند". اه. 

وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في "الإنباه على قبائل الرواة": 
"فإنه عِلْمٌّ لا يليق جهلّه بذوي الهمم والآداب» كا فيه من صلة الأرحام 
والوقوف على ما تدب إليه النبي صل الله عليه وآله وسلم بقوله: «تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم"". اه. 

وقال الإمام أبو سعد السمعاني في كتاب "الأنساب" /١(‏ 18» ط. دار 
الجنان): "معرفة الأنساب من أعظم النعم التي أكرم الله تعالى مها عباده؛ لأن 
تشعب الأنساب على افتراق القبائل والطوائف أحد الأسباب الممهدة لحصول 
الاتتنلاف. وكذلك اختلاف الألسنة والصورء وتباين الألوان والفطر". اه. 

ولمعرفة النسب أحوال: فقد يكون واجبّاء وقد يكون فرض كفاية» وقد 
يكون مستحبّاء وقد فصل القول في ذلك الإمام ابن حزم في "جمهرة أنساب 


العرب" /١(‏ 7- ”7) فقال: "فأما الفرض من علم النسب: فهو أن يعلم المرء أن 


ا 


محمدًا صل الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله تعالى إلى الجن والإنس بدين 
الإسلام هو محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي الذي كان بمكة ورحل منها إلى 
المدينة؛ فمن شك فيه أهو قرشي أم ياني أم تميمي أم أعجمي فهو كافر غير عارف 
بدينه. إلا أن يُعدّر بشدة ظلمة الجهلء ويلزمه أن يتعلم ذلك ويلزم من صحبه 

ومن الفرض في علم النسب أن يعلم المرء أن الخلافة لا تجوز إلا في ولد 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» وأن يعرف أباه وأمه» وكل من يلقاه بنسب في 
رحم محرمة؛ لتجنب ما يحرم عليه من النكاح فيهم. وأن يعرف كل من يتصل به 
برحم توجب ميرانّاء أو تلزمه صلة أو نفقة أو معاقدة أو حكم ما؛ فمن جهل هذا 
فقد أضاع فرضًا واجبًا عليه لازمًا له من دينه. 

وأما الذي تكون معرفته من النسب فضلًا في الجميع وفرضًا على الكفاية: 
فمعرفة أسماء أمهات المؤمنين وأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله 
عنهم الذين حبهم فرضء فإن لم نعرف أنساب الأنصار لم نعرف إلى من نحسن 
ولا عمن نتجاوز؛ وهذا حرام, ومعرفة من يجب له حق في الخمس من ذوي 
القربى» ومعرفة من تحرم عليهم الصدقة من آل محمد صل الله عليه وآله وسلم 
عمن لا حق له في الخمس ولا تحرم عليه الصدقة. 

وكل ما ذكرنا فهو جزء من علم النسب؛ فوضح با ذكرنا بطلان من قال: 


إضرضسن 


إن علم النسب علم لا ينفع» وجهالة لا تضر". اه بتصرف. 

وإنها ذم الشرع في ذلك صنفين: 

الأول: من يتوغل في علم النسب توغلًا يشغله عن العلوم الأخرى 
الواجبة عليه. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 2078-5571 ط. دار المعرفة): 
"والذي يظهر: عَثْلٌ ما ورد من ذَمّه على التعمق فيه حتى يشتغل عما هو أهم منه 
وحَمْلُ ما ورد في استحسانه على ما تقدم من الوجوه التي أوردها ابن حزمء ولا 
يخفى أن بعض ذلك لا يختص بعلم النسب". اه. 

الثاني: من يتعلمه ليجعل محل افتخاره بالنسب عوضًا عن الدين» وفي 
ذلك ورد النهي الشرعي»؛ وذلك في نحو قوله صل الله عليه وآله وسلم: اومن 
بطَآ به عَمِلْهُ لم يُسْرِعٌ بِهِ بها أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقوله 
صل الله عليه وآله وسلم: الَيَّْهيَنَ أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا؛ إنما هم 
قَحْمُ جهنم. أو لَيَكُونُنَ أهوّنَ على الله من الجعلان الذي يُدَهِدِهُ الخراء بأنفه» إن 
الله تعالى قد أَذّهبٍ عنكم عَبيّةَ الجاهلية وفخرها بالآباء» إن هُوَ مؤمن تقي» أو 
فاجر شقي» الناس كلهم بئو آذ وآدمُ خَلِقٌ من تراب» رواه أبو داود والترمذي. 
فالنهي في هذه الأحاديث عن الافتخار المذموم لا عن مجرد معرفة الأنساب. 


والتضوه أن وكوف المزء "رطا وو حمق عسل "القتردىقهله القداغاة 


فض 


وجعله معيارًا للتقويم وأساسًا للولاء والبراء بغض النظر عن التقوى» وبين من 


قصد الأمور ذميم. وهذا هو التوازن الذي أشار إليه القرآن في قوله سبحانه 


زفال» #8 وجكلتيكة ثريا وَتبَازل لازنا إن اريتك عنة آله 
أَنْقَكُْ 4 [الحجرات: 17]. 

فإذا اجتمع للإنسان شرف النسب وحسن العمل زاده النسب شرقاء ى) 
أن اعتزاز الإنسان بنسبه في الحق فهو أمر محمود؛ والدليل على ذلك أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم كان يفتخر بنسبه الشريف؛ فيقول: ١أَنَا‏ تُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله بن 
عَْد المَلِبِ؛ إن لله حَلَقَ الخلقَ مجَعَلِي في حَبْرهِمْ فِزْقةه ثم جعَلهُمْ فقن 
َيُونَا فَجَعَلَيي في حَيْرِهمْ بَيْنَا وَحَيْرْهِمْ نَسَبّاا رواه الترمذي وحسنه. وكان يذكر 
أفخاذ الآنصار ويفاضل بينهم» وكان الخلفاء الراشدون وكثير من الصحابة 
والفقهاء من أعلم الناس بالأنساب؛ حتى كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
أعلم الأمة بالنسبء ولذلك قال النبي صل الله عليه وآله وسلم لحسان بن ثابت 
رضي الله عنه لَا أراد أن يهجو قريمًّا: الا تَعْجَلَ؛ فإن أبا بكر أعلمٌ قريش بأنسابهاء 


وإِنْلي فيهم نسبًاء حتى يُلَخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول 


رضن 


1ن ف ون ته و للا مالم اقلق انلك يفوي 4 تقل القادرة و 
العجين) رواه مسلم في صحيحه. 

وكان للأنساب أهمية في قيام الدولة الإسلامية وتنظيمها من جوانب 
متعددة: كالجانب ال حربي الذي اعتمد فيه النبي صل الله عليه وآله وسلم النظام 
القبلٍ تحت الرابطة الدينية في فتح مكة. ولم يستقم القتال يوم الحديقة لخالد بن 
الوليد رضي الله عنه عندما اعتمد الوحدة القتالية» فلما رتب جيشه على الأساس 
القبلي كان النصر حليفه» ووضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدواوين على 
الأساس القبلي؛ حيث أمر بأن يتم ترتيب قوائمها بحسب الأنساب والمنازل» 
فاستدعى ثلاثة ممن لحم معرفة بأنساب الناس هم: جبير بن مطعمء وعقيل بن أبي 
طالبء ومخرمة بن نوفل رضي الله عنهم. فوضعوا الدواوين بحسب الأنساب 
والمنازل» كما رواه ابن سعد في "الطبقات". 

فإذا تقرر ذلك: فإن علم الأنساب من العلوم الشريفة» ولا يجوز محاربته 
ولا الصد عن معرفته والبحثِ عنه فضلًا عن تعلمه» خاصة في هذا العصر الذي 
عزف فيه أكثر الناس عن هذا العلم الشريف, وأصبح كثير منهم لا يعلمون من 
أنسابهم ما يصلون به أرحامهم. ويجب عل المسلم أن يتقي الله فيا يقول» وأن لا 
يبادر بإنكار ما لا يعلم. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


كرض 


من الأحق بتسمية المولود؟ 
الملمجادئٌ 
١‏ - الأصل أن حق التسمية للمولود ثابت للأب لا للأم؛ بحيث إنه إذا تنازعا 
كان الأب هو الَْقدّم. 
السشملوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 41/١‏ لسنة ١٠٠7م‏ المتضمن: 
هل الحق في تسمية المولود شرعًا للأب أو للأم؟ 
الججلواب 
المراد باسم المولود هو التعريف به وعنونته با يميزه على وجه يليق 
بكرامته كآدمي» وهذا يظهر من أصل اشتقاق الاسم؛ حيث قيل: إنه مشتق من 
(الوسم) بمعنى: العلامة. 
وقد نقل ابن حزم الإجماع على وجوب التسمية؛ فقال في كتابه "مراتب 
الإجماع" (ص155. ط. دار الكتب العلمية): "واتفقوا أن النّسمية للرجال 
والساء مركن "اك 
أما عن حق التسمية للمولود: فالأصل أنه ثابت للأبء لا للأم؛ بحيث 


إنه إذا تنازعا كان الأب هو الْقَدّم؛ فإن المولود يُنْسَبٍ لأبيه في الدنياء فيُقال 


ل 


للمولود في دعائه ومناداته: "'يا ابن فلان". وفي الإخبار عنه: "فلان بن فلان"'» 
ولا يقال: "ابن فلانة"؛ قال الله تعالى: ١‏ أَدْعُوهُمْ بيهم هُوَ أَقسَظْ عِندَ أَللّه 4 
[الأحزاب: 5]» أي: انسبوهم إليهم وخصوهم بهم. 

ويوم القيامة يدعى الناس بآبائهم فيقال: "فلان بن فلان"؛ وقد روى 
البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: إن الغادرَ يُرّفَع له لواءٌ يوم القناة ان زوع دلق 01 فلآن»» وروئ 
أبو داود في سئنه عن أب الدرداء رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
قال: الإنكم تُدعَون يوم القيامة بأسمائكم وأس)ء آبائكم فأحسنوا أسماءكم). 

وبما أن المولود يتبع أباه في النسبء والتسميةٌ تعريفٌ للنسب والمنسوب» 
نيو اخ ييا كن آذ الت هو الت ىله القراينة عل مر اتن ولا عل لوهذ 
كنهذ لخد 

وقد روى البيهقي في "شعب الإيان" عن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صل الله غليه وآله وسلم قال: احَقٌ الوّكّد على والده أن يحسن 
اسمه. ويحسن من مرضعه.؛ ويحسن أدبه)» وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف» 
لكنه شاهد لهذا المعنى في الجملة. 

وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم قال: «وَلِد لي الليلة غلام» فسميته باسم أبي إبراهيم). 


جين 


وذلك هو ما نص عليه فقهاء المذاهب المتبوعة» وحكاه بعضهم حَكً 
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قال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (7؟/ 5. ط. دار الفكر): 
"تسميةٌ المولود حقٌ أبيه". اه. 

وقال الشَّرواني الشافعي في حاشيته على "تحفة المحتاج" (9/ 1/7 ط. 
اق إتغياء الثواك العرن ): "وييقي اذ اليم ندى قن لةاطليه الول .من الاب 
وإن لم تجب عليه نفقته لفقره. ثم الجد". اه. 

وقال المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (5/ ».1١١‏ ط. دار إحياء التراث 
العربي): "'يستحب فيد اولزن يزع لساري زفي :داق التممييت دن زوانت 
لا للأم". اه. 

وقال ابن القيم في "تحفة المودود" (ص45.» ط. مكتبة القرآن): "التسمية 
حق للأب لا للأم» هذا مما لا نزاع فيه بين الناسء وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية 
الولد فهي للآأب". اه. 

ولكن ينبغي أن يلتفت أن هذا هو باب الحقوق, أما باب التراضي بين 
الزوجين فهو أوسعء وهو الآليق بمكارم الأخلاق؛ فإذا لم يستبد الرجل بالتسمية 
وَأشْرك زوجته معه في الاختيار» كان ذلك مدعاة لرسوخ الألفة» وتحقق المودة 


والرحمة والإحسان بينههما؛ وقد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 


لكان 


صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خيركم خيركم لآهلها» ورحمة الرجل بامرأته 
ومراعاته لرأيها وجبرانه لخاطرها لا شك أنه من الخيرية الممدوحة في هذا الحديث 
لسري 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


+ 


وم 


والكفالة والعبني 


الشروط الواجب توفرها في الأسرة البديلة 
الملممجادئٌ 
١‏ - يشترط لمن يريد رعاية طفل مع أسرته ألا ينسب الطفل إلى نفسه. وأن تكون 
الأسرة من المسلمين» وألا تكون مهم أمراض معدية» وأن يسمح برقابة خارجية 
ومتابعة دورية للتأكد من عدم الإساءة للطفل أو استغلاله استغلالا محرما. 
-١‏ يشترط أن يكون المكفول في سن الرضاعء وينبغي إرضاعه رضاعة شرعية 
تتحقق بها المحرمية حتى يمكن أن يقيم مع الأسرة البديلة بلا حرج. 
اللؤوؤال 

جاءنا من وزارة التضامن الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية الإدارة 
العامة للأسرة والطفولة طلب يسأل عن رأي الدار في الشروط الواجب توفرها في 
الأسرة البديلة التي لديها أولاد من الجنسين أو من جنس واحدء وترغب في رعاية 
طفل» وني الأسرة البديلة إذا كانت ليس لديها أولاد. وني رأي الدار فيم| هو متبع 
بشأن الأسر البديلة في المملكة العربية السعودية حيث تقوم بتسليم الأسرة البديلة 
طفلا لرعايته في حالة ما إذا كانت الأم داخل هذه الأسرة البديلة أو شقيقتها 
مرضعا بحيث يصبح وجود الطفل داخل هذه الأسرة البديلة بشكل يتوافق مع 
الشريعة الإسلامية. 


كان 


الججلسواب 

وعليه فنقول وبالله التوفيق: يشترط فيمن يريد رعاية طفل مع أسرته 
سواء أكان له أولاد أم لا ألا ينسب الطفل إلى نفسه؛ لأن هذا من الكبائر 
ويشترط أن يكون الولد في سن الرضاعة وهي ستتان قمريتان وإذا كان الولد 
ذكرا فينبغي له حينئذ أن يجعله يرضع من زوجته -الآم البديلة- أو أمها أو أختها 
أو بنتها أو زوجة ابنها أو زوجة أخيهاء وإذا كان أنثى فينبغي أن ترضع من زوجة 
أخرى له إن كان أو من أمه أو أخته أو ابنته أو زوجة أخيه أو زوجة ابنه إن كان 
في ثدي المرضعة ما ترضعه به وإلا تناولت من المواد غير الضارة ما يساعدها على 
إدرار اللبن فترضعه حمس رضعات متفرقات على الأقل حتى يمكن أن يقيم مع 
هذه الأسرة بلا حرج من المعيشة مع الذكور فيها -إن كان الولد أنثى- أو المعيشة 
مع الإناث فيها -إن كان الولد ذكرا-. 

ويشترط كون الآسرة البديلة من المسلمين» وألا تكون بهم أمراض معدية 
يخشى انتقالها إلى الطفل الذي يرغبون في رعايته واستضافته» ويشترط السماح 
برقابة خارجية ومتابعة دورية للتأكد من عدم الإساءة للطفل أو استغلاله 
استغلالا محرما شرعا أو قانونا. 

والنظام المتبع بالمملكة العربية السعودية لا بأس به باستثناء مسألة كون 
شقيقة الأم في الآسرة البديلة مرضعاء ففيه قصور وعدم استيعاب, فهذا يكون 


لوكين 


مجديا فيا لو كان الولد ذكرا كما بينا آنفاء أما إن كان أنثى فغاية الأمر أن تكون 
الطفلة الرضيعة بنتا لأخت الأم البديلة» فالحرمة بين الأب البديل وبين الطفلة 
محل الرعاية حرمة مؤقتة وليست مؤبدة» فلا يتحقق المقصود الشرعي حينئذ» وما 
نقترحه نرجو أن يكون مستوعبا ووافيا بالمطلوب. 


واللّه سبحانه وتعالى وأعلم 


+ 
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حكم استضافة الطفل المحضون 
الملمجلادئ 
-١‏ يجوز للقاضي أن يسمح للوالد باستضافة أولاده في الإجازة والأعياد 
حسب ما يراه محققًا للمصلحة والعدل في ذلك كله مع المحافظة على حق 
الحاضنة في شعورها بالأمن على محضونهاء وحق الأب في التربية والملاحظة. 
السشلوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 7٠1/١‏ لسنة ٠٠‏ 7م المتضمن: 
هل يمكنني استضافة ابنتي المحضونة من قبل أمها -مطلقتي- وذلك يوما 
في الأسبوع ومدة مناسبة في إجازي نصف العام الدراسي ونايته وأعياد السنة؟ 
حيث إنني حصلت على حكم بالرؤية» ولكن هذا لا يحقق التواصل المطلوب بيني 
وبينها وكذلك بينها وبين عائلتي؛ مما يؤثر سلبا على حسن نشأتها وتربيتها السوية. 
الججلواب 
الحضانة وتنظيمها إن| هي وسيلة دلحاية المحضون ورعايته» والقيام 
بحقوقه والعناية بشؤونه» حتى إن الحاضنة إذا أرادت إسقاط الحضانة لا تسقط» 
وكل هذا حتى لا يضيع المحضون. الذي هو الغاية والمقصد من تنظيم شؤون 
الحضانة» فليست الحضانة ساحة لكيد المطلق ضد مطلقته» أو لمكر المطلقة 


بمطلقها على حساب مصلحة المحضونء بل هي ولاية للتربية» غرضها الاهتمام 
بالصغير وضمان مصلحته والقيام على شؤونه» وقد أناطها الشرع الشريف بالأمن 
على المحضون في شخصه ودينه وخلقه» ومن جهة أخرى فهي مجال جيد لتعويد 
النفس خل العطاء والبذل وإنكار الذات: 

والقانون المنظم للحضانة والمستَقَى من الشريعة الغراء مقصده تحقيق هذا 
اللأوضي ووددداة عورال ه13 اموق اتقدرنا لا لعن عرف القو انرق ف فين 
هذا المطلوب تبقى رُوِحُ القانون مَطِيَةَ للقاضي المْتَمَكُن المتشَبّحم بأغراض الشارع 
ومقاصده للوصول إلى ذلك المطلوب. 

وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للقاضي أن يسمح لك باستضافة 
أولادك يومًا في الأسبوع ومدة مناسبة في إجازي نصف العام الدرامي ونخهايته 
وأعياد السنة حسبم| يراه محققًا للمصلحة والعدل في ذلك كله» مع المحافظة على 
حق الحاضنة في شعورها بالأمن على محضونها من جهة» وحق الأب في التربية 
والملاحظة من جهة أخرىء فعند القاضي من الصلاحية المخوّلة له ما يجعله يقضي 
بذلك وهو مرتاح الضمير مطمئن البال ما دام الحدف من ذلك هو تحقيق المنشود 
بو ريد لكان المكيتورفانة الكفيون هل الرعية لأكم: 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


لحان 


حكم التبني وإضافة لقب الكافل إلى اسم المكفول 
الملممجادئٌ 
-١‏ حَرَّم الإسلامٌ التبني وأبطل كل آثاره. 
١‏ - يجوز لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يضيف لقب عائلته إلى اسم 
الطفلء أو أن يغير الاسم الأخير من اسم الطفل إلى اسم تلك العائلة. 
السلوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 111/5 لسنة ٠١٠٠م‏ المتضمن: 
ما حكم الشرع في التبني؟ وهل يدخل فيه إضافة لقب الكافل إلى اسم 
المكفول؟ 
الججلواب 
حث الإسلام على كفالة اليتيم وتربيته والإحسان إليه والقيام بأمره 
ومصالحه حتى جعل النبي -صل الله عليه وآله وسلم- كافل اليتيم معه في الجنة 
فقال "آنا ركاف اليم كَهَاتينِ في النّا. وَأَشَارَ بِالسّبَابَةِ وَالْوْسْطَى. رواه 
البخاري. وفي رواية مسلم: «أنَا وَكَافِلٌ يتم لَهُ أَوْ لِعَبْهِ في لْجَنَّهَ كهَاتَيْنَ). 
وأوجب الجنة لمن شارك اليتيم في طعامه وشرابه» فقال صل الله عليه وآله 


2 
4 
3 


. ره > كه سي صاعهةه ده وهام ه, )م 1 در 2 ج6١6‏ 0 


نان 


وَجَبَتْ لَهُ انه ألْبنَدا. رواه أحمد. وقال صل الله عليه وآله وسلم: 8 
البيوت إلى الله بيت فيه يتيمٌ مُكرّمٌ). رواه الطبراني من حديث ابن عمر -رضي الله 
عنهم|- مرفوعًا. وعَنْ َب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صل الله 
عليه وآله وسلم-: «السَّاعِي عَلَ الأَرْمَلَةٍ وَالْْكِنِ كَالمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله - 
له تارك وكا لقان لقلا عالق وروالذ1ه مفو مله 1 
أما التبني: فهو اتخاذ الشخص ولد غيره ابنًا له» وقد حَرّم الإسلامٌ التبني 
وأبطل كل آثاره» وذلك بقوله تعالى: وتاحل الله ل وَل من كلمن فى جوف 
وما جَعَلٌ أَرْوجَكُمْ َلَنيِى نُظهرُونَ مِنْهُنّ موتكم و وَمَا جَعَلَ َدْعِيَآءَكُمْ 
أَبْتَآءَكُمْ ذلك نكم بأفوحِكم غم وَالنَه يفول انق وهو يدق القبيل 2 
َدْعُوَهُمَ / اس دا َابَاءَهُمْ فَإِخْوَنْكُمْ فى 
لين وَمَوَلِيِكُمَ وَلَيْمَ عَلَيِحُمْ جُتَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأتُم بهء وَكن ما تَعَمَّدَت 


3 
14و م١٠‏ 


م 0 
وأمر من كفل أحدًا أن لا ينسبه إلى نفسهء وإنما ينسبه إلى أبيه إن كان له 
أب معروفء فإن هل أبوه دُعِيَ "مون" أو "أخَا في الدين". وبذلك منع الناس 
من تغيير الحقائق» وصان حقوق الورثة من الضياع أو الانتقاص وحفظ من 
اختلاط الأجانب وخلوتهم ببعض المتمثلة في اختلاط المتبنى بمحارم المتبني» أو 
المتبناة بالمتبني وأبنائه وأقاربه. 


وم 


وإضافة لقب الكافل إلى اسم المكفول لا يدخل في نطاق التبني المحرم 
شرعًا؛ بل يجوز شرعا لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يضيف لقب عائلة 
ذلك الكافل -سواء أكان رجلا أم امرأة- إلى اسم الطفل» أو أن يغير الاسم 
الأخير من اسم الطفل إلى اسم تلك العائلة» بحيث يظهر مطلق الانتماء إليها دون 
الإخلال أو التدليس بأنه ابنه أو ابنته من صلبهء وتكون تلك الإضافة مثل علقة 
الولاء التي كانت بين القبائل العربية قديّاء والولاء جائز شرعاء ويحقق مصلحة 
الطفل في مراحله العمرية المختلفة مع الاحتفاظ بالأحكام الشرعية من حرمة 
التبني وما يترتب عليه من آثار شرعية. 


واللّه سبحانه وتعالل أعلم 
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نان 


حكم ولاية الأب على ابنته» وحقها في التعليم والعمل 
والزواج والعلااج 
الملممجادىئٌ 
-١‏ الولاية على النفس يقوم الولي بمقتضاها بالإشراف على الشؤون الشخصية 
ددا 
-١‏ للبنت حَقّ على أبيها في أن يَُلّمها. 
“- من المقرر شرعا أن فرض الكفاية يَتَعَين بالشروع فيه. 
؛- يرى فقهاء الحنفية أن ولاية الإجبار على الزواج لا تكون إلا على الصغيرة 
دوت الكبيرة البالغة التي تعد ؤلاية الأب عليها ولاية تدب واستحباب وهو 
المعتمد للفتوى. 
السشل وال 
اطلعنا على الطلب المقيِّد برقم //1” لسنة 4 ٠٠‏ ”م المتضمن: 
ما حدود ولاية الأب على ابنته؟ وهل له الْحَق ني منعها من التعليم أو 
العمل بمقتضى ولايته عليها؟ وما هو موقف الأب في شأن الزواج والعلاج 


ونحوهما؟ 


الججلواب 

الولاية في اللغة بالكسرة السّلطان» وبالفتتم والكسير: النصرة» وسنه قوله 
تعالى: <! هْتَالِكَ الْوَلِيَةُ ِل آْحَقّ 4 [الكهف: 0144 أي: النصرة له وحده لا يَقدر 

وقال سيبويه: إن الولاية بالفتح: المصدرء وبالكسر: الاسم؛ مثل: الأمارة 
والنقابة؟ لآنه اسم لا توليته وقمت به فإذا أرادوا المصدر فتحوا. 

وأما في الاصطلاح: فون أحسن ما قيل في حَدَّها: إنها سلطةٌ شرعية مُكّن 
صاحبها من التصرف الصحيح النافذ لنفسه أو لغيره جبرًا أو اختيارًا. 

والتناسب بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ظاهرٌ؛ لأن الولي 
قريبُ مَن تحت ولايته وناصرٌه ومُتول النَر في شؤونه. 

والولاية تنقسم باعتبار موضوعها إلى: ولاية على النفس» وولاية على 
المال. 

فالولاية على النفس يقوم الولي بمقتضاها بالإشراف على الشؤون 
الشخصية لمن تحت ولايته؛ مثل: التأديب والتعليم والتطبيب والتزويج والعمل. 
وأسباب قيام الولاية على النفس أربعة: الصغرء والجنون» والرق» والأنوثة. 

وأما الولاية على المال فيقوم الولي بمقتضاها بالإشراف على الشؤون المالية 
لمن تحت ولايته؛ كالإنفاق» وإبرام العقود» وتنفيذ ما يتعلّق بحقوقٍ للمُولى عليه 
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قبل الغير وما يتعلق بحقوقٍ للغير عليهء مع العمل على حفظ ماله واستثاره 
وتلميته. 

وسلطة الولاية إما أن تكون أصلية» تبت بإثبات الشارع من غير حاجة 
إل مندك مُثبتِ من البشر» ولا يملك صاحبّها عزلٌ نفسه منها؛ لأها لم تثبت تثبت له بإرادته» 
ب الأب على مال ولده القاصرء أو تكون سلطة نيابية» 
يستمدها صاحبها من شخص آخر؛ كالوصي الذي يُستمد ولايته من الأب أو 
الجد أو القاضيء والوكيل الذي يستمد ولايته من موكله» ونحو ذلك. 

وتستمر هذه الولاية ما دام الوصف الموجب لما قائّاء فإن زال انقطعت. 
وسبب مشروعية هذين النوعين من الولاية هو القيام بمصالح المولى عليه 
ورعايته. وجَعلٌ الأب أصيلا في الولاية سبيّه أن الأبوة داعيةٌ إلى كمال النظر في 
حق المولى عليه؛ لوفور شفقته» وهو قادر على ذلك؛ لكمال رأيه وعقله. والصغير 
عاجزٌ عن النظر لنفسه بنفسه. وثبوثٌ ولاية النظر للقادر على العاجز عن النظر 
أمرٌ معقول مشروع؛ لأنه من باب الإعانة على البر» ومن باب الإحسان. ومن 
اج نش العوست ورعانة اونا لمك قن زا دلت يات 
كان مَبنى تصرف الأب مع ابنته بموجب ولايته يتنافى مع البر والشفقة والمصلحة 
الحاليّة والمستقبلية» بحيث يضر بها ضررًا محضًاء أو كان يرمي إلى تحقيق مصالح 


مَوهومة أو قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيبها من ضَرَرِ بسببهاء فإنه بذلك 


كان 


يكون مُتَعَسَّفَا في استعمال حقه؛ لأن الحقوق في الشريعة الإسلامية ليست مُطلّقة 
شأنها في ذلك شأن الحريات» وليست تحض استبداد وتسلط يستعمله صاحبه 
وقتما شاء وكيفما شاء» بل هي مُمَيدَةٌ بتتحقيق غاياتها من جلب المصلحة ودفع 
المفسدة. 

فللبنت حَقٌّ على أبيها في أن يُعَلّمهاء وقد روى البيهقي في سئنه الكبرى 
عن أب رافع -رضي الله عنه- «أنه قال للنبي -صل الله عليه وآله وسلم-: يا 
وسول آل اللولك عليه عن كنحتنا عليه + ققال له تضل اللاغلية وآله وس ت: 
نعم حَقٌ الوَلّد على الوالد أن يُعَلّمَه الكتابة». فإذا أراد الأب أن يمنع ابنته من 
مطلق التعليم وأرادت هي خلاف رغبته» فليس عليها أن تطيعه في ذلك» ولا 
تكون مخالفتها له في ترك التعلم عُقوقَاء لأنّ طاعة الوالد وإن كانت واجبة إلا أنها 
مشروطة بألا تعود بالضرر على الولد. 

قال ابن تيميّة: "ويّلزم الإنسانَ طاعةٌ والديه في غير المعصية وإن كانا 
فاسقَيْن. وهذا فيم| فيه منفعة لما ولا ضررء فإن شّقّ عليه ولم يضره وَجَبِء وإلا 
فلا". اه. (الفتاوى الكبرى 5/ ”١‏ ط: دار الكتب العلمية). 

وقال أيضًا فيا نقله عنه العلامة ابن مُفْلِح في كتابه الآداب الشرعية: 
"والذي ينتفعان به -أي الوالدان- ولا يُستضر هو -أي الولد- بطاعتههم| فيه 
قسمان: قِسمٌ يضرهما تركه» فهذا لا يُستراب في وجوب طاعتهما فيه» بل عندنا هذا 


ينانا 


الال ل ا ا اع ا 
ما كان يضره طاعته) فيه لم تجب طاعتهم| فيه. لكن إن د شَّقٌ عليه ولم يضره 
وَجَب". اه. (1/ 575, ط: عالم الكتب). 

وصَرّرٌ ترك التعليم بالنسبة للبنت معلومٌ ظاهرٌ غير مّدفوعء فإنه إن كان 
تركًا له بالكلية فهو مما يُمَوَت عليها كثيرًا مما يمكنها تحصيله في أمور دينها 
ودنياهاء ويجعل إدراكها قاصرًا عن مثيلاتها من المتعلمات» ويؤثر سلبًا على فرصة 
زواجها كنا وكيفًاء ويحد من قدرتها في| بعد على تنشئة أبنائها تنشئة جيدة سليمة» 
ولا شك أنْ وَعي المرأة المتعلمة يزداد وإدراكها يتسع بمقدار القسط التعليمي 
الذي تلقته» وينقص ذلك فيها بمقدار نقصان تعليمها. ويؤكد ما قررناه ما ذكره 
العلماء من أنه يجوز مخالفة الوالد إذا مَتَع ولده يمن طَلَّبِ العلم» حتى لو لم يكن 
هذا العلم تما يجب على الولد تحصيله. ما دام أنه لا يضر أباه بذلك. 

قال العلامة السفاريني في شرحه لمنظومة الآداب لابن عبد القوي الحنبليٍ: 
"أوجب طاعة الوالدين (سوى في) معاطاة شيء (حرام) فلا طاعة لما على الولد 
في ذلك؛ لأن الله الذي خلق الخلق أشدٌ طاعة» فلا يُعصى لأجل طاعتههما (أو) أي 
وسوى (لأمر) من أمور الدين... (مؤكّد) عليه إتيانه ومعاطاته؛ كالراتبة... 
يعني: أو لآمر. ومراده غير واجب. إذا نبياه عنه. فلا تجب طاعتهماء بل عليه أن 


يباور لفعل الأمر المؤكّد عليه ولا يلتفت لنهيه). نعم يأخذ بخاطرهما ولا 


0م 


يدارها؛ كتطلاب علم لا يضرهما به وتطليق زوجات برأي مجرد (ك) ما إذا نهياه 
عن (تطلاب علم) غير واجب عليه؛ حيث (لا يضرهما) أي الوالدين (به) أي 
بطلبه". اه. /١(‏ 257 ط: مؤسسة قرطبة). 

وفي بعض الآحوال يكون تعلم دراسة معينة من حيث هو من النوافل 
وفروض الكفايات بحسب أصله لكنه يصير مُتَعيْنَا على من تَلَبِّس به؛ وذلك بناء 
على ما قرره جماعة من محققي الأصوليين مِن أن فرض الكفاية يَتَعَيّن بالشروع» 
قال في جمع الجوامع وشرحه للعلامة المحلي: "ويَتَعَيّن" فرص الكفاية "بالشروع" 
فيه» أي يصير بذلك فرص عينء يعني مثلّه في وجوب الإتمام "على الأصح" 
بجامع الفرضية". اه. ١ 5٠ /١(‏ مع حاشية العطار ط: دار الكتب العلمية). 

وقال ابن الشاط المالكي في حاشيته على فروق القرافي: "فَرض الكفاية 
يصير فَرضٌ عَينٍ بالشروع فيه على الأصحء حتى طلب العلم لمن ظهرت فيه 
قابلية من نجابة". اه. /١(‏ 2177 مع الفروق ط: عالم الكتب). 

ومثل التعليم: العمل» إذا قامت الحاجة الخاصة أو العامة إليه» وكان 
عملا مشروعا لا يلاسه شيء مِن الممنوعات الشرعية» وكانت المرأة تأمّن معه 
على نفسها وعرضها ودينهاء مع مناسبته لتكوينها الجسدي والنفسي, فلا يكون 
خروجها حينئذ قادحًا في البر» ولا ناقضًا لولاية الولي عليها. والشرع الشريف م 


يَمنع عمل المرأة الذي تحققت فيه تلك الشرائط» ومن شواهد هذا: ما رواه مسلم 


ين 


في صحيحه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: «طُلَقَّت خالتي» فأرادت 
أن تَجْدَ نخلهاء قَرَجَرها رجلٌ أن تخرجء فأتت النبي -صل الله عليه وآله وسلم- 
فقال: بلى فجُدَّي نخلك؛ فإنك عسى أن تَصَدَّقَي أو تفعلي مدو فاك تروف 
الحاكم في مستدركه والطحاوي في مشكل الآثار وأصل الحديث في صحيح 
البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صل الله عليه وآله 
وسلم- لأزواجه: أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدًا. قالت عائشة: فكنًا إذا 
اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- تَمُد 
أيدينا في الجدار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش 
زوج النبي -صل الله عليه وآله وسلم- وكانت امرأة قصيرة» ولم تكن أطولناء 
فعرفنا حينئذ أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- إنا أراد بطول اليد: الصدقة. 
قالت: وكانت زينب امرأة صَناعَة اليد؛ فكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله 
عز وجل). ومعنى صناعة اليد: أي حاذقة في صناعة يدها. ويمكن للدولة أن 


٠ 


تُلزِم أولياء الأمور بعدم التعرّض لمن تحت ولايتهم من الأكفاء من النساء في 
عملهن الذي تُحقق المصلحة ويدرأ المفسدة الخاصة والعامة» ما دام ذلك محوطًا 
بالأمن والأمان» والقاعدة الفقهية أن الحاكم له سُلطة تقييد المباح لمصلحة معتبرة» 
وآن تشوقاف غل"الزعية قرط بالمتلعة» فسن ما كادف خداك مصالهة عام 
مَرجُوّة فإنَ تصرف الإمام بناء عليها يكون تصرفًا شرعيًا صحيحًا يلزم الناسّ 


أكون 


إنفاده والعمل به. والمرأة مِن قديم لم تكن أجنبية عن المشاركة الفعالة في المجتمع 
المسلم» بل كانت لما مساهمتها الإيجابية في المجالات المختلفة؛ فكانت المجاهدة 
والممرضة والعالمة» وذلك في حياة النبي -صل الله عليه وآله وسلم- وبعدها. 
فين مشاركاتها الجهادية: ما جاء في صحيح مسلم عن أنس -رضي الله 
عنه- «أن أم سُلَيم اتهذت يوم حُنَينِ خنجرًا فكان معهاء فرآها أبو طلحة, فقال: يا 
رسول الله» هذه أم سلَيم معها خنجرء فقال لها رسول الله -صل الله عليه وآله 
وسلم-: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذنّه إن دنا مني أحدٌ من المشركين بَقَرتٌ به 
بطنه. فجعل رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- يَضحَك). وعنه قال: «كان 
رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- يغزو بأم سُلَِيم ونسوة مِن الأنصار معه إذا 
غزاء فيَسقين الماء ويداوين الجرحى). وعنه قال: للاكايو اخل ارم ناس ون 
الناس عن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- وأبو طلحة بين يدي النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم- مُحَوّبٌ عليه بحَجّفة -أي مترس عنه-؛ ليقيه سلاح الكفار. 
قال: وكان أبو طلحة رجلا راميّا شديد التّرع -أي رمي السهام- وكّسّر يومئذ 
قوسين أو ثلانًا. قال: فكان الرجل يمر معه الَْعْبَة من النّبلء فيقول: انثرها لأبي 
طلحة. قال: ويُشرف نبي الله -صل الله عليه وآله وسلم- يَنظَر إلى القوم» فيقول 
أبو طلحة: يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تُشرفء لا يُصِبك سّهم من سهام القوم؛ 


نحري دون نحرك. قال: ولقد رأيتٌ عائشة شن أ بكر وأم لي وإنها 


لون 


لشمرتان» أرى خدّم سوقهم| -أي الخلاخيل- تنقلان القرّب على متونهم) -أي 
ظهورهما- ثم تفرغانه في أفواههم, ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان تُفرغانه في 
أفواه القوم». وفيه أيضًا عن أم عطية الأنصارية قالت: غَرَوتَ مع رسول -صلى 
الله عليه وآله وسلم- سبع غزوات أَخَلّفُهُم في رحالهم؛ فأصنع لهم الطعام 
وأداوي الجرحىء وأَقُوم على المرضى). وروى ابن سعد في طبقاته أن رسول الله - 
صل الله عليه وآله وسلم- قال في أم عمارة نسيبة بنت كعب: إنه في يوم أحد ما 
التفت يميئًا ولا شالا إلا ورآها تقاتل دونه. 

وأما عن مشاركة المرأة في العلم: فقد كان النساء يحضُرن مجالس رسول 
الله -صل الله عليه وآله وسلم- وَتَعَلّمن منهه حتى إنه خصهنّ بمجلس 
وحدهن:؛ روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري «أنَّ النساء قلنَ للنبي - 
صل الله عليه وآله وسلم-: عَلَبَّنا عليك الرجال» فاجعل لنا يومًا من نفسك. 
فوعدهنٌ يومًا لقيهنَ فيه» فوعظهنء وأمرهن"». وكانت عائشة -رضي الله تعالى 
عنها- ثُفتي المسلمين بحضرة الصحابة» ويُرجَع إليها في المعضلات. قال ابن 
القيّم: "وأما عائشة فكانت مُقَدَّمَةَ في العلم والفرائض والأحكام والحلال 
والحرام» وكان من الآخذين عنها الذين لا يكادون يتجاوزون قوهَا المتفقهين بها: 
القاسم بن محمد بن أبي بكر ابن أخيهاء وعروة بن الزبير ابن أختها أسماء. قال 
مسروق: "لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- 


ركس 


يسألونها عن الفرائض". وقال عروة بن الزبير: "ما جالست أحدًا قط كان أعلم 
بقضاء ولا بحديث بالجاهلية ولا أروى للشعر ولا أعلم بفريضة ولا طب من 
عائشة". اه. (إعلام الموقعين 18-1١1 /١‏ ط: دار الكتب العلمية). 

وقد سَجَّل التاريخ من بعدها عددًا كبيرًا من النساء اشتغلن بالعلم 
وصِرنّ من المبرّزات في الحديث والفقه وغيرهما من علوم الشريعة» حتى إن جمعًا 
مِن الحفاظ الكبار والمحدثين قديً)ا وحديثًا ذكروا في مشيختهم عددًا من 
الشيخات النساء العالمات ممن تلقوا عنهم العلم ورواية الحديث؛ منهم: الإمام 
مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والسمعاني وابن عساكر وابن الجوزي وابن حزم 
وابن القيم والذهبي والمنذري وابن حجر العسقلاني. 

ومن هؤلاء النسوة من لُقَبّت بمُسْدة الوقت» ومنهن مَن لَقَبَت بمُسيدة 
الدنيا ومنهن من لُقَبَت بمُسدة أصبهانء ومنهن مَن لُقَبَت بمُسئدة العراق» 
ومنهن مَن لبت بمُسئدة القاهرة» ومنهن مَن لُقَبَت بمُسيدة الشام. 

وأما عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية: فقد روى الطبراني في معجمه 
الكبير: أن سمراء بنت خبيك الأسدية كانت قد أدركت النبي -صل الله عليه وآله 
وسلم- وكانت ترج عليها درعٌ غليظٌ وخمارٌ غليظٌء وبيدها سوط» تؤدب الناس 
وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال الهيئمي في المجمّع: "رجاله ثقات". 
(4/ 575» ط: دار الريان للتراث. دار الكتاب العربي). 


ون 


وروى ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني أن عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه - استعمل الشفاء بنت عبد الله العدوية على السوق. 

قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب: "أَسلَّمّت الشفاءٌ قبل الهجرة 
قبي بنع الياتجرانك الأرلة يقث المح حطيل اللاعليه وآله شلب د 

كانت من عقلاء النساء وفضلائهن» وكان عمر يُقَدّمها في الرأي 
ويرضاها ويفضلهاء وربا ولاها شيئا من أمر السوق". اه. (5/ ١879:1874‏ 
ط: دار الجيل). 

وقد سَجَّل لنا التاريخ تولي بعض النساء لشؤون الدولة وإدارتهن الحكم 
بنجاح» ومنهن: شجرة الدر أم خليل الصالحية في مصرء ورضية السلطانة بنت 
السلطان شمس الدين ألتمش من ملكات الهند وهي خامس ملوك دولة الماليك 
بالهند» وتولت سكندر بيكم بنت نظر محمد بن وزير محمد خان إمارة مهوبال 
با حند» وبعد وفاتها تولت ابنتها شاه جهان بيكم إمارة البلد وهي زوج السيد 
صديق حسن خان القِنٌُوجي البخاريء ثم تولت بعدها ابنتها سلطان جهان بيكم. 

أما بخصوص ولاية الأب في تزويج ابنته» فإن الشريعة العَرّاء قد أولته 
هذا الحق» والمعنى فيه: أن الزواج عقد خطيرء وخبرة الأب عادةً وتقديره 
للأشخاص والأحوال تفوق خبرة ابنته» والتي عادةً أيضًا ما قد يُسهل خداعهاء 
مع تغليبها في كثير من الأحيان لعاطفتها على عقلها -خلاقًا لأبيها- بالإضافة إلى 


لون 


أنه هو من سيتكلّف بالخصومة مع زوجها لو حدث بينهما نزاع أو شقاق فيا بعد 
فكان اللائق بها إيكالّ أمرها إليه. 

وقد اختلف العلاء في ولاية الأب على ابنته في التزويج: هل هي ولاية 
جَبر بحيث يُنَفِذَ الولي نكاح المولّ عليها دون اعتبار لإذنهاء أو ولايةٌ اخحتيار فلا بد 
من إذنها واختيارها قبل إنكاحها؟ ويرى فقهاء الحنفية وهو المعتمد للفتوى أن 
ولاية الإجبار لا تكون إلا على الصغيزة دون الكبيرة البالغة التي تُعَدٌ ولاية الأب 
عليها ولايةَ تدب واستحباب. 

قال ابن تُجيم: "وهي -أي الولاية- في النكاح نوعان: ولاية ندب 
واستحباب» وهي: الولاية على العاقلة البالغة بكرا كانت أو ثيبّاء وولاية إجبار 
وهي: الولاية على الصغيرة بكرا كانت أو ثيبًا". اه. (البحر الرائق 7/ ١١1‏ ط: 
دار الكتاب الإسلامي). 

ولكن إن أبى الأب أن يزوجها مطلقًا من ترغب فيه من الأَكْمَاء سقطت 
ولايته عنها عند الجميع؛ لأن أصل شرع الولاية هو المصلحة لا الإضرارء وذلك 
دو بن اتير ري 

قال الشافعي: "العَضْل أن تدعو -أي المرأة- إلى مثلها أو فوقهاء فيمتنع 
الولي". اه. (الأم 0/ ١5‏ ط: دار المعرفة). 


لضن 


وقال ابن قدامة: "ومعنى العَضل: منع المرأة من التزويج بكُفئها إذا 
طَلَّبت ذلك» ورغب كل واحد منهما في صاحبه". اه. (المغني 1/ 74 ط: دار 
إحياء التراث العربي). 

قال تعالى: ‏ وَإِذَا طلَقْكمُ لتقا تلق ألو كله تتطاردة 
كك اي إذَا عاضوا مين بَيَْهُم بالْمَعْرُوفٍ 4 [البقرة: 187]» وهذا نهيٌ لأولياء 
ا 
العضل المنهي عنه. 

قال الإمام الشافعي: "وني هذه الآية الدلالة على أن التكاح يتم برضا 
الول والَْكَحَة والناكح» وعلى أن على الولي أن لا يَعضّلء فإذا كان عليه أن لا 
يعضل فعلى السلطان التزويج إذا عضل؛ لأن مَن منع حقًا فأمْرٌ السلطان جائز 
عليه أن يأخذه منه وإعطاؤه عليه". اه. (الأم 0/ 178). 

وقد روى البخاري في صحيحه أن اا 0 
فتركها حتى انقضت علتهاء فخطبهاء فأبى معقل, فنزلت: ل قلا تَعُصُلُوهُنَ 
يكت اوهو 4 [البقرة: ؟.. وقد تَعَرََّض الفقهاء ء لذلك في كتبهم؛ ؛ فمنهم 
مَن قال: إن عَضْلَ الولي يجعل الولاية تنتقل إلى ولي الأمرء ومنهم من قال: إنها 
تنتقل إلى الأبعد من الأولياء. 


قال في بدائع الصنائع من كتب الحنفية: "الخْرَّةٌ البالغة العاقلة إذا طلبت 
الإنكاح يمن كفء وجب عليه -أي وليها- التزويج منه؛ لأنه منهي عن العَضْلء 
والنهي عن الثيء أمر بضده. فإذا امتنع فقد أضر بهاء والإمام نْصِبٍ لدفع 
الضررء فتنتقل الولاية إليه". اه. (4/ 557 ط: دار الكتب العلمية). 

وقال في الإقناع وشرحه للعلامة البهوتي: ""فإن كان الأقرب من الأولياء 
ليس أهلا" للولاية... "أو عَضّل الأقربٌ رَوَّجَ الأبعد" يعني: من يلي الأقرب من 
الأولياء؛ لآن الولاية لا تثبت للأقرب مع اتصافه ب| تقدم» فوجوده كعدمه. 
ولتقدر رويس فو ضؤة الأقرري لقف ان شيل انعنم وك لكر نان عض 
الأبعد أيضًا رَوَّجها الحاكم؛ لقوله -صل الله عليه وآله وسلم-: «فإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي لهااء "والعَضْلٌ مَنعُها" أن تتزوج "بَكُفءٍ إذا طلبت 
للك ررقي ينين مااعحية افو فز انو إن #الايدرن تور نولي امن 
(كشاف القناع 5/ 55 ط: دار الكتب العلمية). 

وعليه فتَسّدّهُ الآباء في أمر زواج البنات عند توفر الخاطب المناسب بلا 
مبرّر أو بمبررات تافهة مع رغبة البنت في الزواج حرامٌ مهي عنه؛ لما فيه من 
الظلم وفتح أبواب الفساد في المجتمع» وقد روى الترمذي عن علي بن أبي طالب 
-رضي الله عنه- «أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- قال له: يا عللّ» ثلاث لا 


تؤخرها: الصلاة إذا آنت» والجنازة إذا حضرت,ء والأَيِّم إذا وجدتٌ لا كفئا». 


ونا 


وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أنَ رسول الله -صلى 
الله عليه وآله وسلم- قال: إذا حَطَبَ إليكم مَن تَرضَون دينه ولق فزوّجوه؛ إلا 
تفعلوا تكن فتنةً في الأرض وفساد عَريض»). 
قال المناوي: "المراد: إن لم تزوجوا من ترضون ذلك منه» ونظرتم إلى ذي 
مال أو جاه يبقى أكثر النساء بلا زوج والرجال بلا زوجة» فيكثر الزنا ويلحق 
العار» فيقع القتل تمن نسب إليه العار» فتهيج الفتن وتثور المحن". اه. (فيض 
القدير /١‏ 757 ط: المكتبة التجارية الكبرى بمصر). 
وكذلك فإنه ليس للأب أن يُمنع ابنته من العلاج إن أرادت تحصيله؛ لما 
في ذلك المنع من خروج عن مقتضيات ولايته ولوازمها من كال الشفقة وتمام 
الرعاية» بل يجب عليه ما دام مستطيعًا أن يتكفل لا بالدواء والتطبيب» ما دامت 
البنت تحت رعايته وفي كفالته؛ لأنه يلزمه كفايتها من كل وجه؛ وقد نَّصّ العلماء 
على أن ذلك يدخل ضمن النفقة الواجبة للولد على أبيه. قال الإمام الرملٍ في نباية 
المحتاج: ""يلزمه" أي المُرع أنو "انفده" أى نيو عن لمم دواء وأجرة طبيب 
"الوالد... وإن علا". "و" يلزم الأصلّ الت يود "إلى لدينع وات سفل" ولو 
أنثى كذلك". اه. (1/ 7١8‏ ط: دار الفكر). 
فعلى الآباء وأولياء الأمور أن يتقوا الله تعالى في بناتهم وأن يتصرفوا معهن 
تقتضيه مصا حهن العامة والخاصة» وب| يقتضيه وصف الأنوثة القائم فيهن من 


لض 


لزوم الرعاية الدائمة» وأن يستحضروا ما في ذلك من الثواب الجزيل عند تحققه. 
والوعيد الأكيد عند تخلفه. 

وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر -رضي الله عنههم|- أنه 
سمع رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- يقول: اكُلَكُم راع ١‏ مسؤول 
عن رعيته؛ الإمام راع ومسؤول عن رعيته» والرجل في أهله 0 وهو مسؤول 
عن رعيته). الحديث. وروى البيهقي في سننه الكبرى عن أنس -رضي الله عنه- 
أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- قال: «إن الله سائل كلّ راع عما استرعاه 
أحفظ ذلك أم ضيع» حتى يسأل الرجل على أهل بيته). وروى البخاري عن 
عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- قال: (مّن يل 
من هذه البنات شيئًا فأحسَنَ إليهن كُنّ له سترًا من النار). وروي عن أبي بردة عن 
أبيه أن رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- قال: «ثلاثة لهم أجران» وذكر 
منهم: رجلا كانت عنده أَمَةٌ فأَدّهها فأحسَنّ تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم 
أعتقهاء فتزوجهاء فله أجران». وبَوّبَ عليه البخاري: باب تعليم الرجل أمته 
قله 

قال الإمام ابن حجر في الفتح: "قوله: باب تعليم الرجل أمته وأهله. 
مطابقةٌ الحديث للترجمة في الأمة بالنّص وفي الأهل بالقياسء إذ الاعتناء بالأهل 


ون 


الجرائر في تعليم فرائض الله وسّئّن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء". اه. 
١90 /١(‏ ط:دار المعرفة بيروت). 

وعلى البنات أيضًا أن يتلطفن في طلب حقوقهن من آبائهن» وأن يتوصلن 
إليها باستطابة أنفسهم ما أمكن؛ لأنه إن كان أداء الحقوق واجبًا على الآباء للأبناء 
ليزم من وجوب الحق عليهم للأبناء جواز إذاية الآباء عند استيفاء ذلك الحق. 


5 5 4 م ب )2 5 ورة 4 ًَ 2 ذت 5 5 سس 3 32 واب ع 
وقد قال تعالى: ! وَقَصَ رَبْكَ ألا تَعبدُوَا ! ِيَاهُ وَيالْوَلِدَيْنِ إِحَسَلنًا إِمَا يَبْلعَنّ 


و 
سم بع بن 


عِندَكَ ألْكبرَأحَدُهْمَآأَْ كلاهُما دا تقل لَهُمَآ أفٍ ولا تثَْرْهُما وَل لَهُمَا لا 
كُرِيمًا © وَآَحْفِض لَهُمَا جَنَاعَ ألذُلِ مِنَ أَليَحمَةِ وَقْل ربَ أَرْحَنْهُمَا كَمَا ربياف 
صَغِينَا # [الإسراء: 7- 75]» قبالغ سبحانه في التوصية بها حيث شفع الأحسيان 
إليهما بتوحيده» وأمر بإكرامههما والتلطف إليهما بالخطاب الجميل الليّن الذي 
يقتضيه حُسن الأدب» وضيّق الأمر في مراعات) حتى ل يرخص في أدنى كلمة 
تنفلت مِن المتضجر مع موجبات الضجرء ومع أحوال لا يكاد يصبر الإنسان 
معها. وقال تعالى: 8 وَوَصَّيْنا آلإِذسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْتًا 4 [العنكبوت: 8]» وقال تعالى: 
© وَصَاحِبْهُمَا في أَلدُّنْيَا مَعْرُوفًا 4 التإن: 11١‏ أي مصاحبة حسنة بخلق جميل 
وحلم واحتمال وبر وصلة. 


الا" 


وروى الترمذي وصححه عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أن الجوياث 
صل الله عليه وآله وسلم- قال: «الوالد أوسط أبواب الجنة» فإن شئت فأضع 
ذلك الباب أو احفظه». وروى ابن ماجه عن أبي أمامة -رضي الله عنه- «أن رجلا 
قال: يا رسول الله» ما حق الوالدين على ولدهما؟ فقال -صل الله عليه وآله 
وسلم-: هما جنتك ونارك». وقال سفيان الثوري: "ما بر والديه من شَدٌ النظر 
إليها". وقد نَصّ فقهاء المالكية على أن الولد لا يحلف أبوه إذا وجب له قبله 
يمين» قال الشيخ عليش في شرح المختصر: "قال مطرف وابن الماجشون وابن 
عبد الحكم وسحنون: لا يقضي بتحليفه أباه» ولا يَمَكن منه إن ادعى إليه» ولا أن 
يحده في حد يقع له عليه؛ لأنه من العقوق» وهو مذهب مالك رضي الله تعالى 
عنه". اه. (منح الجليل 5/ 8ه ط: دار الفكر). 

هذا كله لبيان عظيم حق الوالد على ولده. وأنه لا بد من سلوك المسلك 
الملائم معه في تحصيل الحقوق دون مساس بمنزلته أو كسر لخاطره. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


/ 


فض 


حكم كفالة الأسرة لطفل مجهول النّسب 
الملمجلادئٌ 
-١‏ كفالة مجهولي النَّسَب مُرَعَبٌ فيها شرعًاء ومن فعلها يُرِجَى له ثواب كافل 


اليد 


الل وال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠‏ لسنة ١٠٠1م‏ المتضمن: 
هل يجوز أن تتكفل أسرة من الأسر بكفالة مجهولي النَّسب مثلم| يجوز لها 
كفالة الأيتام معلومي النسب؟ وهل يكون ثوابها مثل ثواب كفالة الطفل اليتيم؟ 
الججلواب 
إذا تكفلت أسرة بتربية طفل يتيم معلوم النسب لا وصيّ له أو طفل 
مجهول النَّسَب؛ لينشأ بين أفرادهاء ويتمتع برعايتها وإنفاق عائلها عليه كفردٍ من 
أفرادها؛ عِوَضًا عن فقده من جوٌ أسريٍّ» فإن هذا يُعَذَ عَمَلا حيرا عَظِيَ يَْدُفُ إلى 
توفير بِيئَةِ صَالِجَةِ للأطفال الذين فقدوا عوائلهم؛ صيانة لهم من الضَّياعء وعملا 
على أن يكونوا أفرادًا صالحين في مجتمعاتهم» نافعين لها. 
وقد ورد في الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه 


والترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 


أنه قال: ١كَافِلٌ‏ الْيَتييم له أو لِعَبْرِهِ أنا وهو كَهَائَئْنِ في الجَنََّا وأشار بإصبعيه السبّاية 
وَالوْسْطّى. 

واليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ الحلم» فهو يَتِيعٌ حتى يبلمٌ» فإذا بلغ 
زال عنه اسم اليتم. 

والعلة في الحض على كفالة اليتيم كونه محرومًا من أبيه؛ وقد ذكر 
الأصوليون عند كلامهم على مسلك الإيماء من مسالك العلة أن من أنواع الإيماء 
اقتران الحكم بوصف مناسب؛ كّ: أكرم العلماء» وأَهِنٍ الُهّالَ؛ فإن الإكرام 
مناسب للعلم» والإهانة مناسبة للجهلء والمعلوم من تصرفات العقلاء ترتيب 
الأحكام على الأمور المناسبة» والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء. ولآنه قد 
الف بحن الشازع اعتبار المناسبات دون إلغائهاء فإذا قَرَنَ بالحكم في لفظه وصمًا 
مناسبًا غلب على الظن اعتباره. (انظر: شرح الكوكب اير للفتتوحِي ص 516 
طلا رظي النمذة المجنلدية): 

إذا تقرر هذا فنقول: إذا كانت العِلَّة في فضيلة كفالة اليتيم حِرْمائّه من أبيه 
قوذة لعل اتعننة' قا عتيو كلسي نشيورة التناوانوااق الشني وال امو اتلياة 
التي تحتاج إلى مزيدٍ من العناية؛ لكون اليتيم معلومَ الأب. لا يلحقه عارٌ بموت 
أبيه» كا أن له عائلة ينتمي إليهاء وأقارب قد يصلونه في يوم من الأيام أما هذا 
فبسبب جهالة نسبه فإنه عُرضةٌ لأَنْ يَنبِذْه المجتمع» مع كونه لا أب له ولا أقارب 


فيضن 


يُنتَظر وصلّهم له أو سؤَاهُم عنه» وليست له عائلة ينتمي إليهاء فقد تحقق فيه أصلٌ 
معنى لينم اللغوي الأعم -وهو التفرد- الشاملٌ للمعنى الخاصٌ المنقولٍ للدم في 
الإنسان -وهو الحرمان من الأب- والزائدٌ عليه بالحرمان من الأهل والأقارب 
والعائلة» فصّدق عليه أنه يتيم بالمعنى الوضعي الْعْنِنّ في الشرع بفضيلة كفالته؛ 
نظرًا لحرمانه من أبيه» وزيادة» فل| تحققت فيه عِلَّة الحكم وزادت في وصفها شَمله 
الحكمٌ من باب أولى» وتأكّدت في حَقه فضيلة الكفالة التي رغٌب فيها النبي صلى 
الله عليه وآله وسلمء ورنَّب عليها الأجر العظيم. 

وعليه: فإن كفالة مجهولي النَسَب مُرَعَْبٌ فيها شرعًاء ومن فعلها يُرجَى له 
ثواب كافل اليتيم» بل إن زيادة حرمانه من أقاربه أدعى لزيادة ثواب كافله. 


واللّه سبحانه وتعالل أعلم 


ميض 


حكم تسمية الطفل المكفول مجهول النسب باسم كافله 
الملمجادئٌ 
-١‏ لا يجوز شرعًا تسمية الطفل المكفول باسم كافله بحيث يشترك معه في كامل 
اسمه؛ لما يحصل بهذا من صورة التبني المنهي عنه شرعا. 
-١‏ منح الطفل المكفول لقب عائلةٍ كافله؛ بحيث يَظِهَرٌ مُطْلَقٌ الانتماء إلى العائلة» 
دون التدليس بأنه ابنه أو ابنته من صلبه؛ حتى لا يدخل ذلك في نطاق التبني 
الحَرّم شرْعًا. 
السلوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١١‏ لسنة ١٠٠١م‏ المتضمن: 
هل يجوز شرعًا تسمية الطفل المكفول مجهول النسب باسم كافله وادّعاء 
بنوّته بدعوى أن هذا أصلح له؟ 
الججلواب 
لا يجوز شرعا تسمية الطفل المكفول باسم كافله بحيث يشترك معه في 
كامل اسمه؛ لا يحصل بهذا من صورة التبني المنهي عنه شرعاء قال تعالى: 
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أدْعُوهُمْ ا بيهم هُوَ أَقسَدُ عِندَ أللّه 4 [الأحزاب: 38 ومعلوم أن الصحابي 


شيل انه و نارون كان اماو هد" دون عون 1 111 اناس داكو صل الله 
عليه وآله وسلم, فل| نزل التحريم عاد اسمه كما كان: "زيد بن حارثة". 

والجائز منح الطفل المكفول لقب عائلة كافله؛ بحيث يَظهّرٌ مُطلَقٌ الانتماء 
إلى العائلة» دون التدليس بأنه ابنه أو ابنته من صلبه؛ حتى لا يدخل ذلك في نطاق 
التبني المُحرّم شَوْعَاء بل إن تلك الإضافة التي تكون في آخخر اسم الطفل اليتيم أو 
مجهول النسب ستكون مثل علقة الولاء التي كانت بين القبائل العربية قديء 
وليس في ذلك شيء من التبني المحرم في الشرع, لأن لني هو إضافةٌ ولد غيره 
إليه وإقامته مُقامَ ولده في المبراث والنسب والخلوة بنساء الأسرة على أبن محارمه 
وغير ذلك مما كان شائعًا في الجاهلية وصدر الإسلام؛ ثم حرّمه الإسلام حِرْضًا 
على عدم اختلاط الأَنْسَاب. 

وهذه النّسْبَةٌ بالصفة المذكورة جَائِرَة شرعًاء وفي كلام المَسّرِين إشارة إلى 
هذاء فقد ذكر العلامة الطاهر بن عاشور عند تفسيره لقوله تعالى: 8 أَدْعُوهُمْ 
بيهم 2 أمظ عِندَ الله إن لّمْ تَعْلمُا َابآمَهُمْ مَإِخْوَنُكُمْ فى ألدِينٍ 
وَمَولِيِكُمَ وَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحُ قينا أخطات بود لحن نا كدت 
فُلُوبِكُمْ 3 للَّهُ غَفُورَا نَّحِيمًا ؟ [الأحزاب: 0] أن المراد بالولاء في قوله: 

وَمََلِيكُمْ 4 ولاء المحَالفة. (ينظر: التحرير والتنوير /7١‏ 2.577 ط الدار 

التونسية للنشر). 


وقال العلامة الألوسي: "قوله: 8 وَمَوَلِيكُمْ 4 أي وأولياؤكم فيه -أي 
في الدين- فادعوهم بالأخوة وَالُوْلَويّة بتأويلهم| بالأخوة والولاية في الدين» ويهذا 
المعنى قيل لسالم -بعد نزول الآية- مولى حذيفة» وكان قد تبنّاه قَبْل وقيل: 

« وَمَوَلِيِكُمْ 4 أي بنو أعمامكم» وكآن دعاءهم بذلك لتطييب قلوبهم» ولذا لم 

يؤمر بدعائهم بأسائهم فقط". 

وقال أيضًا: "وظاهر الآبة حَرْمّة تعمّد دعوة الإنسان لغير أبيه» ولعل 
ذلك فيا إذا كانت الدعوة على الوجه الذي كان في الجاهلية» وأما إذا لم تكن 
كذلك فيا تقول الكيار للطضرخل سيل التعدى و الشققة اران مركو ةا هنا 
يقع ذلك - فالظاهر عدم الحرمة". 

وفي حواشي الخفاجي على تفسير البيضاوي: البنؤّة وإن صح فيها التأويل 
كالخوّة» لكن نبي عنها بالتشبيه بالكفرة» والنهي للتنزيه» انتهى. ولعله لم يرد 
بهذا النهي ما تدل عليه الآية المذكورة؛ فإن ما تدل عليه نمي التحريم عن الدعوة 
على الوجه الذي كان في الجاهلية. اه. (بواسطة: روح المعاني /7١‏ 21592154 
ط دار إحياء التراث العربي» بيروت). 

وقال الإمام ابن كثير في التفسير: "فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم 
والتحبيب» فليس مما نبي عنه في هذه الآية"» واستدّلٌ على ذلك بأدلة» منها ما 
رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "قال لي رسول 


كين 


الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني». (تفسير ابن كثير 5/ /ا/ا1- 8/الاء ط دار 
طيبة ١؟55١ه).‏ 

وفي اسن النبويّة ما يُستدل لهذا؛ ففي حديث الصحيحين عن أنس رضي 
الله عنه قال: «دعا النبي صل الله عليه وآله وسلم الأنصارٌ فقال: هل فيكم أَحَدٌ 
من غيركم؟ قالوا: لاء إلا ابن أختٍ لناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن 
اختٍ القوم منهم). 

قال المناوي: "قوله: ابن أخحت القوم منهما لأنهسب ل بعضهم» وهى 
أمه. فهو متصل بأقربائه في كل ما يجب أن يتصل به» كنصرة ومشورة ومودة 
وإفشاء سر ومعونة وبر وشفقة وإكرام ونحو ذلك" (ينظر: فيض القدير 
/١‏ لالىم مى ط ؟ دار المعرفة» بيروت» سنة ١*اها).‏ 

ففي هذا الحديث بيِّن النبي صل الله عليه وآله وسلم أن الابن ينتسب إلى 
قبيلة أمه وليس هو منها على الحقيقة. 

وفي صحيح البخاري: «أن حاطبًا بن أبي بَلتّعة -رضي الله عنه- قال للنبي 
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قال ابن حجر في شرحه: "قوله: "كنت امرأ من قريش" أي بالحلف؛ 
لقوله بعد ذلك: "ولم أكن من أنفسهم". قوله: "كنت امرأ من قريش ولم أكن من 
أنفسهم" ليس هذا تناقضًا بل أراد أنه منهم بمعنى أنه حليفهم» وقد ثبت 


اس 


حديث: "'حليف القوم منهم". اه. (ينظر: فتح الباري 6/ 5””,. ط دار 
المعرفة» بيروت). 

وفي هذا الحديث ذكر حاطبٌ رضي الله عنه أنه ينتسب إلى قبيلة قريش 
بالمحالفة مع أنه لا ينتسب إليها في الحقيقة» وما نحن فيه من منح مجهول النسب 
لقب كافله يتخرّج على مثل هذه الصور التي مرت في شرح الآية والأحاديث. 

وعلى ذلك جرى عمل السلف وأهل الحديث من غير نكير؛ حيث 
اشتهرت بينهم النسبة لأقل عارض وأدنى ملابسة» ولو كان ذلك حرامًا أو 
مستلزمًا للتَبَئي المحظور لبادروا إلى إنكاره. 

يقول الحافظ السخاوي شارِحًا لقول الحافظ العراقي في ألفيته: 
ونسبوا 2 لِعارضصٍ كالْبَدْرِيٌ كَرَلَ بدرا عقبة بن عمرو 

"(ونسبوا) أي: المحدّثون» بعضّ الرواة إلى مكان كانت به وَقعة» أو إلى 
بلدء أو قبيلة» أو صنعة؛ أو صفةء أو ولاء» أو غير ذلك مما ليس ظاهرّه الذي 
يسبق إلى الفهم منه مراداء بل النسبة لذلك (لعارض) عَرَضِء وأمثلة ذلك 
كثيرة". (ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث "/ /797. ط ١‏ دار الكتب 
العلمية» لبنان» سنة 07٠5١ه).‏ 

ويقول الحافظ السيوطي في "تدريب الراوي": "قد ينسب الرّاوي إلى 
نِسْبَةِ: من مكانٍء أو وقعةٍ به أو بيلق أو صَنْعقَ وليس الظَاهِرٌ الذي ون 


حكن 


القَهُم من تلك النُسبة مرادّاء بل لعارض عرض من تُزوله ذلك المكان» أو تلك 
القبيلة ونحو ذلك". (ينظر: تدريب الراوي 7/ 235٠‏ مكتبة الرياض الحديثة). 

فمجرد الانتساب للكافل لا يترتب عليه أي أثر من آثار التبني المحَرّم 
شرعاء وإنما ذلك مثل ما كان في العلماء والرواة المنسوبين إلى غير قبائلهم, فإنه قد 
أطلقت النسبة في كل منهم بحيث يُظَنَّ أنه من تُسب صليبة» أي: من ولد 
الصَّلْبِء فالنسبة إذا خرجت عن كونها لأصل الشخصء فإنها إما أن تكون: 

-١‏ للعتق» وهي الأغلبء مثل: أب البختري الطائي التابعي» واسمه 
سعيد بن فيروز» هو مولى طَيْء» لأن سيده كان من طيْء فأعتقه. 

؟- أو لولاء الجلف الذي أصله المعاقدة والمعاهدة على التعاضد 
والتساعد والاتفاق» مثل: الإمام مالك بن أنس الأصبحي التيمي» فهو أصبحي 
صليبة» تيمي بولاء الحلف. وذلك لأن قومه "أصبح" موالٍ لتيم قريش بالجلف. 

وقد أبطل الإسلام من حِلّف الولاء ما كان في الجاهلية على الفتن والقتال 
بين القبائل أو الغارات دون نصر المظلوم وصلة الأرحام. 

كا ارالك الماح باهارة 5 مثل: مِقسّمء قيل له: مولى ابن 
عباس لملازمته له» أو الك بن أنس أيضاء فإنه قيل: إنما انتسب لتيم لكون جده 
مالك بن أبي عامر كان أجيرًا لطلحة بن عبيد الله حين كان طلحة يختلف في 


التجارة. 
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4 - أو للاسترضاعء كعبد الله بن السعدي الصحابي» فقد قال ابن عبد 
البر في الاستيعاب: إنه إنم| قيل لأبيه السعدي لكونه اسَتَّرضِمَ له في بني سعد بن 
بكر. 

ه- أو لولاء الدين والإسلام» مثل: محمد بن إسماعيل البخاري الجُعَفيء 
لأن جَدَّه المغيرة كان مجوسيًا فأسلم على يد اليمان بن أخنس الحُعْفِيء فتسب إليه. 

5- أو للديوان» بمعنى أنه أدرج اسمه في أحد الدواوين فنسب إلى 
أصحاب هذا الديوان» كالليث بن سعد بن عبد الرحمن القّهمي» فتسب إلى فَهم؛ 
لأن اسمه في ديوان مصر في موالي كنانة بن فهم» وأهل بيته يقولون: نحن من 
الفرس من أهل أصبهانء أي: أن أصله من أصبهان لكنه ينسب إلى فهم لأن 
اسمه في ديوان فهم. (ينظر: تاريخ دمشق /5١‏ 51 "”, ط ١‏ دار الفكرء بيروت» 
سنة 519١ه).‏ 

ونسبة الإنسان إلى غير قبيلته أمر شائع وواقع» شهدت به الكتب؛ فقد 
ذكر ابن الصلاح في مقدمته أن هناك من الرجال ممن نسبوا إلى غير آبائهم» فمنهم 
من نسب إلى أمه» كشرحبيل ابن حَسّنة» وهي أمه» ومنهم من نسب إلى جدته 
كيَعلى ابن مُنْيَةَ الصحابي» ومنهم من نسب إلى جده. كأبي عبيدة بن الجراح» 
ومنهم من نسب إلى رجل غير أبيه هو منه بسبب كالمقداد بن الأسود. فهو المقداد 
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بن عمرو بن ثعلبة الكندي وكان في حجر الأسود بن عبد يَغوث فنسب إليه. 


لين 


وهناك من نُسِبُوا إلى ما باطنه على خلاف ظاهره الذي يسبق إلى الفهم. 
كأبي مسعود البدري عقبة بن عمرو فإنه لم يشهدا بدرًا في قول الأكثر» ولكنه نزل 
بها فنسب إليها. (مقدمة ابن الصلاح ص4 57 وما بعدهاء ط دار المعارف). 

فهذه أمثلة واقعية تدل على وقوع نسبة الإنسان إلى غير أبيه لا قبيلته 
فحسبء طالما أن هذا لا يندرج تحت المحذور الشرعيء وهو التبني وما يترتب 
عليه من آثار» وأبعد من ذلك ما جاء في نسبة الإنسان إلى المكان الذي نزل فيه 
لمجرد نزوله» ى) في مثال أبي مسعود البدري. 

وربما تُوْسّع في الّشبة حيث يُنْسَب للقبيلة مَن يكون مَوْلّ لَوْلَ لهاء نحو: 
سعيد بن يسَار أبي الحُباب الحاشمي» فإنه لكونه مولى شقران مولى رسول الله صبى 
الله عليه وسلم ثيب لبني هاشم. (ينظر: فتح المغيث / 7917). 

فالنسبة لغير الأصل في الأمثلة السابقة لا يترتب عليها المحذورات 
الشرعية التي في التبني» وكذلك الحال في نسبة الطفل إلى كافله؛ لأن المقصود من 
هذه النسبة هو مجرد الإضافة في الاسم لا في الحقيقة. 

وعلى هذا: فتَسِْيَةَ الطفل مجهول النسب باسم كافله غيرُ جائزة شرعَاء ب 
تتضمِّنّه من صورة التبني المحرّم شرعَاء أما مَنْح الطفل المكفول لقب عائلة كافله 
من باب النْسْبّة فهو جائرٌ شرعًا؛ لما سبق ذكره من الأدلة» بحيث يظهر مُطْلَقَ 


الانتماء إلى العائلة دون التدليس بادّعاء البنوّة الصَلَبيّة. 


تكن 


وعد الهية فت هراهن الطفلة راض عيدما عون هوك السب 
في مراحله العمرية المختلفة؛ لأن ذلك سيضيف إلى حياته كثيرًا من الأمان 
والاستقرار والأمل» ولأنه في هذه الحالة سيكون له مَن يقوم مقام الأب والأم 
أمام الناس في مراحله العمرية المختلفة» مع الاحتفاظ بالحكم الشرعيّ بحرمة 
التبني؛ لا يترئّب عليه من آثار سلبيّة» فنحن بذلك قد راعَيّنا مقاصد الشرع ولم 
نقع في شيء مما حذَّرَنا منه. 


واللّه سبحانه وتعالل أعلم 


+ 
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انتهاء فترة كفالة اليتيم أومجهول النسب 
الملممجلادئٌ 
١‏ - يجوز للكافل أن يفسخ عقد كفالة الطفل في أي وقت؛ لأنه عقد تبرّع. 
؟- إذا اشترط الكافل مدةً معيّنةَ لكفالة الطفل» فإن الأمر يكون على ما تم 
الاشتراط عليه؛ على أن لا يضر هذا بمصلحة الطفل. 
الجحطشؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم "١١‏ لسنة ١٠١١م‏ المتضمن: 
ما الوقت الذي تنتهي فيه فترة كفالة اليتيم أو مجهول النسب؟ وهل تنتهي 
بوفاة الكافل؟ وإذا تم الطلاق بين الكافل وزوجته فَلِمّن تذهب كفالة الطفل 
المكفول؟ 
الججلواب 
الكفالة نوعٌ من أنواع التبرع» وهو: بَذْل لكلف مَالَّا أو مَْمَعَةَ لِعَيِهِ في 
الْحَالٍ أو مل بلا عِوّضء بِقَصْدٍ الِْرّ وَامُمْرُوفٍ عَالِبَاك وني الكفالة يبذل الكافل 
للمكفول المال والمنفعة معًا. 
أَمّا الوقت الذي تنتهي فيه فترة الكفالة فإنه يجوز للكافل أن يفسخ عقد 
كفالة الطفل في أي وقت؛ لأنه عقد تبرَّع» وعلى الجمعيات القائمة على ذلك أن 


مكنا 


تحتاط لهذا بالقيام مقام الكافل المستقيل فور استقالته؛ حرصا على المكفول. 

وإذا اشترط الكافل مده معيّنةَ لكفالة الطفل» فإن الأمر يكون على ما تم 
الاشتراط عليه» على أن لا يضرَّ هذا بمصلحة الطفل» وقد يعر الكافلء فلا 
يملك ما ينفقه على الطفل» فيفسخ العقدء وقد يموت الكافل فتنتهي فترة الكفالة 
ويْرَدٌ الطفلٌ إلى دار الكفالة؛ حيث إن الكفالة في أصلها لا تورث؛ لأنه عقد تبرّع 
روك ست قور تللظ مها نائف قي قد بات بل لاني امقر 
العقد بعد حياته إلى ورثته» ولأنَّ العَقَدَ مُزِمٌ -حال إلزامه- لأطرافه فقطء أما إذا 
تبرّع بالقيام مها الورثة أو أحدهم فهذا عقد تبرع جديد. 

وقد تكون كفالة الطفل باسم الأب والأم معًاء ففي حالة الانفصال أو 
الوفاة لأحد الطرفين فعلى ما يُتّفق عليه» بينهها من جهة» وبينهما وبين دار الكفالة 
المسؤولة من جهةٍ أخرى؛ وَيتَحَرَّى في ذلك مصلحة المكفول. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


د 


لين 


حكم كفالة الأرملة أوالمطلقة والأعزب لطفل 
الملممجلادئ 
١‏ - وضع الفقهاء شّروطًا للْمُاتقط -القائم بأمر اللقيط- وهي: أن يكون مُكلّما 
-أي: بالعًّا عاقلا - خُرَّاء راشِدًاء مُسلَاء عدلًا. 
-١‏ يجب محلو الملتقط عن البرّص والجذام» ويُقَاس عليهما كل الأمراض المعْدية 
واللترةةوذلك إذا كان تجاهده فيه 
- يجوز للأرملة والمطلقة» والتي لم تتزوج» أن تكفل طفلا ما لم يكن هناك ما 
يخالف الشريعة الإسلامية؛ كأن تكون الكفالة حال البلوغ والمكفول مختلمًا في 
الشغلوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١7‏ لسنة ١٠١٠م‏ المتضمن: 
هل يجوز للأرملة والمطلقة والتي لم تتزوج» وكذلك الرجال من نفس 
الظروف كفالة طفل؟ 


دين 


الججلواب 

تطلب الجمعيات والمؤسسات المنوطة بدور الكفالة من الأشخاص 
الراغبين في كفالة طفل شروطًا معينة وشهادات تُتْبِتْ صحَّة كلامهم؛ وهذه 
الشروط يجب العمل بها إذا لم يكن فيها ما يخالف الشريعة الإسلامية. 

وهذه الشروط التي تضعها هذه المؤسسات جاءت بناءً على دراسات 
اجتّاعية طويلة المدى واسعة النطاقء تَمَّ فيها مراعاة الظروف الخاصة بالدولة 
والعرف الخاص بهاء وقام بهذه الدراسات متخصصون لوضع شروط للكفالة 
تضمن للطفل المكفول حياة كريمة» ويجب العمل با ورد في اللوائح هذه 
المؤسسات؛ طاعةً للحاكم في ذلك» حيث أعطى هذه المؤسسات الصلاحية 
لإجراء الدراسات ووضع القيود بناء على نتائجها. 

وقديما وضع الفقهاء شُروطً لِلْمُلتقط -القائم بأمر اللقيط- وهي: أن 
يكون مُكلّمًا -أي: بالعًا عاقلا- خُرّاء راشِدًاء مُسلاء عدلًا؛ لأنه لا يصح أن 
يكون غير مُكَلّفء أو أن يكون فاسقّاء وكذا لا يصح القيام بأمر اللقيط ممن لم 
ُحتَبرْ حال حتى وإن كان ظاهره الأمانة» فيُنْرِع منه إن أراد السفر به؛ لأنه لا يؤمن 
أن يَسْتَرقَ ويُراقّبٍ في الحضر بإذن الحاكم سدًا -لا جهرًا- لثلا يتأَذّى ولتلا 
يُرائي ويدلّسء فإن وُيْقّ به فَكَعَْلِء لا يُرّع منه ولا يُراقّبِ. (أسنى المطالب ؟/ 
7 ط دار الكتاب الإسلامي). 
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وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب خلوٌ الملتقط عن البرتصء والجذام» 
وكاس جعلنين كل "الأمرافي؟ لكوي وللر ذلك إذا كان مكاهده تيش 
(المرجع السابق). 

ويقاس الكافلٌ على الملتقط؛ بجامع أن اءْلتَقِط يقوم على أمر اللقيط من 
رعاية وتربية واختلاط» فكذلك الكافل يقوم بهذا العمل» لذلك يجب أن تتوفر 
فيه الشروط المطلوب توفرها في الملتقط. 

وإذا كان الفقهاء لم يشترطوا في الملتقط -القائم بأمر اللقيط- أن يكون 
رب أسرة. أو مُتزوّجَاء أو ذكرّاء فكذلك الحال في الكافل» فإن رأى الحاكم -أو 
المؤسسات التي حََوَّما الحاكم لتقوم مقامه في هذا الأمر- اشتراط هذه الشروطء 
فإنه يجب طاعته في ذلك ولا يجوز الافتيات عليه؛ لآن له تقييد المباح للمصلحة. 

والشروط التي تضعها هذه المؤسسات لا تخرج في الغالب عن المقاصد 
والعلل التي من أجلها وضع الفقهاء شروطهمء وعلى هذا فالالتزام مهذه الشروط 
واجب؛ لأن مقاصد الشريعة واحدة» والذي يتغير هو الأحوال والأعراف. فإنها 
تتغير بِتَغَي المكان والزمان: 

وعليه: فلا يوجد مانع شرعًا للأرملة والمطلقة» والتي لم تتزوج» وكذلك 
الرجال من نفس الظروف من كفالة طفلء ما لم يكن ذلك مخالمًا للشروط 
المذكورة في اللوائح الخاصة بهذه الذّورء وما لم يكن خالقًا للشريعة الإسلامية؛ 


لين 


كأن تكون الكفالة حال البلوغ والمكفول مختلقًا في جنسه عن الكافل» وما لم 
يتعارض مع المصلحة التي من أجلها وضع المختصون هذه الشروط بعد 
الدراسات العلمية المستفيضة. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


+ 


كل 


الملمجادئٌ 
-١‏ إذا استمرت الكفالة إلى حين البلوغ مع اختلاف الجنس بين الكافل 
والمكفول؛ فيشترط الرضاع المُحَرّ حينئذ للمكفول وهو في زمن الرضاع من 
زوجته أو إحدى أخواتها حتى لا يكون هناك حَرَجّ من وجوب احتجاب نساء 
الأسرة الكافلة أمامه. 
؟- عدد الرّضعات الْمحَرّمة هي حَمْسُ رضعات مُتَمَرّقَاتِ على المختار للفتوى. 
السلؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠١17‏ لسنة ١٠١٠م‏ المتضمن: 
هل يشترط فيمن يكفل طفلا أو طفلة أن ترضعه زوجته أو إحدى 
أخواتها؟ وما عدد الرضعات التي تجعل الطفل المكفول أو الطفلة محَرَّمَا على 
الكافل أو الكافلة؟ 
الججلواب 
الكفالة غير مرتبطة بالرضاعء فقد تكون هناك كفالة دون رضاعء وقد 
يكون هناك رضاع دون كفالة» إلا إذا كانت الكفالة ستستمر إلى حين البلوغ مع 
اختلاف الجنس بين الكافل والمكفول؛ فيشترط الرضاع المحَرّم حينئذ للمكفول 


اس 


وهو في زمن الرضاع من زوجته أو إحدى أخواتها حتى لا يكون هناك حَرَّحّ عند 
بلوغ الطفل من وجوب احتجاب نساء الأسرة الكافلة أمامه. وحرمة الخلوة بهن 
وما أشبه ذلك من أحكامء ويكون ذلك بالشروط المقررة شرعا للرضاعة 
كدي 

وعدد الرّضعات الْمحَرّمة هي حَمْسُ رضعات مُتَفَرّقَاتٍِ -على المختار 
للفتوى والمعمول به في الديار المصرية- لا رُوي عَنْ عَائْشَّةَ رضي الله تعالى عنها 
انها تالت كان فق ول هر اذ لعن وَضْكاق تدلرعالفه 12ت ذه ثييكن 
بِحَمْس مَعْلُومَاتِء قَنوْيِّ رَسُولُ الله -صل الله عليه وآله وسلم- وَهُنَّ فيا يُقَرَأ 
مِنَ الْقَرْآنِا (أخرجه مسلم 7/ .٠١175‏ ط ”دار إحياء التراث العربي» ييروت)» 
أي يتل حُكمُهن أو يَقرَؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه. 

(مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 0/ ,.17١‏ ط دار الكتب العلمية» 
والآية الكريمة في سورة النساء 77). 

وضابط الرضعة يُرجَع فيه إلى العْرْف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقًا ولم 
يكُدّها بزمن ولا مقدار» فدل ذلك على أنه رَدَّها إلى العُزْفء فا قُضِيَ عُرَْا بكونه 
رضعةً أو رضعات اعثْيرء وإلا فلا. 

ومتى تخلّل الرضاع با يصح أن يطلق عليه بأنه فَضْلٌّ: تعدّده فلو ارتضع 
ثم قطع إعراضًا واشتغل بشيء آخر ثم عاد وارتضع فهما رضعتان. ولو قَطَعت 


لذن 


انْضِعة ثم عادت إلى الإرضاع فهم| رضعتان على الأصح؛ كما لو قطع الصبي؛ 
ولا يحصل التعدّد بأن يلفظ الثدي ثم يعود إلى التقامه في الحال» ولا بأن يتحول 
من ثدي إلى ثدي في ا حال» ولا بأن يلهو عن الامتصاص والثدي في فمه ولا بأن 
يقطع التنفسء ولا بأن يُتخلّل بالنومة الخفيفة» فكل ذلك رضعة واحدة. (مغني 
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 0/ “117- 1170). 

ولا يشترط في الرضعة الواحدة أن تكون مشبعة» وهذا ما نصّ عليه 
السادة الشافعية في كتبهم» قال الخطيب الشربيني في الإقناع: "قَالُوا: لَوْ 1 يَخْصْل 
في جَوْفِهِ إلا تمْسُ قَطَرَاتِ في كُلّْ رَضْعَةٍ قَطْرَةٌ حَرّم". (حاشية البجيرمي على 
الخطنيع: رابكل وان الفكر): 

ؤقال الغاكط البيجووى ق خاشكه الفقية 70/-84ادظ, مضطين 
البابي الحلبي): "ولا يشترط في الرضعة الإشباع". اه. 

والذي عليه المذاهب المتبوعة المُسْتَقرّة في الأمة أن الرضاع المُحَرّم إنما هو 
ما كان في الحولين؛ عملا بقوله تعالى: ا وَاَلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ َوْلَدَهُنَ حَوْلَينٍ 
كَمِلَينَ لِمَنَ أَرَادَ أن + يتم ألرَضَاعَةٌ 16 ]. و المالكية في زيادة شهر 
أو شهرين على الحولين» وجعله الإمام أبو حنيفة عامين ونصمًا؛ استدلالا بقوله 


تعالى: « وََمْلُهُم وَفِصَلُّم َكقُونَ شَهرًا 4 [الأحقاف: .]1١‏ 


لذن 


قال الإمام السرخسي في المبسوط: "وظاهر هذه الإضافة يقتضي أن يكون 
جميع المذكور مدة لكل واحدة منهماء إلا أن الدليل قد قام على أن مدة الحبّل لا 
تكون أكثر من سنتين» فبقي مدة الفصال على ظاهره". اه. (المبسوط 0/ 2175 
ط دار المعرفة). 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


+ 
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قة الطفل المكفول بأبناء الكافلة 
00 
١‏ - إذاتمّ إرضاع الطفل المكفول إرضا ضاعًا محَرّمًا بشروطه من قبل الكافلة أو أمها 
أو بنتهاء فإنه يكون من محارم هذه الأسرة. 
السملوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم "١4‏ لسنة ١٠١١م‏ المتضمن: 
ما الحكم إذا كفلت أسرة ما طفلا ثم أنجبت هذه الأسرة ابنًا أو بنتَا: هل 
يصير أَنَا أو أخًا للمكفول بالرضاعء وتجري بينهم| أحكام الرضاع؟ 
الججلواب 
ل ا لي ل 
الرضاع ولو بدون كفالة. فإذا تمَّ إرضاع الطفل المكفول إرضاعًا رما بشروطه 
من قِبّل الكافلة أو أمها أو بنتهاء فإنه يكون من محارم هذه الأسرة» ويُعَدٌ ابنّا لمن 
أرضَعَنّْه وزوجهاء وأخَا لكل أولادهما ذكورًا وإنانّه تمَّ إنجابهم قبل إرضاعه أو 
بعدّه؛ لقوله صل الله عليه وآله وسلم: ايجْرُمُ مِنَ الرّضَاع مَا يخرُمُ مِنَ النَسَب). 


(أخرجه البخاري 7/ 470», ط ” دار ابن كثير» اليهامة» بيروت» سنة /01٠85١ه).‏ 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


نان 


حدود الابن من الرضاع وحقوقه 
الملمجادئٌ 
-١‏ الرضاع ث, تثبت به المحرمية الثابتة بالنسب متى تم الرضاع في مدته الشرعية 
وهي سنتان على المفتى به. 
-١‏ يترتب على الرضاع المُحَرّم تحريم الزواج» وتثبت به المحرميّة الجوّزة للنظر 
والخلوة في السفر والحضر وعدم نقض الطهارة باللمس. 
"- لا يترتب على الرضاع المحرم أحكام النسب كالميراث والنفقة والولاية على 
الملل أو النفس ومنع أداء الزكاة إليه. 
اسل وال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم /11 ٠‏ لسنة ١٠١٠م‏ المتضمن: 
ما هي حدود الابن بالرضاع؟ وما هي حقوقه؟ 
الججلواب 
الرضاع تثبت به المحرمية الثابتة بالنسبء قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
ايخْرَمٌ مِنَ الرّضَاع مَا يحرم من النََّبِ) (أخرجه البخاري ؟/ 97365, ط” دار ابن 
كثير» اليهامة» بيروت» سنة 5017١ه»)»‏ وذلك إذا تحققت فيه الشروط التي تجبعله 
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ُحَرّمَاهِ وهي أن يكون الرضاع في الحولين» وأن يكون عدد الرضعات حمسا 
متفرقات. 
وتحريم الرضاع يتعلق بالمرضعة وزوجها -وهو ما يعبر عنه الفقهاء 
د الأصول في الباب ثم تنتشر الحرمة 
منهم إلى غيرهم» فتصير اْضِعَةٌ أمَّه وتنتشر الحرمة منها إلى آبائها من النسب 
00 فهم أجداد الرضيعء فإن كان الرضيع أنثى حَرّم عليهم نكاحهاء ى| 
تنتشر الحرمة منها إلى أمهاتها من النسب والرضاع. فَهُنَّ ججدات للرضيع فيحرم 
عليه نكاحهن إن كان ذكرّاء وتنتشر الحرمة أيضًا منها إلى أولادها من النسب 
والرضاعء فَهُمْ إخوته وأخواته» وتنتشر كذلك منها إلى إخوتها وأخواتها من 
النسب والرضاع. فَهُمْ أخواله وخالاته» ويكون أولادُ أولادها أولادَ إخوة 
وأولاد أخوات للرضيعء ولا تثبت الحرمة بين الرضيع وأولاد إخوة المرضعة 
وأولاد أخواتها؛ لأنهم أولاد أخواله وخالاته. 
وأما زوج امْرضِعة فيصير أبّا للرضيع» وكذلك تد: تنتشر الحرمة منه إلى آبائه 
وأمهاته فَهُمْ أجداد الرضيع وجداته. وإلى أولاده فَهُمْ إخوة الرضيع وأخواته. 
وإلى إخوته وأخواته فَهُمْ أعمام الرضيع وعماته. 
وأما الَْضِع فتنتشر الّرمة منه إلى أولاده من الرّضاع أو النسّبء فَهُمْ 
أحفاد امْرضِعة أو القَحْلء ولا تنتشر إلى آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته» فيجوز 


5 


لأبيه وأخيه أن يكحا المرضعة وبناتها. (مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 
ه/ ١3١‏ ). 

ولا تنقطع ِسْبَةٌ اللّبن -أي المُحْرَمِيّة - عن زوج المرضعة حتى ولو مات 
عن هذه المرضعة أو طلقهاء ما دامت الرضاعة قد تمت حال قيام الزوجية بينها أو 
بعد قيامها ثم انقطاعها بطلاق أو وفاة» مالم يحدث ما تحال اللبن عليه من زوج 
آخرء أو بوسيلةٍ ما. (أسنى المطالب 7/ 1 5» ط دار الكتاب الإسلامي). 

ويترتب على الرضاع المُحَرّم تحريم الزواج -على التفصيل المتقدم-. كما 
تثبت به المحرميّة الْمجَوّزة للنظر والخلوة في السفر وال حضر وعدم نقض الطهارة 
باللمس على الخلاف المعروفء أما سائر أحكام النسب كالميراث والنفقة والولاية 
على المال أو النفس ومنع أداء الزكاة إليه فلا يتعلق بالرضاع؛ لآن النسب أقوى 
منه فلا يقاس عليه في جميع أحكامه. وإنما يُشّبّه به في ما نُصّ عليه فيه. (المغني 
لابن قدامة 4/ 1717, ط دار إحياء التراث العربي). 


وائله شيخانه وتعالل أعلم 


مدنا 


حكم الرضاع باللبن المستخرج بواسطة جهاز 
الرضاعة الصناعية 
الملممجادىئٌ 
-١‏ التحريم المترتب على الرضاعة العادية حاصل أيضًا في الرضاعة المتسبّبة عن 
جهاز الرضاعة الصناعي بشروط الرضاع؛ من كونه حمس رضعات متفرقات في 
اول 
السشطلوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١‏ لسنة ١٠١٠م‏ المتضمن: 
هل جحل الرضاع باللبن المستخرج بواسطة جهاز الرضاعة الصناعية 
لمتوفر في بعض الجمعيات كَحَلَّ الرضاعة الطبعية في ثبوت التحريم بالرضاع؟ 
الججلواب 
جهاز الرضاعة الصناعي جهاز وظيفته استدرار اللبن من المرأة. 
واستخدام المرأة لهذا الجهاز جائز. 
والتحريم المترتب على الرضاعة العادية حاصل أيضًا في الرضاعة المتسبّبة 
عن هذا الجهاز بشروط الرضاع؛ من كونه خمس رضعات متفرقات في الحولين» 


سواء أكانت متزوجة أم مطلقة أم بكراء ما دامت في سن الرضاع» وهو تسع سنين 


قمرية» وما دام أن الخارج من الثدي يَصْدَّق عليه كونّه لبنَا؛ إِذْ لم يشترط جمهور 
الفقهاء كَوْنَ المرضع متزوّجة أو نيبا ونصوا على أنها لو كانت بكرا أو بدون زوج 
أو مُسِنَةَ فرضاعها محرِّم إذا تحققت فيه الشروط. 

قال السرخسي في المبسوط من كتب الحنفية (5/ 4178 14, ط. دار 
المعرفة): "وإذا نزل للمرأة لبن وهي بكر لم تتزوج فأرضعت شخصًا صغيرًا فهو 
رضاع؟؛ لأن المعنى الذي يثبت به حرمة الرضاع حصول شبهة الجزئية بينهماء 
والذي نزل لها من اللبن جزء منهاء سواء كانت ذات زوج أو لم تكنء ولبنها 
يغذي الرضيع فتثبت به شبهة الحزئية". اه. 

وقال ابن رشد المالكي: "تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد. 
وإن كان من غير وطء إن كان لبنًا لا ماء أصفر" اه (انظر: مواهب الجليل 
للحطاب 5/ 17/4» ط. دار الفكر). 

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية في المهذب (؟/ 2151 
ط. دار الفكر ببيروت): "فإن ثار للبكر لبن» أو لثيب لا زوج طاء فأرضعت به 
طفلاء ثبت بينهما حرمة الرضاع؛ لأن لبن النساء غذاء للأطفال". اه. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


الملمجادىئٌ 
١‏ - للإنسان أن هب غيره حال حياته ما يشاء من ماله أو يوصي بعد موته با لا 
يزيد عن الثلث بلا قيود ما دام كامل الأهلية -أيْ: بالعًا عاقلا مختارًا غير محجور 
عليه - في غير مرض الموت. 
اسل وال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم "١9‏ لسنة ١٠١٠م‏ المتضمن: 

هل يجوز لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يوصي للطفل المكفول 
بجزء من ماله؟ وإن كان يجوز فا القدر المسموح به شرعًا في هذه الحالة؟ 


الججلواب 
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الوصية هي: تَبَرّعٌ بحقٌ مُضافٍ يا بعد الموت» بخلاف الهبة التي هي: 
قليكٌ مُتَجَرٌ -أيْ: حاصِلٌ في الحال- مُطْلَقُ في عينٍ حال الحياةٍ بلا عِوَضء 
فالوصية والهبة كلاهما من أنواع التبرعات» غير أن الوصية تمليكٌ مضاف إلى ما 
بع اليك واشة ليك بعال الاق 

وللإنسان أن مهب غيره حال حياته ما يشاء من ماله» بلا قيود. ما دام 


كامل الأهلية -أيٌ: بالعًا عاقلا مختارًا غير محجور عليه- في غير مرض الموت؛ 


1 


لأن له التصرّف في ملكه بشتَّى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسب) يراه 
قا للمصلحة» فإن فعل ذلك ثم مات فإن هذه التصرفات -سواء أكانت هبات 
أم تنازلات أم بيوعًا أم غير ذلك- هي عقود شرعية صحيحة نافذة يُعمّل بهاء ولا 
تذخل الأشياء التي وهبها ضَمَن التركة؛ بل تكون حقًا خالصًا كن كيت له لا 
يُشَاركُه فيها غيره من ورثته. 

كما أنَّ له أن يوصي لمن يشاء -أيّا كان- با لا يزيد عن ثُلث تركته؛ لأنه 
مالكٌ كَالِهِ مُسَلّطُ عليه يتصرف فيه كيفما شاءء وذلك ما دام كامل الأهلية» ولكن 
ذا كان التسليك فى الوضنية مضنانًا إلى ما بعد الموت اده المذاذ موص :بدا بالقلف 
كحدٌ أعلى» لا يجوز إنفاذه إلا بإذن الورثة كل في نصيبه؛ حِفْظًَا لحقهم في التركة. 
فإذا أوصى بأكثر من الثلث نفذ فيه فقطء وما زاد فبإذن الورثة. 

والدليل على أن الوصية المشروعة النافذة تكون في حدود ثلث مال 
الشخص فقط ما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: ١عَادَنِي‏ الب 
صل الله عليه وآله وسلم عَامَ حجَةِ الوَداعَ مِنْ مَرَضٍ أَشْمَيْتْ مِنْهُ عَلَ الت 
لت ا ا ل الله بلعب نالوج مار ا والن 


وَاحِدَة أَكَأََصَدَّقُ بثآ امال قَالَ: لا. قَالَ: فَأَمَصَدَّقٌ بِمَطْر؟ قَالَ: الثلْتُ يَا 
> زاكر عر 


صن وَاقتُ كني بك أن در متك أطياء حك من أذ 0 مفو ن 


1 


4 


النّاسّ)» وفي رواية مسلم: (إِنَّكَ أَنْ تَدَرَ وَرَكَتَكَ أَغْنْيَاة». (متفق عليه: البخاري 
8/ 171ء واللفظ لهء ومسلم 7/ .)176١‏ 

وعليه: فإيصاء الكافل لمن يكفله جائرٌ شرعًا بالشروط المذكورة في 
اُوصِء ما دام ذلك في حدود ثلث التركة» وُتَقَ الوصية عند ذلك دون حاجةٍ 
لإذن الورثة» فإن زاد القَدْرُ الموصى به على الثلث اسْتْيْذِنَ الورثة في الزائد» فإن 
أذنوا جازء وإن لم تُجيزوا لم تنفذ الوصية في هذا القدْر الزائد. وإن أذن بعضهم 
ذون يعن تقذ ف حق المجيزفقنطء ويْرَدُ الزاقذ إلى التركة لتقسيمها عل الورثة» 
رع د لهال 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


فك 


